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 ١٠٩

  مقدمة

اء إجراءات               ي إنھ ة ف ضائیة الحری صومة الق ذكر أن لأطراف الخ دیر بال من الج

ة      ، والأصل أن الانقضاء الاختی   )١(الخصومة ھ موافق شترط فی ضائیة ی صومة الق اري للخ

صومة                ضاء الخ الترك، وانق ضائیة ب صومة الق ضاء الخ ي انق ال ف الأطراف، كما ھو الح

ھ      دعى علی ول الم ى قَبُ دأ عل ث المب ن حی د م ث یعتم صلح، حی ن  )٢(بال رك م ب الت  لطل

  .المدعي، أو اتفاق الأطراف على الصلح

ة     والأصل أنھ یجوز لكل خصم أن یتنازل عن       ت طبیع ا كان ھ، أی أي حق من حقوق

ة    وق الإجرائی وعیة أم الحق وق الموض ن الحق ان م واء أك ق س ذا الح ستطیع )٣(ھ ، إذ ی

رك، أو       ق الت ن طری ك ع صومة، وذل دعوى أو الخ ي ال ھ ف ن حق ازل ع دعي أن یتن الم

ن        ازل ع ھ أن یتن وم ل ن للمحك ا یمك صومة، كم ن إجراءات الخ ن أي إجراء م ازل ع یتن

ق     الحكم الصاد  ر لصالحھ، ویمكن للمدعى علیھ أن یتنازل عن حقھ في الدعوى عن طری

  .قَبُول طلبات المدعى، أو قَبُول الحكم

                                                             
(1) CA Paris, 9 nov. 1987, Gaz. Pal. 1988. 205, Laura WEILLER, Principes 

directeurs du procès, Répertoire de procédure civile, avril 2015, n0 46. 
(2) Art. 385 et 395 C. pr. civ., CA Paris, 9 nov. 1987, op. cit. Laura 

WEILLER,id., n0 47. 
  .٢٥، ص ١٩٩٥عید محمد القصاص، التنازل عن الحق في الطعن، دار النھضة العربیة، . د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١٠

دة أشكال          ي ع ا ف اء إجراءاتھ ویمكن التعبیر عن إرادة أطراف الخصومة في إنھ

ور صلح     )١(وص ى ال اق عل صوم الاتف یمكن للخ صومة؛ ف یر الخ اء س ك أثن ، أو )٢(، وذل

  . لطلبات المدعى أو قَبُول الحكم أو التنازل عن الطعن)٤(ول المدعى علیھ أو قَبُ)٣(الترك

یر    اء س ي أثن ھ الإجرائ ن حق صم ع ازل الخ ى تن رك إل ازل أو الت ول أو التن دف القَبُ ویھ

ى         ب عل الخصومة سواء في أول درجة أو في خصومة الطعن أو خصومة التنفیذ، ویترت

  .ذلك عدید من النتائج القانونیة

  : في ھذه المقدمة إلى النقاط الآتیةوسنشیر

 .أھمیة البحث وتساؤلاتھ -١

  .أھداف البحث -٢

  .منھجیة البحث -٣

  .خطة البحث -٤

  أهمية البحث وتساؤلاته: اولا

م            صوم، فلھ ك للخ ة مل صومة المدنی المبدأ في النظام المصري والفرنسي أن الخ

ش         د نظم الم ذا فق ا، ل تمرار فیھ ا أو الاس د خاصة   الحق في التنازل عنھا وتركھ رع قواع

ھ دور      دعى ل ان الم ات، وإذا ك انون المرافع ي ق صوم ف إرادة الخ صومة ب ضاء الخ لانق
                                                             

(1) Laura WEILLER, Principes directeurs du procès, Répertoire de 
procédure civile, op. cit., n0 48. 

  .١٠، ص ٢٠٠٩الأنصارى حسن النیدانى، الصلح القضائى، دار الجامعة الجدیدة، . د) ٢(
، ١٦٧، ص ٢٠١٥، مكتبة الوفاء القانونیة، ١أحمد أبو الوفا، انقضاء الخصومة بغیر حكم، ط. د) ٣(

  .٧٢٤، ص ٢٠٠١ المدني، مطبعة جامعة القاھرة، فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء/ د
  .أحمد أبو الوفا، الإشارة السابقة/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ١١١

ن            ك یمك ل ذل ي مقاب الترك، وف ضائھا ب ب انق أساسي في تسییر الخصومة، ویمكن لھ طل

م        ول الحك دعى، وقب ات الم ول طلب للمدعى علیھ أن ینھي الخصومة، وذلك عن طریق قَبُ

وم علی  د المحك صادر ض د     ال ي ی صومة ف اء الخ د إنھ م یع ن، فل ن الطع ازل ع ھ أو التن

ة                   ي مرحل ي أول درجھ أو ف ضا، سواء ف سلطة أی ك ال ھ تل المدعى فقط، بل للمدعي علی

  .الطعن، فالحق المدعي علیھ في الدعوى یمكن التنازل عنھ عن طریق القَبُول

ة؛        ة العملی ن الناحی ا م ا مھم ول جانب ل القَبُ ر، یحت ة الأم ي حقیق ك لأنوف   وذل

 صورة تتعدد، ویتضمن شروطاً معینة، ولھ عدید من الآثار من الناحیة العملیة، لذا فقد         

واد    ي الم سي ف شرع الفرن م الم د  ٤١٠ و٤٠٩ و٤٠٨نظ راءات الجدی انون الإج ن ق  م

ار             سي الآث شرع الفرن ین الم ا ب م، كم ول الحك دعي، وقَبُ ات الم ھ لطلب دعي علی ول الم قَبُ

ي تتر ة الت م   القانونی صري رغ انون الم ي الق ھ ف بیھ ل نص لا ش ذا ال ك، وھ ى ذل ب عل ت

ن       ة م سألة ذات أھمی ي م صري ف شرع الم ب الم ن جان صورا م ل ق ذا یمث ھ، وھ أھمیت

  .الناحیة العملیة

ف         ا وكی ع بھ ف ینتف وق وكی شأ الحق ف تن ان كی تم ببی انون یھ ع أن الق والواق

وعیة أو الإ     وق الموض ضاء الحق باب انق م أس ن أھ ضي، وم ا   تنق ازل عنھ ة التن جرائی

م       صومة وتھ دعوى والخ ق بال ي تتعل ي الت ة ھ وق الإجرائی منیا، والحق راحة أو ض ص

ي               ة التقاض ذي ھو غای اس، وال ین الن دل ب ق الع دة لتحقی یلة الوحی ى الوس القضاء، وھ

  .)١(بینھم

                                                             
(1) R. PERROT, droit judiciaire prive, fascicule 1, les Cours de droit, 1977, 

p. 6. Laura WEILLER, Principes directeurs du procès, Répertoire de 
procédure civile, op. cit., n0 48. 



 

 

 

 

 

 ١١٢

ن       ة؛ وم ساؤلات القانونی ن الت وفي الواقع یثیر انقضاء الخصوم بالقبول عدیداً م

شروط    أھمھا، م  ا الطبیعة القانونیة لقَبُول الادعاءات أو الحكم؟ وما أنواع القَبُول؟ وما ال

ا دور        ول؟ وم ى القَبُ ب عل ي تترت ة الت ار القانونی ا الآث ول؟ وم ي القَبُ ا ف ب توافرھ الواج

اودة            صم مع ن للخ ول؟ وھل یمك ن القَبُ المحكمة في حالة القَبُول؟ وھل یجوز الرجوع ع

  التي قبلھا في الخصومة الاولي؟المنازعة في حقوقھ 

شرع         وبالرغم من أھمیة ھذا الموضوع من الناحیة القانونیة، فإنھ یلاحظ أن الم

ھ         رد ل م یف ل، ول شكل كام ات ب انون المرافع ي ق ساؤلات ف ذه الت الج ھ م یع صري ل الم

  .نصوصاً تشریعیة كما فعل المشرع الفرنسي

  ثانيا أهدف البحث

ضاء      ول انق ث ح ذا البح دور ھ ي أو     ی ة الاول واء الدرج القبول س صومة ب الخ

ة          ضمني وكیفی اء ال صریح والرض ا ال ان الرض ث بی وع البح ضي موض ة، ویقت الثانی

إثباتھما، وسلطة محكمة الموضوع في الاعتداد بھما، والصفة والأھلیة الواجب توافرھا  

اءات والأ           ول، والادع ھ القَبُ تم ب ذي ی شكل ال م، وال ي   فیمن یقبل الادعاء أو الحك ام الت حك

ي لا                واد الت ي الم الحكم ف ا ب ره، والرض یجوز قبولھا، وقابلیة الرضا بالحكم للتجزئة وأث

  .تقبل التجزئة وفي حالات التضامن والضمان

  :ویھدف ھذا البحث إلى ما یأتي

  .بیان ماھیة القَبُول كسبب من أسباب انقضاء الخصومة -

 .دنیةتحدید الطبیعة القانونیة للقبول في الخصومة الم -

 .تحدید صور القَبُول في قانون المرافعات -

 .بیان شروط صحة القَبُول -



 

 

 

 

 

 ١١٣

 .بیان الآثار الإجرائیة المترتبة على القَبُول -

 .تحدید الآثار الموضوعیة التي تترتب على القَبُول -

 .بیان مدي إمكانیة الرجوع عن القَبُول بعد صدوره -

 .بیان أثر القَبُول على تنفیذ الحكم -

 .بُول على الطعن في الحكمبیان أثر القَ -
 .تحدید أثر القَبُول على الحق الموضوعي -

ثالثا
ً

  :منهجية البحث: 

نھج        نتبع الم ا س ري، فإنن ر نظ ي وآخ ق عمل ھ ش ول ل وع القَبُ را لأن موض نظ

الاستقرائي للنصوص القانونیة في التشریع المصري والفرنسي، وأحكام القضاء وآراء    

ضمنھ          الفقھ، ثم نتناول تلك النصوص ب      ا تت ده لم ي رص یلي ف نھج التأص م الم ل، ث التحلی

أحكام القضاء المصري والفرنسي، ومحاولة تأصیلھا للخروج منھا بالمبادئ التي یمكن  

ن            ره موضوع الدراسة م ا یثی ى م أن تشكل عددا من القواعد العامة القابلة للتطبیق عل

  .إشكالیات

رسة أحكام القَبُول وقواعدھا وسوف نستخدم المنھج التحلیلي المقارن، وذلك بدا  

ي بعض      لانقضاءوتحلیلھا كسبب     الخصومة القضائیة، ثم القیام بمقارنة أحكام القَبُول ف

ن          وع م ذه الموض ت ھ ي تناول سابقة الت ات ال ى الأدبی ادا عل ة اعتم وانین المقارن الق

 .مؤلفات

ي ونستند   سي             ف انوني الفرن صري والق انون الم ن الق ل م ى ك ذه الدراسة إل  – ھ

ة ة مقارن صومة   -دراس ي الخ وره ف ول وص دود القَبُ ى ح ا عل ن خلالھم رف م    لنتع

 .المدنیة



 

 

 

 

 

 ١١٤

رابعا
ً

  خطة البحث: 

وع   دور موض ثی ذه  البح ة، ولھ صومة المدنی ضاء الخ سبب لانق ول ك ول القَبُ  ح

ضاء     یلة لانق ذه الوس نظم ھ م ی صري ل شرع الم ك لأن الم ة؛ وذل ة خاص الإشكالیة طبیع

ان    ي ق ة ف صومة المدنی ات      الخ ى الإجاب رف عل ي التع ة ف ام الرغب ات، وأم ون المرافع

ون     الدقیقة، والأقرب إلى الصواب على التساؤلات التي أشرنا إلیھا في ھذه المقدمة، وك

الج موضوع      ت أن نع ھذا الموضوع یغلب علیھ الطابع العملي أكثر من النظري، فقد رأی

  :الدراسة من خلال الخطة الآتیة

  .وم القَبُول وصورهمفھ :المبحث التمھیدي

  .شروط القَبُول :الفصل الأول

  .الآثار المترتبة على القَبُول :الفصل الثاني



 

 

 

 

 

 ١١٥

  المبحث التمهيدي
ماهية القبول وصوره

ُ َ
  

  

سب   ة ح اھیم متنوع دة مف ى ع ول عل صطلح القَبُ شرع م تخدم الم ع اس ي الواق ف

ن معن   ف ع دني یختل انون الم ي الق ول ف ث إن القَبُ وع؛ حی ة الموض ي طبیع ول ف ي القَبُ

القانون الجنائي، وفي قانون المرافعات، ویرجع ذلك إلى اختلاف محل القَبُول وشروطھ          

  .ومقتضیاتھ

ره،              ن غی زه م دي تمیی ة وم ھ القانونی ول، وطبیعت ة القَبُ ویثار التساؤل عن ماھی

في وھل تتعدل صور القَبُول في قانون المرافعات؟ في الواقع إن البحث في ماھیة القَبُول   

ة               ة القانونی ان الطبیع م بی م اصطلاحا، ث ة ث ول لغ ذا القَبُ علم المرافعات یتطلب تعریف ھ

  .للقبول وصوره

ث صور             م نبح ب الأول، ث ي المطل ك ف زه، وذل ول وتمیی ة القَبُ ى ماھی وسنشیر إل

  :القَبُول في المطلب الثاني، وذلك على النحو الأتي



 

 

 

 

 

 ١١٦

  المطلب الأول
ماهية القبول وتمييزه

ُ َ
  

  
ال  یع ي مج ة ف دني، وبخاص انون الم ي الق شائعة ف صطلحات ال ن الم ول م د القَبُ

ول   . ، ولھذا القَبُول في القانون، معني لغوي، وآخر اصطلاحي          )١(الالتزامات ا أن للقب كم

صطلحات     طبیعة قانونیة خاصة في قانون المرافعات، وقد یختلط معني القَبُول ببعض الم

ول    القانونیة في قانون المرافعات، ف     یكون من المھم بیان أوجھ الشبھ والاخلاف بین القَبُ

  .والمصطلحات القانونیة الأخرى

ي      ول ف وسنعالج تعریف القَبُول، في الفرع الأول، ثم نبحث الطبیعة القانونیة للقَبُ

ك              ھ؛ وذل شتبھ ب ا ی ول عم ز القَبُ صھ لمعالجة تمیی الفرع الثاني، أما الفرع الثالث فنخص

  :على النحو الآتي

  الفرع الأول
تعريف القبول

ُ َ
  

ب          ول یج ة القَبُ ان ماھی ي لغوي، وآخر اصطلاحي، فلبی انون معن ي الق ول ف للقب

  :علینا أن نتطرق إلى المعنیین؛ وذلك في النقاط الآتیة

                                                             
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول، مصادر الالتزام، . د) ١(

، د، عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة ٧٢، ص١٩٨٠المجلد الأول، القاھرة، دار النھضة العربیة، 
، ١٩٨٤دار نشر، القانون المدني المصري، نظریة العقد والارادة المنفردة، القاھرة، بدون 

  .١٣٤ص



 

 

 

 

 

 ١١٧

  :المعني اللغوي للقبول: أولا
ھ، القَبُ     : )١(یقصد بالقَبُول في المعجم الوسیط   نَّفْس إلی لُ ال شيءِ ومی ول الرِّضا بال

تَنِ     . نَقیضُ بعدَ: وفي القاموس المحیط، قَبْلُ  . الحُسْنُ والشَّارَةُ  لُ، مَبْنِیَّ لُ وقَبْ ن قَبْ وآتِیكَ م

تح              ى الف لَ، عل وَّنَتَیْنِ، ـ وقَبْ لٌ، مُنَ بْلاً وقَبْ ضم، ـ وقَ ى ال ضمتینِ    . عل ضمٍّ وب لُ، ب : ـ والقُبْ

ن    : نَقیضُ الدُّبُرِ، ـ وـ من الجَبلِ  ـ م فْحُھ، ـ و زَّمَن سَ ھُ :  ال ضم    . أوَّلُ كَ، بال لُ قُبْلَ : ـ وإذا أُقْبِ

  .)٢(أقْصِدُ قَصْدَكَ

ي  اموس المغن ي ق ول ف لْ،   ، )٣(والقَبُ لُ، اِقْبَ تُ، أَقْبَ د، قَبِلْ ي متع ل ثلاث صدره فع م

ول   یصٍ       -١. مصدر قَبُ ھُ دُونَ تَمْحِ لَ كَلاَمَ رَ    :  قَبِ لَ الخَبَ دَّقَھُ، قَبِ صِبَ  -٢. صَ لَ الْمَنْ ذِي   قَبِ  الَّ

ھِ  : اقْتُرِحَ عَلَیْھِ  اءهُ    -٣. رَضِيَ بِ ھُ دُعَ لَ اللَّ تَجَابَھُ :  قَبِ ل -.اِسْ د بحرف   :  فع ي لازم متع . ثلاث

لٌ      لُ    -١. قَبَلْتُ، أَقْبُلُ، اُقْبُلْ، مصدر قَبْ لَ اللَّیْ لَّ،   :  قَبَ ى، حَ رِّیحُ  -٢أَتَ تِ ال تْ :  قَبَلَ لَ  -٣. ھَبَّ  قَبَ

وَهُ، :  قَبَلَ الْمَكَانَ-٤. فِیھِأَسْرَعَ  : عَلَى العَمَلِ  وْبَ  -٥جَعَلَھُ أَمَامَھُ، أَقْبَلَ نَحْ لَ الثَّ ھُ :  قَبَ ، .رَقَّعَ

ل- رف :  فع د بح ي لازم متع ةٌ  . ثلاث صدر قَبَالَ لْ، م لُ، اِقْبَ تُ، أَقْبَ ھِ-١. قَبِلْ لَ بِ ھُ، :  قَبِ كَفلَ

صدر  ). ثلاثي لازم: فعل، .عِنْدَ وِلاَدَتِھِتَلَقَّتْھُ  :  قَبِلَتِ القَابِلَةُ الوَلَدَ   -٢. ضَمِنَھُ قَبِلْتُ، أَقْبَلُ، م

لَ  -٤، .كَانَ فِي عَیْنیة قَبَلٌ، أي إِقْبَالُ نَظَرِ كُلٍّ مِنَ العَیْنَیْنِ عَلَى الأخرى     :  قَبِلَ الوَلَدُ  -قَبَلٌ  قَبِ

لَ   . (أخذھَا عَنْ طِیبِ خَاطِرٍ   : الھَدِیَّةَ لٌ لِلْ -١|).فاعل من قَبِ اةِ  قَابِ اةِ  : حَیَ يِّءٌ لِلْحَیَ ارَ  -مُتَھَ  صَ

شِّفَاءِ    دِ     -:جِسْمُھُ قَابِلاً للِ لٍ للتَّجْدِی رُ قَابِ سْرِ      -٢. غَیْ لٌ لِلْكَ اءٌ قَابِ سْرِ  :  إِنَ رَّضٌ لِلْكَ ي  -٣. مُعَ  فِ

  .الْقَادِمِ: الْعَامِ الْقَابِلِ

                                                             
  .قَبُول: المعجم الوسیط، مادة) ١(
  .قبل: قاموس المحیط، للفیروز آبادي، مادة) ٢(
  .قبل: معجم المغني، مادة) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١٨

بھم لا  : لَ، وقَبْلمصدر قبِ:  قَبْل-١،  )١(والقَبُول في معجم اللغة العربیة المعاصرة      ظرف م

صوبًا أو مجرورًا،               ون من ابق، ویك یفھم معناه إلا بالإضافة لما بعده، یدلّ على ما ھو س

ن  : }لِلَّھِ الأمر مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ {-رأیتك قَبْلاً، -:ویبنى على الضمّ إن قطع عن الإضافة   م

ار  : قَبْل التَّاریخ• قَبْل الغلبة ومن بعدھا     ابق للت ولاً     - ٢یخ المعروف،  س ل، قَب ـ یَقبَ لَ ب  قبِ

 دعاني فقبِلت -قبِل الھدیّةَ أخذھا عن طِیب خاطر،   • وقُبولاً، فھو قابِل، والمفعول مَقْبول      

ا     : قبِل بالشّيء /  قبِل الشّيءَ  -.دعوتَھ ل االلهُ  . رضِي عنھ، وافق علیھ، قبل التاجرُ عرضً قبِ

اءَه تجابَھ: دع وا  {-:اس مْ یَعْلَمُ ادِهِ أَلَ نْ عِبَ ةَ عَ لُ التَّوْبَ وَ یَقْبَ ھ-.}أن االلهَ ھُ ل االلهُ توبتَ :  قبِ

 .}غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ {-:صفح عنھ وغفر لھ

  :المعني الاصطلاحي للقبول في قانون المرافعات: ثانيا
ھ             ستخدم فی انوني الم ال الق سب المج ف بح ات تختل دة تعریف في الواقع للقبول ع

  :لقَبُول، وذلك على النحو الآتيلفظ ا

القَبُول    صد ب دني یق انون الم ي الق ھ    : ف دین ویقابل د المتعاق ن أح صدر ع ظ ی لف

بعض       ن     الإیجاب، والقَبُول عبارة جواب على الإیجاب، فقد عرف ال ر م ھ تعبی ول بأن القَبُ

و        ب، فھ ي عرضھا الموج شروط الت وجھ إلیھ الإیجاب عن رضاه بالتعاقد على أساس ال

  .)٢(یر عن الإرادة یدل على الرضا بالتعاقد مع الموجبتعب

                                                             
 mojam/com.almutadaber.www://https .مادة قبل: معجم اللغة العربیة المعاصرة) ١(
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول، مصادر الالتزام، .  د)٢(

عبد الناصر توفیق العطار، نظریة الالتزام في الشریعة . ، د٧٢المجلد الأول، المرجع السابق، ص
بدون دار نشر، ، )العقود والعھود(الاسلامیة والتشریعات العربیة، الكتاب الأول، مصادر الالتزام 

  .٤٩، ص١٩٩٠أسیوط، 
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إذا     اب، ف ھ الإیج ھ إلی ذي وج ن إرادة الطرف ال ات ع ر الب و التعبی ول ھ إذن القَبُ

صادف ھذا الإیجاب قبولاً مطابقاً لمضمونھ من أطراف العلاقة المدنیة نشأ العقد ویصار    

ام     ، وبمجرد وصول ھذا القَبُول إلى علم من   )١(ملزماً لھم  ون أم ھ نك ھ ب وجھ إلیھ واقتران

  .)٢(عقد

اري    ال التج ي المج ص     : وف راء فح د إج ضاعة بع تلام الب القبول، اس صد ب یق

 .البضاعة الواردة

وفي الأعمال المصرفیة یقصد بھ، موافقة الشخص الذي سحبت علیھ كمبیالة أو      

  .حوالة على دفع قیمتھا عند الاستحقاق

سي    ٤٠٨مادة  وفي مجال قانون المرافعات، نصت ال      انون الإجراءات الفرن  من ق

ى نحو             )٣(الجدید صم، عل اءات الخ صحة ادع راف ب ة اعت ھ بمثاب  على تعریف القَبُول بأن

  .یفضي إلى النزول عن الحق في الدعوى
                                                             

محمد حسین عبد العال، التنظیم الاتفاقي للمفاوضات العقدیة، القاھرة، دار النھضة العربیة، / د) ١(
عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني المصري، نظریة العقد . د. ٤٨، ص١٩٩٨

حي عبد الرحیم عبد االله، العناصر فت. د. ١٣٤، ص ١٠٤والارادة المنفردة، المرجع السابق، ص
المكونة للعقد كمصدر للالتزام في القانونین المصري والانجلیزي المقارن، بدون دار نشر، 

  .١٠٢-١٠١، ص١٩٧٩
محمود جمال الدین زكي، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، / د) ٢(

  .٩٨، ص١٩٧٨نشر، الطبعة الثالثة، القاھرة، بدون دار 
(3) Article 408 dispose que "L'acquiescement à la demande emporte 

reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et 
renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie 
a la libre disposition". 
Article 410 dispose que " L'acquiescement peut être exprès ou 
implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut 
acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis 



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ول      ٤٠٩كما نصت المادة     ف قَبُ ى تعری  من قانون الإجراءات الفرنسي الجدید عل

Acquiscement      ضوع ن الخ اره ع ن طرق       الحكم بأنھ عب ازل ع م والتن  لعناصر الحك

  .)١(الطعن، ما لم یطعن الخصم الآخر

اءات         ضوع لادع سلیم والخ ن إرادة الت ر ع ھ تعبی ول، بأن بعض القَبُ د عرف ال وق

ھ       ول    )٢(الخصم الآخر، أو التسلیم بالحكم الصادر ضد المحكوم علی ذا القَبُ ع أن ھ ، والواق

ة   قد ینصب على ادعاءات المدعى أو على الحكم ا       صومة العادی لصادر، سواء تعلق بالخ

  .أو خصومة الطعن

ع           وقد عرف البعض قَبُول الحكم بأنھ الرضا بالحكم صراحة أو ضمنیا بحیث یمتن

در           ن ص ي مواجھة م ن ف ن طرق الطع ق م على من رضي بھ الطعن فیھ بعدئذ بأي طری

  .)٣(الحكم والقبول لمصحلتھ

صرف  ات ت انون المرافع ي ق ول ف رى أن القَبُ ھ ون دعي علی ھ الم وم ب انوني یق  ق

بإرادتھ المنفردة، یقر بمقتضاه بصحة ادعاءات المدعي، أو بقبول المحكوم علیھ بتنفیذ      

  .الحكم حیث ارتضي بھ، ولا یرغب في الطعن فیھ

                                                             
(1) Article 409 dispose que "L'acquiescement au jugement emporte 

soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours 
sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un 
recours.Il est toujours admis, sauf disposition contraire". 

(2) Yves STRICKLER, Acquiescement, Répertoire de procédure civile 
octobre 2015, n0 1. 

، ص ٢٠١٥أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونیة، / د) ٣(
١٠٨٣  



 

 

 

 

 

 ١٢١

دعوى،           ي ال لیة ف اءات الأص ة الادع والقَبُول قد یكون من المدعي علیھ وذلك في مواجھ

صب          ذي ی دعي وال ن الم ة      وقد یكون م ات المقابل ة الطلب ي مواجھ ھ ف دعیا علی ؛ إذ )١(ح م

یمكن لھ قَبُول الطلبات العارضة التي أبداھا خصمھ، وقد یكون قَبُول المدعى في الطلبات 

داه      )٢(العارضة من المدعى علیھ    ا أب  مقابلھ ترك ضمني لحقھ في الدعوى، أو نزولھ عم

  .من طلبات عارضة، حسب مقتضي الحال

  
  الفرع الثاني

طبيعة القانونية للقبولال
ُ َ

  
اه إرادة            ة، أي اتج صرفات القانونی ن الت صرف م قَبُول الادعاءات أو الحكم ھو ت

دعي           المدعى علیھ أو المحكوم علیھ إلى إحداث أثر قانوني، یتمثل فیما رتبھ في ذمھ الم

ھ     ھ    . علیھ أو المحكوم علیھ من حق أقر بھ لصالح المدعي أو المحكم ل ى نزول ؤدي إل وی

م        عن ي الحك ن ف ن الطع ى نحو یحول دون    .  حقھ في الدفاع في الدعوى أو نزول ع وعل

د،      . منازعتھ فیھ أمام القضاء تارة اخرى      ن أي قی ة م ون مطلق ذه الإرادة لا تك غیر أن ھ

ا      شرع معالمھ دد الم ي ح ة، والت صرفات القانونی م الت ي تحك د الت ضع للقواع ا تخ وإنم

وابطھا انون   . وض ھ الق ص علی ا ن واء م انون     س ھ ق اء ب ا ج ام، أو م ن أحك دني م  الم

  .)٣(المرافعات من قواعد إجرائیة

                                                             
، ٢رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة، ط/ د) ١(

  .٣٧١، ص ١٩٦٠
ات المدنیة والتجاریة، مكتبة النھضة العربیة، عبد المنعم الشرقاوي، الوجیز في المرافع/ د) ٢(

  .٣٢٤، ص ١٩٥٤
محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات / د) ٣(

 .٢٤٩، ص ٢٠١٤الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

ویعد القَبُول من التصرفات القانونیة المنفردة، ولا یمنع ذلك من أن یرد في شكل 

اتفاق بین المدعي والمدعي علیھ، یلتزم بموجبھ المدعي علیھ بقبول ما یدعیھ المدعي، 

زام مقاب     ر أي الت ل الأخی ا یتحم كدونم ھ،      . ل ذل ا لأطراف ون ملزم اق لا یك ذا الاتف وھ

  .ویصادق علیھ القاضي، فلا یمكن للمدعي علیھ النكول عنھ

د      ب واح ا لجان ولا . )١(وفي الواقع یري البعض أن القَبُول یعد عقدا قضائیا، ملزم

  .یلزم الطرف الآخر بأي التزام، ویعد مثلھ مثل الترك؛ ملزما لجانب واحد

رى أن   ا ن ن جانبن ك لأن    وم د، وذل ب واح زم لجان د مل ھ عق صف بأن ول لا یت  القَبُ

م            ات أو للحك ول سواء للطلب العقد یستوجب التقاء إرادة طرفین، وھذا لا یتحقق في القَبُ

ھ              دعى علی ول الم ھ قَبُ شترط فی رك ی الصادر، كما أن القَبُول یختلف عن الترك في أن الت

ھ     طلب الترك المقدم من المدعى، وھذا لا یتحقق   دعى علی ول الم ث إن قَبُ في القَبُول، حی

  .للطلبات أو الحكم لا یشترط فیھ موافقة المدعى على ذلك

وم          ھ أو المحك دعى علی ب الم ن جان ونرى أن القَبُول ھو تصرف قانوني منفرد م

ي                  ھ ف ن حق ازلا ع د تن ده، وھو یع صادر ض م ال ات أو الحك سلیما بالطلب علیھ، یتضمن ت

  .م الكامل بطلبات المدعى أو بالحكم الصادرالدفاع، ویتضمن التسلی

و   وعي، فھ ي والموض ق الإجرائ ن الح ازل ع ن التن وع م رك ن رى أن الت   ون

ك     ن، ولا یمل م یك أن ل ي ك ق الإجرائ ار الح ى اعتب ك إل ؤدي ذل ا، وی ق إرادی قاط الح إس

ھ    ھ فی قط حق ا اس ود فیم ازل أن یع زول    . المتن صل الن ذي ح ي ال ق الإجرائ زول الح وی

  .)٢(عنھ
                                                             

(1) Fricero n., acquiscement, JCP, proc. civil, 1993, fasc. 683. P. 2. 
یاسر باسم ذنون السبعاوي، محمد ریاض فیصل، التنازل عن إجراء أو ورقة في الدعوى / د) ٢(

.٣٤٢، ص ٢٠١٣المدنیة، دراسة مقارنة، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة،   
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ي         شخص ف ة ال ا رغب وینطلق الحق في القَبُول من مبدأ حریة الإرادة، ویقصد بھ

دعوى أو أي               ي مباشرة ال ھ ف اء حق ل إنھ ھ، مث ق إجراء ل ي مباشرة أي ح إنھاء حق ف

  .إجراء من إجراءاتھا أو التنازل عن الحكم

ي        ق ف ل الح ة، مث ھ الإجرائی ن حقوق ق م ن أي ح ازل ع صم أن یتن ن للخ ویمك

دفاع، و ذا   ال ون ھ شترط أن لا یك ر، وی صم الآخ ن الخ راء م ب أو إج ول أي طل ك بقب ذل

  .)١(الطلب أو الحق الإجرائي متعلقا بالنظام العام

  :وطبیعة القَبُول تتوقف على وقت صدوره، وذلك على النحو الآتي

ا،      : الفرض الأول  لا إجرائی د عم ھ لا یع دعوى، فإن ع ال ل رف ول قب در القَبُ إذا ص

صر     د ت ا  وإنما یع ام            . فا قانونی ن أحك ة م صرفات القانونی ى الت ا یجري عل ھ م یجري علی

شأة               ل ن ضاء، وقب س الق ارج مجل در خ ھ ص ك لأن دني؛ وذل انون الم ي الق عامة مقررة ف

  .الخصومة

اني رض الث ا،   : الف لا إجرائی د عم و یع صومة، فھ اء الخ ول أثن ع القَبُ ا وق إذا م

ي   . جري داخل مجلس القضاءیسري علیھ أحكام قانون المرافعات، باعتباره   صرا ف وعن

  .الخصومة

إذا ما وقع القَبُول بعد صدور الحكم، وقبل الطعن في الحكم، فلا       : الفرض الثالث 

صومة أخرى           )٢(یعد عملا إجرائیا   دء خ ل ب صومة وقب اء خ د انتھ القَبُول  . ، لأنھ وقع بع ف

                                                             
 سید/ د. ٣٩٧، ص ١٩٦٦عبد الباسط جمعي، شرح قانون الإجراءات المدنیة، بدون دار نشر، / د) ١(

  .١٧٦، مكتبة ناس للطباعة، ص ٢٠١٥أحمد محمود، الأصول الكلیة في التقاضي، ط
/ خلاف ذلك د. ٦٦عید محمد القصاص، التنازل عن الحق في الطعن، المرجع السابق، ص / د) ٢(

  .٨٣، ص ١٩٥٩فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، مؤسسة المعارف، 
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ھ؛ إن  . لیس من لوازم الحكم ولا یعد من عناصره         سب ذات طبیعت صرف    حتى یكت ا ھو ت م

  .مستقل عنھ، فلا یأخذ طبیعتھ الإجرائیة

ع  رض الراب ا،      : الف لا إجرائی د عم ھ یع ن، فإن اء الطع ول أثن دث القَبُ   إذا ح

س         ل مجل ري داخ صرفا ج ن، وت صومة الطع ي خ صرا ف ل عن ة تمث ھ حال   لأن

  .القضاء

اتفاقا ویثار التساؤل عما إذا كان قَبُول الادعاء بحق المدعى یعد عملا إجرائیا أو 

اب  )١(إجرائیا أم لا؟ في الواقع قَبُول الادعاء لیس من قبیل الاتفاقات الإجرائیة  ؛ وذلك لغی

اتفاق الخصوم، كما أن التسلیم بالادعاء لیس من قبیل الأعمال الإجرائیة بالمعنى الدقیق 

صفتھ الخاصة،             شخص ب ولو اتخذ شكل العمل الإجرائي، وذلك لأن ھذا العمل یقوم بھ ال

و ر    فھ ا مظھ صما وإنم اره خ ي باعتب انون الإجرائ ھ الق ا ل سلطة یعطیھ را ل یس مظھ  ل

 .)٢(لسلطة التصرف التي لھ باعتباره شخصا قانونیا

فالقبول بادعاءات یعد تصرفا قانونیا أحادي الجانب، أو إقرارا فردیا من المدعى    

ي    ، و)٣(علیھ أو المحكوم علیھ، ولا یشترط القَبُول من قبل الطرف الآخر  ول ف ون القَبُ  یك

  .)٤(مواجھة المحكمة

                                                             
(1) Renaud COLSON, "contratjudiciaire", Rep. pr. Civ. Dalloz, avril 2007, 

p. 8, No. 44. 
إبراھیم / د. ١٤٢، ص٧٠فتحي والى، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، بند . د) ٢(

، ١٩٩٧أبو النجا، انعقاد الخصومة طبقا لأحكام قانون المرافعات اللیبي، دار الجامعة الجدیدة، 
 .١٨ص 

  .١٤٣، ص٢، ج١٩٨٠م سعد، القانون القضائى الخاص، منشأة المعارف، إبراھی. د) ٣(
(4) Cass. 3e civi. 1er octobre 1975, Bull. Civ.,111, No. 267. 
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ائل                ن وس یلة م الإقرار وس الحق؛ ف رار ب اء والإق ول الادع ین قَبُ ویفرق البعض ب

ات ى      )١(الإثب ین عل ل یتع صومة، ب ضاء الخ ھ انق دعى علی رار الم ى إق ب عل ، ولا یترت

ھ، أم          دعى علی رار الم ى إق اء عل ھ بن ى طلبات ا القاضي أن یصدر حكما بإجابة المدعى إل

ر ذات           بحت غی ا أص صومة، لأنھ ضاء الخ ى انق تسلیم المدعى علیھ بالحق فإنھ یؤدى إل

وع ن      . )٢(موض ا م د نوع صمھ یع ات خ دعى بطلب سلیم الم ر أن ت ب آخ رى جان ا ی بینم

ا                    دعى بھ ة م ة قانونی ضاء بواقع ام الق صوم أم راف الخ رار ھو اعت الإقرار؛ ذلك أن الإق

  .)٣(علیھ

الحق           ونرى أن قَبُول الادعاء یع      سلیم ب ى الت صب عل ا ین ا إجرائی صرفا قانونی د ت

صري       شرع الم للمدعى، وذلك لأن المدعى علیھ یقر بحق الخصم في طلباتھ، كما أن الم

ضاء        صومة، فانق سر للخ ضاء المبت باب الانق ن أس اء م ول الادع ى أن قَبُ نص عل م ی ل

  .الخصومة یكون طبیعیا بصدور الحكم في حالة التسلیم بالادعاء

انون              ویخض ي الق صرفات ف ا الت ضع لھ ي تخ ة الت د العام اء للقواع ول الادع ع قَبُ

  .المدني سواء من حیث وجوده أو صحتھ أو بطلانھ أو إثباتھ وآثاره

                                                             
، ١٩٩١، ٥، ط١سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، أصول الإثبات وإجراءاتھ، ج/ د) ١(

  . ٦٥٣بدون دار نشر، ص 
، ص ٢٠١٥ثبات في المواد المدنیة والتجاریة، مكتبة الوفاء القانونیة، طأحمد أبو الوفا، الإ/ د 

٢٤٧.  
 .٤٢، ص٢٧الأنصارى حسن النیدانى، الصلح القضائى، المرجع السابق، بند . د) ٢(
  .١٩عید محمد القصاص، التنازل عن الحق في الطعن، المرجع السابق، بند . د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٦

ر ذات         صومة غی صبح الخ زاع، وت اء الن اء انتھ ول الادع ى قَبُ ب عل ویترت

وع رى  )١(موض ره أخ صومة م د الخ وز تجدی ول    .، ولا یج ا الق ن لن الآتي یمك أن وب ب

  :خصائص القَبُول تتمثل فیما یلي

القبول تعبير عن الإرادة المنفردة: أولا
ُ َ

:  
ر               ون التعبی ھ أن یك صد ب ات وصریح، ویق شكل ب یعد القَبُول تعبیرا عن الإرادة ب

دفاع           ي ال صد      . باتا وجازما في دلالتھ على إرادة التنازل عن الحق ف ا وق ن بات م یك إن ل ف

ون       منھ صاحبھ استطلاع رأي الطرف     ذا لا یك إن ھ  الآخر فیما یدعو إلیھ من التصالح، ف

ات حول               ي مفاوض دخول ف ى ال دعوة إل اب ال ن ب ون م ا یك ي، وإنم قَبُولا بالمعني الحقیق

  .التصالح

زام       ھ، دون إل ر وادعاءات صم الآخ ات الخ ام لطلب الاعتراف الت ون ب ول یك والقَبُ

د ص         ث لا یوج ول، حی ذا القَبُ ل لھ أي مقاب صم الآخر ب ازلات   الخ ین الأطراف، أو تن لح ب

ي أن         ن للوص متبادلة بینھم، حیث یكون القَبُول بدون تصالح بین الأطراف، وبالآتي یمك

ادة    د    ٢٠٤٤یقبل أكثر من أن یقوم بالتصالح، حیث أنھ طبقا لنص الم صلح یع دني، ال  م

دني وم  ١٣٤١عقدا، ومن ثم یكون مكتوبا، وأن یكون مطابقا لما نصت علیھ المادة        ا  م

 .)٢(یلیھا من مواد

القبول يصدر من المدعى عليه أو المحكوم عليه: ثانيا
ُ َ

:  
ون              ھ أو المطع دعى علی صومة، وھو الم ي الخ سلبي ف یقع القَبُول من الطرف ال

ذا           سلم ھ ث ی صادر؛ حی م ال ي الحك ھ ف ضده في خصومة الطعن، أو الطرف المحكوم علی

                                                             
(1) Art. 384 NCPC. 
(2) Cass. Civ. 1re, 18 mars 1986, no 84-16.817, Bull. civ. I, no 74 



 

 

 

 

 

 ١٢٧

ن       . )١(الخصم بطلبات المدعى أو بالحكم الصادر ضده  ول م ع القَبُ ن أن یق م لا یمك ن ث وم

ھ   . المدعى أو المحكوم لھ في الحكم الصادر لصالحھ  ون علی وقد یصدر القَبُول من المطع

  .في الحكم الصادر

  :ينصب على عمل إجرائي متعلق بالخصومة أو الحكم: ثالثا
ھ، أو    وم علی د المحك صادر ض م ال دعى، أو الحك ات الم ى طلب ول عل صب القَبُ ین

  .ول الطلبات في مرحلة الطعن ضد الحكم الصادرقَبُ

ن            ھ ع دعى علی ازل الم ي تن ل ف ویكون للقبول أثر في الخصومة أو الحكم؛ ویتمث

دعى     ات الم سلیم بطلب دفاع، والت ي ال ھ ف صالح     )٢(حق م ل ك الحك ى ذل ب عل ا یترت ، مم

ستو      صادر، وی م ال ي الحك ن ف ھ زوال الطع ب علی م یترت ول الحك ا أن قَبُ دعى، كم جب الم

 .، ویصبح الحكم باتا)٣(التنفیذ

                                                             
(1) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0 1.  
(2) S. GUINCHARD, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz 

Action, 2017/2018, no 352.283, S. GUINCHARD, FERRAND et 
CHAINAIS, Procédure civile, 2e éd., 2011, Dalloz. P. 70. 

عاشور / د. ٣٢٩،بدون دار نشر، ص ٢٠٠٥، ١سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، ط/ د) ٣(
، ص ٢٠٠٤مبروك، الوسیط في التنفیذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالیة، دار النھضة العربیة، 

ر النھضة العربیة، عادل سالم اللوزي، أصول التنفیذ الجبري في سلطنة عمان، دا/ د. ١٦٠
  .٦٤، ص ٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ١٢٨

  الفرع الثالث
تمييز القبول عن الانظمة المشابهة

ُ َ
  

م،      ھ للحك القَبُول ھو تسلیم المدعى علیھ بادعاءات المدعى أو قَبُول المحكوم علی

صطلحات             بعض الم تلط ب مما یؤدي إلى التنازل عن الطعن في الحكم، وھذا القَبُول قد یخ

  .والترك، والتنازل، والصلحالأخرى مثل الإقرار، 

صومة،            ي الخ ة ف صرفات الإرادی ن الت ره م ن غی زه م وللقبول سمات خاصة تمی

  .سواء أكانت تصرفات انفرادیة كالترك والنزول عن الحكم، أم اتفاقیة كالصلح

رك،              ول والت ازل، والقب ول والتن رار، والقب ول والإق ین القَبُ رق ب وسنشیر إلى الف

  :في النقاط الآتیةوالقبول الصلح، وذلك 

التمييز بين القبول والإقرار: أولا
ُ َ

:  
ول           سنشیر إلى ماھیة الإقرار القضائي، ثم بین أوجھ الشبھة والاختلاف بین القَبُ

  :والإقرار القضائي، وذلك في النقاط الأتیة

  :ماهية الإقرار القضائي - ١

راف    ١٠٣ لنص المادة    طبقاالإقرار القضائي    ات ھو اعت صم   من قانون الإثب  الخ

ة    )١(أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ     دعوى المتعلق ي ال ، وذلك أثناء السیر ف

  .)٢(بھذه الواقعة؛ والإقرار حجة قاطعة على المقر

                                                             
  .٢٤٧أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(
نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار . د. ٢٤٨الإشارة السابقة، ص   )٢(

ي شرح القانون المدني، أصول سلیمان مرقس، الوافي ف/ د. ٢٢١، ص ٢٠٠٨الجامعة الجدیدة، 
 لسنة - ١٢٢ الطعن رقم - مدني -محكمة النقض . ٦٥٣الإثبات وإجراءاتھ، المرجع السابق، ص 
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 ١٢٩

رف     ین، فیعت والإقرار قد یكون صریحاَ عندما ینصب التعبیر مباشرة على أمر مع

ھ         سوبة إلی ائع المن و  )١(المقر صراحة بصحة الوق د یك فھیاَ  ، وق ر ش ة،  )٢(ن التعبی  أو كتاب

منیاَ  رار ض ون الإق د یك ا ق صرفاتھ   )٣(كم صم وت ف الخ ن موق ھ م ستدل علی ا ی ذا م ، وھ

سكوت         . وأقوالھ من ظروف الدعوى وملابساتھا     ي صورة ال ون ف ضمني یك رار ال . والإق

  .)٤(والأصل في الإقرار عدم جواز تجزئتھ إلا إذا انصب على وقائع متعددة

لاختلاف بين القبول والإقرار القضائيأوجه الشبه وا - ٢
ُ َ

: 

أوجه الشبه بين القبول والإقرار القضائي  -  أ
ُ َ

:  

ة  ي حقیق رف د، أي إن   الأم ئ واح رار ش ول والإق أن القَبُ ال ب ن ق اء م ن الفقھ  م

ام               صم أم راف الخ ول ھو اعت رار والقب ك أن الإق التسلیم بالطلب ھو نوع من الإقرار، ذل

ا   القضاء بواقعة قانونیة مدعى      ات  ١٠٣م( بھ رد       ) إثب ن أن ی ذي یمك وع المحل ال ، ویتن

                                                             
= 

 ٤١ لسنة -  ٥٣٨ الطعن رقم - مدني -محكمة النقض . ١٩٧٤ – ٣ - ٢٨ بتاریخ - قضائیة ٣٩
 ٦٥ لسنة -  ٣٥٥٠ الطعن رقم -  مدني - محكمة النقض . ١٩٨٢ - ٦ - ٢١ بتاریخ - قضائیة 
 ٢٠٠٦ - ٥ - ١٦ بتاریخ - قضائیة 

، محكمة ١٩٦٦ - ٥ - ٥ بتاریخ - قضائیة ٣٢ لسنة - ٢٠٢ الطعن رقم - مدني -محكمة النقض ) ١(
 لقد ذھبت ١٩٨٣ - ٣ - ٢٤ بتاریخ - قضائیة ٤٨ لسنة - ٤٦١ الطعن رقم - مدني -النقض 

  .رة على الواقعة المقر بھامحكمة النقض إلى أن الحجیة القاطعة للإقرار القضائى قاص
. ٢٠٠٣ - ٥ - ٢٦ بتاریخ - قضائیة ٦٥ لسنة - ٨٣٤١ الطعن رقم -  مدني -محكمة النقض ) ٢(

، محكمة ٢٠٠٥ - ٥ - ٨ بتاریخ - قضائیة ٧٢ لسنة - ٦٩٣٧ الطعن رقم - مدني - محكمة النقض 
  .١٩٩٩ – ٢ - ٢ بتاریخ - قضائیة ٦٧ لسنة -  ٣٦٠ الطعن رقم - مدني -النقض 

المستشار ھشام عبد الحمید الجمیلي، موسوعة القضاء المدني العملي في تسبیب الأحكام المدنیة، ) ٣(
  .١٩١، بدون دار نشر، ص ٢٠١٤ط

رمضان / ، د٢٧٠أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٤(
. ١١٠، ص ٢٠١٢ والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة

  ٢٠٠٩ – ١٢ - ٢٤ بتاریخ - قضائیة ٧٩ لسنة -  ٢٨٥ الطعن رقم - مدني -محكمة النقض 



 

 

 

 

 

 ١٣٠

علیھ الإقرار؛ فقد یرد على الحق المطال بھ ذاتھ، كأن یعترف المدین بأن في ذمتھ لآخر     

د               رف بوجود العق أن یعت ق، ك ذا الح شئ لھ صدر المن ى الم رد عل د ی مبلغا من المال، وق

ك م        ر ذل ى غی رار عل رد الإق د ی ا ق زام، كم ذا الالت صدر ھ الظروف  م اءات؛ ك ن الادع

صومة      . الملابسة للعقد  ضاء الخ ھ انق ب علی ویري ھذا الرأي أن القَبُول بالطلبات لا یترت

ع أن               ي موضوعھا، لأن الواق م ف دور حك انقضاء مبتسرا، أي انقضاء الخصومة قبل ص

ھ سوف           سلیما صحیحا، فإن صمھ ت ات خ ھ بطلب القاضي إذا ثبت لدیھ تسلیم المدعي علی

یس           یصدر حكما  ا، ول ھ بھ دعي علی سلیم الم ى ت ادا عل  بإجابة المدعي إلى طلباتھ، اعتم

  .)١(ھذا انقضاء مبتسرا للخصومة، وإنما ھو انقضاء بصدور حكم موضوعي فیھا

أوجه الاختلاف بين القبول والإقرار القضائي  -  ب
ُ َ

:  

ط      د، یخل ئ واح ول ش رار والقب ى أن الإق ذھب إل ذي ی رأي ال د ال ع نج ي الواق ف

ي             بینمھا،   ا ف ة بینھم تقامت المماثل ھ إذا اس ك أن ر؛ ذل ة والأث ي الطبیع لانھما متغایران ف

الحكم   ول ب اك قَبُ وع، فھن ول یتن ا أن القَبُ ھ، كم ي الفق ستقیم ف ا لا ی ة، فأنھ ول ، اللغ وقب

ر، إذ    ة والأث ي الطبیع ان ف ا یختلف رار، فھم ول والإق ین القَبُ ر ب الفرق كبی اءات، ف بالادع

ة   ول طبیع یس للقب و        ل ى النح ك عل ى ذل شیر إل سھ، وسن ر نف سھ، ولا الأث رار نف    الإق

  :الآتي

  :من ناحية الاختلاف في الطبيعة -

 ١٠٣الإقرار القضائي وفقاً لنص المادة "ذھبت محكمة النقض المصریة إلى أن 

من قانون الإثبات ھو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ أثناء         

                                                             
  .٥٥-٥٤عید محمد القصاص، التنازل عن الحق في الطعن، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣١

ى      سیر الدعوى ا   دلیل عل ة ال ن إقام لمتعلقة بھذه الواقعة، بما ینبني علیھ إقالة خصمھ م

  .)١("تلك الواقعة

و                ھ؛ ھ ف ذات رار ھو وص ین أن الإق ي ح انوني، ف وبالنسبة للقَبُول ھو تصرف ق

ق         شاء لح یس إن ة، ول أمر أو بواقع صرف،       )٢(إخبار ب ة الت ھ طبیع وافر فی م لا تت ن ث ، وم

ى         وإنما تمتثل فیھ سمات أدوات       دلیل عل ة ال ن إقام صمھ م ھ خ ر ب الإثبات؛ إذ یعفي المق

ا   ر بھ ي أق ة الت ام     . )٣(الواقع صم أم راف الخ ھ اعت رار بأن نقض الإق ة ال رف محكم وتع

ا                 ة، بم ذا الواقع ة بھ دعوى المتعلق ي ال سیر ف اء ال ا، أثن القضاء بواقعة مدعي علیھا بھ

ك الواقع        ى تل دلیل عل ة ال ن إقام صمة م ة خ ھ إقال ب علی ھ  )٤(ةیترت ول بأن ف القَبُ ، فتعری

ى           سر عل یاغة تی ي ص تصرف، یقر بمقتضاه المدعي علیھ بصحة ما یدعیھ خصمھ، وھ

ي          ا ورد ف الذھن أن یحیط بحقیقة المصطلح، ولا یصدر بھا تحقیق التسویة بینھ وبین م

  .المفھوم من اشتقاقات مصطلح آخر كالإقرار

ة         صرفا قانونی ھ وإن    وفي الواقع نجد أن الإقرار لیس ت صفات الخاصة ب ، وأن ال

ذه        ة ھ ھ طبیع رار ل تشابھت مع بعض التصرفات القانونیة فإنھا لیست دلیلا على أن الإق

ائع،          ا وق ائع تظل دائم التصرفات نفسھا، وأن المقر لا یفعل سوي تأكید واقعة ما، والوق

ر حقیق   ستطیع أن تنك ا ت دھا، كم ن تأكی سكت ع دھا أو أن ت ستطیع الإرادة أن تؤك ات . تھ

                                                             
  .١٩٨٣ – ٣ -  ٢٤اریخ  بت- قضائیة ٤٨ لسنة -  ٤٦١ الطعن رقم - مدني -محكمة النقض ) ١(
المستشار ھشام عبد الحمید الجمیلي، موسوعة القضاء المدني العملي في تسبیب الأحكام المدنیة، ) ٢(

  . وما بعدھا١٩٢المرجع السابق، ص 
سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، أصول الإثبات وإجراءاتھ، المرجع السابق، / د) ٣(

  .٢٤٨ا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوف/ د. ٦٣٣ص 
، محكمة ١٩٦٢ - ٤ - ١٢ بتاریخ - قضائیة ٢٦ لسنة - ٤٢٣ الطعن رقم -  مدني -محكمة النقض ) ٤(

  .٢٠٠٩ - ١٢ - ٢٤ بتاریخ - قضائیة ٧٩ لسنة -  ٢٨٥ الطعن رقم - مدني -النقض 



 

 

 

 

 

 ١٣٢

ي             شخص ف رار لا دخل لإرادة ال ضمون الإق ا، ویلاحظ أن م ستطیع أن تغیرھ ولكنھا لا ت

، )٢(، ولذلك لا یمكن القول بأننا بصدد تصرف قانوني)١(تحدید مضمونھ، فھو عمل مادي

ق أو                شاء ح ة، بأن ار قانونی ق آث ى تحقی دف إل ا لا تھ فالإرادة إذا وجدت في الإقرار فإنھ

  . بقدر ما تتوقف عند حد إعلان حدوث واقعة ما، أو الإخبار بھاتعدیلھ أو انقضائھ،

ھ         ستحیل علی شكل ی والمدعي علیھ في القَبُول ینزل عن حق في الدعوى كاملا، ب

ة             ن مطالب زل ع رار ین ي الإق ا ف أن یجدد المنازعة في ذات ما نزل عنھ مره أخرى، بینم

، على نحو لا یحول دون  )٣(اءهخصمھ بإثبات الواقعة أو الوقائع التي یؤسس علیھا ادع   

ھ  ر ب ا أخب ار م ھ إنك سلیم )٤(معاودت ول أو الت لاف القَبُ ى خ ذا عل ع . )٥(، وھ ذي یمتن وال

ھ   زول         . العدول عنھ بعد ثبوت دین أو الن راف بال رار والاعت ى أن الإق ھ إل ب الفق ذا ذھ ولھ

ھ دعوى  عن الحق ھي ادلة إثبات موضوعیة، یستند إلیھا الخصم فیما یدعیھ أو یدفع ب       

م،             ي الحك ن ف ول الطع ن قَبُ ع م شكل الإجراءات، أو تمن صل ب خصمھ، ولیست بدفوعا تت

  .)٦(بینما القَبُول للادعاءات أو الحكم یمنع من الطعن

  

                                                             
  .٢٤٩واد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا، الإثبات في الم/ د) ١(
  .١٣٥، ١٣٤فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٢٠٠٩ – ١٢ -  ٢٤ بتاریخ - قضائیة ٧٩ لسنة -  ٢٨٥ الطعن رقم - مدني -محكمة النقض ) ٣(
محمد باھي / ، د٢٤٨لتجاریة، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة وا/ د) ٤(

أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإداریة، المرجع 
سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون / في الواقع عكس ذلك أنظر د. ٢٥٤السابق، ص 

  .٦٥٣دون دار نشر، ص ، ب١٩٩١، ٥، ط١المدني، أصول الإثبات وإجراءاتھ، ج
  .٢٥٤محمد باھي أبو یونس، الإشارة السابقة، ص / د) ٥(
، ص ٢٠١٥أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونیة،/ د) ٦(

١٠٨٣.  



 

 

 

 

 

 ١٣٣

  :من ناحية الاختلاف في الأثر -

یمكن  ١٠٤، وفق ما یرد علیھ طبقا لنص المادة  )١(الإقرار یقبل التجزئة    إثبات، ف

ضھا       أن ینصب على جمیع الو  ى بع رد عل ن أن ی اء، ویمك ا الادع قائع التي یتأسس علیھ

ى    ول، عل إن القَبُ ھ، ف ر ب ا أق صحة م ار ب ي الإخب ره ف ب أث ول ترتی سب، دون أن یح فح

ائع،      ع الوق خلافھ، لا یرتب أثره الانقضائي، إلا إذا كان كاملا، أي مستغرقا من جھة جمی

  .ومضمون الادعاء في ذاتھ

ز   )٢(قاضي عن نظر النزاعو الإقرار لا یغل ید ال     ر أو یجی ، إذ إن المدعي علیھ یق

ر               ا أثی دعوى، وم ي موضوع ال صلا ف ھ ف ول كلمت ي أن یق ا للقاض ا تارك ة م بصحة واقع

ف دور      ھ أن یق ب علی ول؛ إذ یترت ي القَبُ ال ف لاف الح ى خ ذا عل ائع، وھ ن وق شأنھ م ب

تصدي للموضوع، إذن  القاضي عن إثابتھ، والحكم بإنھاء الخصومة دون تجاوزه إلى ال        

ذه          ي ھ ضاء ف ون الانق ھو خلاف الإقرار، یغل ید القاضي عن المضي فصلا فیھ، ولذا یك

  .الحالة مبتسرا أو ناقصا ولیس انقضاءً تاماً، بالفصل في موضوع الخصومة

صر               ول لا یقت إن القَبُ ا، ف ار بھ ة أو الإخب لان واقع وإذا كان الإقرار ھو محض إع

ھ،          على ھذا الإخبار، أو      ھ الفق ا علی ارا بم ھ، اعتب وازم تحقیق ن ل ا م اء، وإنم قَبُول الادع

ھ                 ام ب ا ق ق فیم لا یتحق ل، ف ذه كام تنفیذ المدعي علیھ ما سلم بھ، أو ارتضاه، فإذا لم ینف

ارة            دعي إث ون للم صومة، أو یك ي موضوع الخ صلا ف ي ف ستمر القاض معني القَبُول، وی

  .ا وسعھ المیعاد عن الموضوع ذاتھالنزاع من جدید، بإقامة دعوى مغایرة، إذ

                                                             
  .٢٠٠٩ – ١٢ -  ٢٤ بتاریخ - قضائیة ٧٩ لسنة -  ٢٨٥ الطعن رقم - مدني -محكمة النقض ) ١(
أحمد أبو / د/ ، عكس ذلك د٤٢نصاري حسن النیداني، الصلح القضائي، المرجع السابق، ص الا/ د) ٢(

، حیث یري أن الاقرار لزم ٢٤٨الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 
  .المحكمة فلا تملك إحالة الدعوى على التحقیق لإثبات عكسھ



 

 

 

 

 

 ١٣٤

ات                 ة إثب ي أدل ق ھ ن ح زول ع ق والن ونخلص من ذلك إلى أن الإقرار بدین أو ح

ا              ست دفوع صمھ، ولی ا دعوى خ دفع بھ ھ أو ی موضوعیة یستند إلیھا الخصم فیما یدعی

ول      ا القَبُ م، بینم ي الحك ن ف ول الطع ن قَبُ ا م ي ذاتھ ع ف راءات أو تمن شكل الإج صل ب تت

ق أو        بالادعا رار بح ي بعض الأحوال إق ھ ف ء أو بالحكم یمنع ھذا الطعن، وقد یترتب علی

  .)١(النزول عنھ بصورة تبعیة

التمييز بين القبول والتنازل: ثانيا
ُ َ

  
ك            ازل، وذل سنشیر إلى ماھیة التنازل، وأوجھ الشبھ والاختلاف بین القبول والتن

  :في النقاط الآتیة

  ماهية التنازل - ١

صومة     قد یقوم أحد الخص  ن إجراءات الخ ط م د فق ، )٢(وم بالنزول عن إجراء واح

اء    ) مرافعات١٤٤م ( فإن ھذا الإجراء وحده یعد كأن لم یكن          ي بق ك ف ، دون أن یؤثر ذل

  .)٣(الخصومة

  :ویتنوع التنازل إلى نوعین، ھما

  التنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة: النوع الأول

ب ع   ذي یترت صومة وال رك الخ ب ت ى جان از  إل ا، أج صومة برمتھ ھ زوال الخ لی

ن أوراق              ة م ا أو ورق ن إجراءاتھ ین م ى إجراء مع المشرع اقتصار الترك أو النزول عل

                                                             
  .١٠٨٨كام في قانون المرافعات، المرجع السابق، صأحمد أبو الوفا، نظریة الأح/ د) ١(
یاسر باسم ذنون السبعاوي، محمد ریاض فیصل، التنازل عن إجراء أو ورقة في الدعوى / د) ٢(

  .٣٤٢المدنیة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 
  .٦١١فتحي والى، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٥

م      أن ل ة ك راء أو الورق د الإج ة، ویع صومة قائم ل الخ ة تظ ذه الحال ي ھ ات، وف المرافع

ادة    .؛)١(یكن ن         ١٤٤فطبقا لنص الم صومة ع ام الخ ع قی صم م زول الخ ن ن ات یمك  مرافع

م        إجرا أن ل ة ك ء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحھ أو ضمنا، ویعد الإجراء أو الورق

  .یكن

ھ               ل تنازل صومة مث ن إجراءات الخ ن إجراء م صم ع وفي ھذه الحالة یتنازل الخ

عن طلب الحكم بالتزویر أو عن طلب سماع شاھد أو تنازلھ عن السند الذي أبرزه كدلیل 

د      ومن ثمّ یمكن للخصم . إثبات دعواه  صالحھ ویع ة ل ھ المحكم ت ب التنازل عن إجراء قام

ن  م یك أن ل سیر  )٢(ك ة ال ستأنف المحكم دعوى، وت راء،  بال بقت الإج ي س ن النقطة الت  م

وتتجاوز الإجراء الذي تنازل الخصم عنھ، وكما یصح التنازل من المدعي فإنھ یصح من 

أبرزه لتأیید براءة المدعي علیھ، إذ یمكن تنازل المدعي علیھ عن سند المخاصمة الذي         

دعي                ف الم ن، ویكل م یك أن ل سند ك ذا ال دّ ھ دعوى وع ذمتھ من المبلغ المطالب بھ في ال

  .)٣(علیھ بإثبات براءة ذمتھ من ھذا المبلغ بوسائل الإثبات الأخرى

ویكون التنازل بمحض الإرادة الشخصیة للخصم المتنازل دون حاجة إلى موافقة   

ر صم الآخ ت)٤(الخ الإجراء   ، إلا إذا كان سك ب ي التم شروعة ف صلحھ م ر م صم الآخ  للخ

                                                             
 السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة، أحمد/ د) ١(

  .٦٤٤، ص ٢٠٠٠
سید أحمد محمود ویوسف یوسف أبو زید، التقاضي بقضیة وبدون قضیة في المواد المدنیة . د) ٢(

  ٤٧١، بدون دار نشر، ص٢٠٠٩والتجاریة، 
ض فیصل، التنازل عن إجراء أو ورقة في الدعوى یاسر باسم ذنون السبعاوي، محمد ریا/ د) ٣(

  .٣٤٣المدنیة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 
  .٥/١٩٧٨م١١ق، جلسة ٤٥،س ٨٥٤نقض مدني، الطعن رقم ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٦

ھ ازل عن ر      . المتن صم الآخ صلحة الخ ن م زورا وم ھ م ازل عن سند المتن ان ال و ك ا ل كم

  .التمسك بھ، وأن یطلب التحقیق فیھ لاتھامھ خصمة بالتزویر

رض،        ذا الف دد لھ ص مح ود ن دم وج را لع سي، فنظ ام الفرن سبة للنظ   وبالن

وب قَبُ شترط وج ھ لا ی ذا  فإن دة لھ ق أو فائ د ح ھ لا یوج ر؛ لأن رف الآخ ن الط   ول م

راء ن الإج صم م ار   . )١(الخ ن آث صلحة م ر م صم الآخ ون للخ ك، أن یك ن ذل ستثني م وی

  .)٢(الإجراء

ت         صم الآخر إلا إذا كان ة الخ یتفق التنازل مع القَبُول في أنھ لا یتوقف عن موافق

رك      ولا یَشترط فیھما شكلا معی . لھ مصلحة في الإجراء    ي الت شترط ف ھ لا ی نا؛ والأصل أن

الجزئي قَبُول الخصم الآخر، إلا إذا تعلقت مصلحتھ بالإجراء أو بالورقة المطلوب النزول 

 .)٣(عنھا

  التنازل عن الحكم: النوع الثاني

ھ      زول عن ى الن ب عل ل یترت ان الأص ات، وإذا ك ن أوراق المرافع ة م م ورق الحك

ى    اعتباره كأن لم یكن، وإعادة الحال        دوره، بمعن ل ص بین الخصوم إلى ما كانت علیھ قب

ھ               ع ب ن أن ترف ث یمك ھ، حی ت ب الحق الثاب اقتصار النزول على الحكم فقط دون مساس ب

                                                             
(1)Req. 24 avr. 1855, DP 1855. 1. 202. – Montpellier, 4 déc. 1902, DP 1904. 

2. 313, note Valéry. Cass. Civ. 9 janv. 1929, DH 1929. 148. CA Paris, 2 
nov. 1966, Gaz. Pal. 1966. 2. 347, Yves STRICKLER, Désistement, 
Répertoire de procédure civile, mars 2015, n0 94. 

(2)CA Nancy, 11 févr. 1981, JCP 1982. IV. 208; RTD civ. 1982. 654, obs. 
Perrot 

ي شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص أحمد السید صاوي، الوسیط ف/ د) ٣(
٦٤٤. 



 

 

 

 

 

 ١٣٧

ادة             ھ الم صت علی دعوة جدیدة، باعتبار حقا غیر محكوم فیھ، ولكن ھذا لا یتفق مع ما ن

ادة  ١١٦ ات، والم دفع ب   ١٠١ مرافع ار ال ن اعتب ات م انون الإثب ن ق ر   م واز نظ دم ج ع

ھ       )١(الدعوى لسبق الفصل فیھا من النظام العام       م ب ة أن تحك ى المحكم ین عل ث یتع ، بحی

سھا  اء نف ن تلق ق   )٢(م ن الح زول ع ستتبع الن م ی ن الحك زول ع ك أن الن ؤدى ذل إن م ، ف

سبق    الثابت بھ، فلا یجوز أن ترفع بھ دعوى جدیدة وإلا قضي بعدم جواز نظر الدعوى ل

صرف       لذا،. الفصل فیھا  دد  .  یلزم فیمن یتنازل عن الحكم أن تتوافر لدیھ أھلیة الت وإذا تع

  .)٣(المحكوم لھم، فنزول أحدھم عن الحكم لا یضر بالباقین

ویؤدي النزول عن الحكم إلى زوال الطعن، حیث تنتفي المصلحة في الطعن، مما    

  .یعني عدم قبولھ، وعدم إمكانیة تجدید الخصومة فیما بعد

 والاختلاف بين القبول والتنازلأوجه الاتفاق  - ٢

أوجه الاتفاق بين القبول والتنازل  -  أ
ُ َ

  

في الواقع إذا كان القَبُول والتنازل یتفقان في أن كلاھما یتجھ إلى نیة الخصم في     

م،     ي الحك ق ف ات والح ي الإثب ق ف دعوى والح ي ال الحق ف ي؛ ك ق إجرائ ن ح زول ع الن

  .)٤(أھلیة التصرففإنھما یشترطان أھلیة الحق محل التنازل، وھي 

  

                                                             
  .١٢٦٦، ٢٠١٥أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونیة، . د) ١(
سید أحمد محمود ویوسف یوسف أبو زید، التقاضي بقضیة وبدون قضیة في المواد المدنیة . د) ٢(

  ١٦٢ع السابق، صوالتجاریة، المرج
أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، / د) ٣(

  .٦٤٥ص
  .٦١٤فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٨

  :أوجه الاختلاف بين القبول والتنازل  -  ب

ي النحو               ك عل ا، وذل تلاف بینھم ي وجود اخ ازل لا ینف ول والتن ین القَبُ التشابھ ب

  :الآتي

ام          - ة الخاصة للقی شترط الوكال القَبُول لا یقوم بھ إلا المدعى علیھ في الخصومة، وی

دعي أو  بھ، وبالنسبة للتنازل عن إجراء في الخصومة، فإنھ     یمكن أن یكون من الم

  .، ویمكن أن یقوم بھ الوكیل دون حاجة إلى توكیل خاص)١(المدعى علیھ

 .القَبُول ینھي الخصومة، أما التنازل عن الإجراء فإنھ لا ینھي الخصومة -

ا       - ضھ، أم قَبُول الحكم یكون من المحكوم علیھ بكل مطلوب خصمھ المحكوم بھ أو بع

  .ن المحكوم لھالتنازل عن الحكم فیكون م

ذ           - ازل   )٢(قَبُول الحكم یترتب علیھ منع من الطعن في الحكم، ووجوب التنفی ا التن ، أم

ن                     زول ع ھ لا یجوز الن ھ، لأن ت فی ق الثاب ن الح زول ع ھ الن ب علی عن الحكم فیترت

ام    ام الع ا أن . حجیة الحكم، لأن حجیة الأمر المقضي من النظ ھ    كم وم ل زول المحك  ن

ھ ب   صادر ل م ال ن الحك ھ     ع ن فی ن الطع صمھ م ع خ ضھ یمن ھ أو بع ل مطلوب ة ك إجاب

 .)٣(وینشئ دفعا بعدم القَبُول

                                                             
جع السابق، ص أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المر/ د) ١(

٦٤٤.  
سید أحمد / ،د١٠٨٣أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(

عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ / د. ٣٢٩محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 
الم اللوزي، أصول عادل س/ ، د١٦٠وفقا لمجموعة المرافعات الحالیة، المرجع السابق، ص 

  .٦٤التنفیذ الجبري في سلطنة عمان، المرجع السابق، ص 
كمال / ، د١٠٨٥أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٣(

الدین أحمد السید عاطف، مدى حجیة عدم القَبُول من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة، رسالة 
  .٩١، ص ٢٠١١ا، دكتوراه حقوق طنط



 

 

 

 

 

 ١٣٩

صم            - ھ الخ الي یدعی ق احتم دار ح در   –قَبُول الحكم قد لا یؤدي إلا إلى إھ ا إذا ص  كم

ستتبع     –الحكم على المدعي برفض مطلوبھ ثم رضي بھ     م ی ن الحك زول ع  بینما الن

  .)١( مرافعات١٤٥لا بالمادة نزولا عن الحق الموضوعي الثابت بھ عم

التمييز بين القبول والترك: ثالثا
ُ َ

:  
سنشیر إلى ماھیة الترك، وأوجھ الشبھ والاختلاف بین القَبُول والترك، وذلك في       

  :النقاط الآتیة

  :ماهية الترك - ١
ذي               ق ال ع احتفاظھ بأصل الح ترك الخصومة ھو نزول المدعي عن الخصومة م

لا یتم الترك "  من قانون المرافعات المصري على أنھ١٤٢، حیث نصت المادة )٢(یدعیھ

  ... ".بعد إبداء المدعى علیھ طلباتھ إلا بقبولھ،

صومة،  رك الخ صد بت صومة désistement dʼinstanceیق ن الخ ازل ع  التن

ي             م ف ر حك صومة بغی ن الخ زول ع ي الن من جانب المدعي، فھو إعلان المدعي إرادتھ ف

سي    ٣٨٥ و٣٨٤المادتان  ؛ حیث نصت    )٣(موضوع الدعوى  انون الإجراءات الفرن  من ق

د       على حق المدعى في الترك، وقد میزت ھذه المواد الترك على حسب الموضوعات؛ فق
                                                             

  .أحمد أبو الوفا، الإشارة السابقة/ د) ١(
رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(

أحمد / ، د٦٠٩فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص/ ، د٦١٢
. ٦٤٠ات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافع

أجیاد ثامر نایف الدلیمي، أحكام التنازل وإبطال عریضة الدعوى المدنیة وآثاره القانونیة، دار / د
  .٢١، ص ٢٠١٥الجامعة الجدیدة، 

عبد المنعم الشرقاوي، الوجیز في المرافعات / د. ٦٠٩فتحي والى، الإشارة السابقة، ص / د) ٣(
المستشار، محمد نصر الدین كامل، عوارض .. ٤٢٧یة والتجاریة، المرجع السابق، ص المدن

  .٣٦٠الخصومة، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ادة   ھ الم صت علی ا ن ذا م دعوى، وھ دعى لل رك الم ضمن ت ون ٣٨٤یت راءات، أو یك  إج

ادة         ھ الم صت علی ا ن ن ھن   ٣٨٥الترك منصبا على الخصومة، وھذا م اك  إجراءات، ولك

ن          ر م راء أو أكث رك إج و ت سي؛ وھ انون الفرن ھ الق شر إلی م ی رك، ول ن الت ث م وع ثال ن

  .)١(إجراءات الخصومة، أي التنازل الجزئي عن الخصومة

لان    و إع دعوى، فھ ي ال ق ف ن الح دعى ع زول الم دعوى ن رك ال صد بت   ویق

ضي الح               ھ ینق اس، وب ى أس وم عل ي  المدعي عن إرادتھ بأن طلبھ أمام القضاء لا یق ق ف

  .الدعوى

ن          ازل ع ى التن انوني، فیتجھ إل اس ق ھ أس أحیانا یدرك المدعى أن ادعائھ لیس ل

التعویض        )٢(حق الدعوى  ھ ب اء علی ع الادع ت، ومن ات والوق وفیر النفق ، وذلك من أجل ت

ضمن إلا الإجراءات،             صومة لا یت نتیجة إساءة استعمال حق التقاضي، والتنازل عن الخ

دعوى ي ال ق ف س الح ك  ولا یم دث ذل ة، ویح رة ثانی وى م ع دع ة رف ھ إمكانی ي ل ، ویبق

عندما تكون الإجراءات تم اتخاذھا بشكل غیر قانوني، سواء نتیجة لخطأ في الإجراءات      

ات     )٣(أو في المحكمة المختصة، أو لأسباب متعلقة بالموضوع  ضمن الطلب د تت ذلك ق ، وك

ی   ا، ف دة منھ ھ لا فائ د أن ك وج د ذل ن بع ة، ولك راءات وقتی رك  إج ة ت ذه الحال ي ھ مكن ف

                                                             
(1) Yves STRICKLER, Désistement, op. cit., n0 1, DREIFUSS-NETTER, 

Les manifestations de volonté abdicatives, 1985, LGDJ. P. 20. 
(2) JAPIOT, Traité élémentaire de procédure civile et commerciale, 1916, 

éd. Rousseau, no 884. RAYNAUD, La renonciation à un droit, RTD civ. 
1936. 763 

  .٣٦٠المستشار، محمد نصر الدین كامل، عوارض الخصومة، المرجع السابق، ص 
(3) CA Toulouse, 21 juill. 1994, inédit, L. CADIET et E. JEULAND, Droit 

judiciaire privé, 8e éd., 2013, Litec. P. 80. 



 

 

 

 

 

 ١٤١

وبالنسبة للتنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة، فقد یكون بھدف الحد   .)١(الخصومة

رة                    د الإجراء م شخص أن یع ن لل صومة، ویمك ن إجراءات الخ لان إجراء م من آثار بط

  .)٢(ثانیة، ما لم یكن قد فات وقت الإعادة

أوجه الشبه والاختلاف بين القبول والترك - ٢
ُ َ

:  
الشبهة بين القبول والتركأوجه   -  أ

ُ َ
:  

صوم،         ضاء الخ ى انق ؤدى إل ا ی لا منھم ي أن ك دعوى ف رك ال ول وت ق القَبُ یتف

ول     )٣(ویؤدى إلى انقضاء الحق في الدعوى      ، وإن كان انقضاء الخصومة أثر مباشر لقب

كما أن قَبُول وتركھا یكونان بالإرادة . الادعاء، وھو أثر غیر مباشر للتنازل عن الدعوى   

  .فردة للخصمالمن

ن         زول ع ع الن ق م ذا یتف دعوى، وھ ع ال ابقا لرف ول س ون القَبُ ن أن یك ویمك

ارج                  ضاء أو خ ام الق ا، أم د قیامھ صومة أو بع شأة الخ ل ن الدعوى، فإنھ یمكن أن یتم قب

ضع             اص یخ انون الخ ن الق ا م مجلسھ، ولھذا فإن النزول عن الدعوى یعد تصرفا قانونی

  .للطعن بوسائل ھذا القانون

                                                             
(1) CA Paris, 6 déc. 1950, D. 1951. 98; RTD civ. 1951. 105, obs. Hébraud, 

STRICKLER, Procédure civile, 5e éd., 2014, Paradigme. P. 99. 
(2) Cass.. Civ. 2e, 9 mars 2011, no 10-24.430, non publié, CA Civ. 3e, 30 

juin 2011, no 11-40.020, Bull. civ. III, no 119, Cass. Civ. 1re, 9 nov. 
2011, no 11-17.604, RTD civ. 2012. 103, obs. Hauser; Bull. civ. I, no 200. 

، ٢رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ھامش/ د) ٣(
  .٦١٢ص 



 

 

 

 

 

 ١٤٢

صومة     وی اء الخ ، )١(تفق القَبُول مع ترك الخصومة في أن كلاھما یترتب علیھ إنھ

دعي،        ھ الم رك یجری ر أن الت ة الأم كما یعد القَبُول والترك من التصرفات المنفردة، وغای

ھ      دعي علی ف         . والقَبُول یجریھ الم ذا الوص باغ ھ ردة  -ولا یحول دون إس  –الإرادة المنف

ال ي إعم ف ف رك یتوق ى أن الت ي  عل ؤثر عل ھ، ولا ی دعي علی ول الم ى قَبُ ا عل ره حین  أث

دعي    ن الم ول م دعي وبقب ن الم اب م ري بإیج د یج رك عق أن الت بعض ب ول ال ھ ق طبیعت

ك          دعي؛ وذل ن الم ردة م علیھ، والواقع أن الترك تصرف یجري في الغالب بالإرادة المنف

 . إجراءات فرنسي٣٨٤مرافعات، والمادة ١٤٢طبقا لنص المادة 

ي   إن الغ زه ف ن مرك دعي ع ازل الم ول تن یس قَبُ ھ ل دعي علی ول الم ن قَبُ رض م

صومة،               ي الخ ذاتي ف زه ال ن مرك ھ ع دعى علی ازل الم ضمونھ ھو تن الخصومة، وإنما م

  .)٢(وعن حقھ في التمسك بھا

ي                ن المنازعة ف ازل ع ضمن التن اءات یت ھ للادع دعى علی ول الم ویلاحظ أن القَبُ

  .)٣(لدعوىطلبات الخصم، وھذا یشبھ ترك ا

رك               ون الت ا یك الحكم، وحینم سلیما ب رك ت ون الت ال ك رك ح ول والت ق القَبُ كما یتف

دمجان،           ذا الفرض ین ي ھ ا ف ده، إذ إنھم ضاء موع منصبا على ترك للطعن جري بعد انق

زول             ر الن ي غی ر لا یعن ذا الاخی ر ھ ھ، إذ إن أث دل علی وینصرف كل منھما إلى الآخر، وی

 بعد نفاذ میعاده، وھذا لا یعني إلا قَبُول الحكم من التارك أو   عن حق الطعن، حال جریانھ    

  .الطاعن
                                                             

أجیاد ثامر نایف الدلیمي، أحكام التنازل وإبطال عریضة الدعوى المدنیة وآثاره القانونیة، /  د)١(
المستشار، محمد نصر الدین كامل، عوارض الخصومة، المرجع . ٢١المرجع السابق، ص 

  .٢٥٢ص . ٣٩١السابق، 
  .٢٤٦سابقة، ص المستشار محمد شتا أبو سعد، الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة، الإشارة ال) ٢(

(3) (3) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0. 8. 



 

 

 

 

 

 ١٤٣

إرادة                ا ب صومة برمتھ اءات زوال الخ ول الادع صومة وقب رك الخ ى ت ویترتب عل

ؤدي            اءات ی ول الادع دعى، وقب ق الم الخصم، كما أن ترك الدعوى یؤدي إلى انقضاء ح

  .إلى انقضاء حق المدعى علیھ

یقبل الطعن علیھ بأى   لا- بصفة عامة -ة الترك والقبول والقرار الصادر في حال  

تئناف أو  واء الاس ن، س رق الطع ن ط ق م نقض طری ضائي . ال ول الق ى القَبُ ب عل ویترت

لا   ضي، ف ر المق ة الأم ھ حجی م ل دعوى حك رك ال ن   وت رى م رة أخ زاع م ع الن وز رف   یج

  .جدید

أوجه الاختلاف بين القبول والترك  -  ب
ُ َ

:  
ین القَ      شابھ ب ول   رغم الت رك بُ ة       والت شروط والطبیع ث ال ن حی ان م ا یختلف ، فإنھم

  :والأثر المترتب علیھما، وذلك على النحو الآتي

  :الاختلاف من حیث الشروط والإجراءات -
ن             ون م ذي یك صومة ال رك الخ س ت ھ، بعك دعي علی القَبُول یكون من طرف الم

م، ت         . )١(جانب المدعي  ول الحك ن وقب رك الطع ون ت د  وفي بعض الفروض یك تح

  .الصفتان في شخص واحد

ة             ة الإجرائی ي الأھلی ول، ولا تكف صحة القَبُ صرف ل ة الت ا  )٢(ویشترط أھلی ، بینم

ي     ي، فیكف ة التقاض ة أو أھلی ة الإجرائی وافر الأھلی رك ت ي الت ي ف ارك یكف ي ت  ف

                                                             
أجیاد ثامر نایف الدلیمي، أحكام التنازل وإبطال عریضة الدعوى المدنیة وآثاره القانونیة، / د) ١(

المستشار، محمد نصر الدین كامل، عوارض الخصومة، المرجع . ٢٧المرجع السابق، ص 
  .٣٦٠السابق، ص 

عید محمد القصاص، الخلافة في الصفة الإجرائیة، في المواد المدنیة والتجاریة، دار النھضة / د) ٢(
  .١٦، ص ١٩٩٦العربیة، 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

یرورة       رك ص ى الت ب عل الخصومة في الطعن أن یكون أھلا للتقاضي إلا إذا ترت

ة            الحكم الصادر على التا    ن العادی صدده طرق الطع ستنفذ ب م ی ا، وإذ ل رك نھائی

ة              ر العادی ن غی ھ بطرق الطع ن فی ل للطع شترط   )١(یكون الحكم غیر قاب ا ی ، بینم

  .فیمن یقبل الحكم ویرضي بھ أن تكون لھ أھلیة التصرف

ا               ة، أم شرع إجراءات معین ھ الم ویمكن أن یتم القَبُول بكافة الطرق، فلم یحدد ل

انون     بالنسبة للترك ف   ا الق ا لإجراءات نص علیھ ل  )٢(یجب أن یكون طبق ، وتتمث

ة     في إعلان من التارك لخصمھ على ید محضر أو ببیان صریح في مذكرة موقع

سة         ي الجل فویا ف ھ ش ا أو بإبدائ من التارك أو من وكیلھ مع اطلاع خصمھ علیھ

  .)٣(وإثباتھ في المحضر

ھ   و ت فی رارا یثب ي ق صدر القاض ضروري أن ی ن ال یس م ن  ل دعى ع ازل الم  تن

ضاء   . دعواه، فالتنازل ینتج أثره من تاریخ صدور التعبیر عنھ       ام الق وإن كان بعض أحك

صومة          ضاء الخ ازل لانق ى   . )٤(الفرنسي ذھبت إلى ضرورة إصدار قرار بإثبات التن ا ف أم

دعى    ول الم ى قَبُ اء عل صومة بن اء الخ ي بإنھ ن القاض رار م صدر ق ب أن ی ول فیج القَبُ

  .علیھ

                                                             
  .١١٨٥أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(
. ٤٢٨مرجع السابق، ص عبد المنعم الشرقاوي، الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة، ال/ د) ٢(

، ٢٠٠المستشار محمد شتا أبو سعد، الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة، دار الجامعة الجدیدة، 
  .٢٣٤ص 

یكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمھ " من قانون المرافعات على أنھ ١٤١تنص المادة ) ٣(
وكلیھ مع اطلاع خصمھ علیھا على ید محضر أو ببیان صریح في مذكرة موقعة من التارك أو من 

  ".أو بإبدائھ شفویا في الجلسة وإثباتھ في المحضر
(4) CA Toulouse, 16 decembre 1982, GP, 1983, 2, somm. 419. 



 

 

 

 

 

 ١٤٥

ام،      والقَ ام الع ق بالنظ ھ  بُول لا یجوز في كافة المسائل، وبخاصة تلك التي تتعل  لأن

ام          ام الع ت بالنظ و تعلق یتضمن تنازلا عن حق، أما التنازل عن الدعوى فھو جائز حتى ل

شخص ة ال ھ  .أو بحال ت ل ھ إذا كان ون علی ول المطع صومة قَبُ رك الخ اع ت شترط لإیق  وی

ك    ي ذل صلحة ف ول سواء   ،م ا القَبُ ى         أم ر حاجة إل ره بغی تج أث و ین م فھ اء أو للحك  للادع

ھ            وم علی ة   –رضاء المحكوم لھ، وبمقتضاه یمتنع على المحك دة عام ي   – كقاع ن ف  الطع

  .الحكم بأي طریق من طرق الطعن ما لم ینص القانون على ما یخالف ذلك

  :ختلاف في الطبيعةالا -

رك فلا یترتب علیھ صدور القَبُول ینتج عنھ صدور حكم بالمعني الحقیقي، أما الت        

  .، ولا یكون كذلك إلا إذا حدث خلاف حول الترك)١(حكم في الموضوع

دف           و صومة فیھ رك الخ ا ت زاع والإجراءات، أم ى موضوع الن صب عل القَبُول ین

ت        ي تم إلى إنھاء إجراءات الخصومة دون حكم فیھا، أى التنازل على كل الإجراءات الت

ق ال   رض للح صومة، ولا یتع ي الخ وعي،ف ن   موض ازلاً ع ضمن تن صومة یت رك الخ  فت

ت،                 ي أي وق دھا ف ن تجدی ث یمك ي، حی ا ھ ي كم دعوى تبق ن ال إجراءات الخصومة، ولك

ى طرق       .  مرافعات فرنسي٣٨٦/٢وذلك طبقا للمادة     ؤثر عل صومة لا ی رك الخ ا أن ت كم

  .)٢(الطعن

                                                             
. ٤٢٩عبد المنعم الشرقاوي، الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(

.٢٥٢لمتعلقة بعوارض الخصومة، المرجع السابق، ص المستشار محمد شتا أبو سعد، الدفوع ا  
(2) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0. 4. 



 

 

 

 

 

 ١٤٦

ون    وفي ترك الخصومة في الطعن ینصب الترك على مجرد إجراءات الطعن، ویك

ل                ن، ویعم ي الطع ھ ف ن حق اعن ع ازل الط م یتن اده ول من جائز تجدیده إذا لم ینقض میع

  .)١(بھذه القاعدة بالنسبة لسائر طرق الطعن

صب              ا ین صومة، بینم رك الخ ن ت ر خطورة م ون أكث م یك ول الحك إن قَبُ وبالآتي ف

ادوة   القَبُول على الحق المدعى بھ، أو على الحكم الصادر، وفي حالة القَبُول لا       ن مع یمك

  .المطالبة بالحق التي قبل بھ المدعى علیھ، وإلا دفع بسابقة القَبُول

د      كما أن القَبُول یمنع من تجدید الدعوى مرة أخرى، أما الترك فلا یمنع من تجدی

رى رة أخ دعوى م ل   . )٢(ال صومة، مث راءات الخ ع إج رك زوال جمی ى الت ب عل ولا یترت

قة علیھا، والإقرارات الصادرة من الخصوم، والأیمان الأحكام القطعیة والإجراءات الساب 

  .التي حلفوھا، وإجراءات التحقیق، وأعمال الخبرة

  :من حيث الخصم الذي يتحمل المصروفات -

دعى        )٣(المصروفات یحكم بھا على التارك     اتق الم ى ع ع عل ول تق ي القَبُ ، بینما ف

  .علیھ، ویتحمل احیانا المدعي، تبعا لما تقضي بھ المحكمة

  :الاختلاف في طريق المراجعة -

ازل        ا التن سة، أم ضر الجل ي مح للقاضي سلطة لرقابة صحة القَبُول أثناء إثباتھ ف

دعوى         . عن الدعوى فلا یوجد رقابة للقاضي     رك ال ي صحة ت ة وجود منازعة ف ي حال ف

                                                             
  .١٠٨٥أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٣٦١المستشار، محمد نصر الدین كامل، عوارض الخصومة، المرجع السابق، ص ) ٢(
. ٤٣٠ عبد المنعم الشرقاوي، الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص /د) ٣(

  .٢٥٢المستشار محمد شتا أبو سعد، الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة، المرجع السابق، ص 
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ا        م أمامھ ي ت دعوى والت وع ال صة بموض سھا المخت ى نف صة ھ ة المخت ون المحكم تك

نقض      النزول ولو كانت ھ     تئناف أو ال ة الاس سي     )١(ى محكم انون الفرن ي الق ان ف ؛ وإن ك

ي          ر القاض ر غی یا آخ سي قاض ام الفرن نح النظ ث یم سألة؛ حی ذه الم ة بھ ام خاص أحك

ق            ى التحقی دعوى، فیجوز لقاض ن ال ازل ع المختص بموضوع الدعوى ولایة إثبات التن

ى    ، )٢(أمام المحكمة الابتدائیة إثبات تنازل المدعى عن دعواه   ضا لقاض ك أی كما یجوز ذل

ة    ة التجاری ام المحكم ضیر أم ي    )٣(التح ق ف شار التحقی ام مست ازل أم ات التن ن إثب ، ویمك

ك بواسطة          . )٤(محكمة الاستئناف  ات ذل یمكن إثب نقض ف وفى حالة التنازل أمام محكمة ال

  .)٥(رئیس محكمة النقض أو رئیس الدائرة التي تنظر الدعوى

م    أما في حالة وجود منازعة     ى الحك تئناف عل في القَبُول القضائي فیمكن رفع اس

  .الصادر أمام محكمة الدرجة الثانیة

التمييز بين القبول والصلح القضائي: رابعا
ُ َ

:  
دء      ل ب ا قب تم كلاھم د ی ة، وق صرفات القانونی ن الت صلح م ول وال ع القَبُ ي الواق ف

 .)٦(الخصومة، وقد یجري كلاھما أثناء سیرھا

ص    بعض أن ال صفتھ         ویري ال شخص ب ا ال وم بھ ي یق ال الت ن الأعم ول م لح والقب

ي     ة، وھ ال القانونی ام بالأعم ھ القی انوني ل شخص ق لطتھ ك ى س ستند إل ة، أي ی الخاص
                                                             

 .٤٢٦أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، بند . د) ١(
(2) Art. 769 NCPC. 
(3) Art. 965NCPC. 
(4) Art. 910 NCPC. 
(5) Art. 1026 NCPC. 
(6)Y. DESDEVISES," les transactions homologues, vers des 

contratsjuridictionnalisables", D., 2000, chron 284 
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سلطة          ب ال تختلف عن الأعمال الإجرائیة التي یقوم بھا الخصم بصفتھ خصما، أي بموج

وإذا كان من . )١(علیھالتي یعطیھا القانون الإجرائي للشخصي باعتباره مدعیا أو مدعیا   

لزوم اتصاف العمل بالصفة الإجرائیة أن یؤثر في بدء الخصومة أو سیرھا أو انقضائھا       

ال )٢(بشكل مباشر، فإن ھذا لا یتوافر في القَبُول أو الصلح   سلیم   : ، وقد یق ول والت إن القَبُ

ي          ن ف ة، ولك ال الإجرائی ع  یؤدیان إلى انقضاء الخصومة، ومن ثمّ فإنھما من الأعم  الواق

ن               زول ع ن ن ا م ب علیھم ا یترت ا نتیجة لم ا، وإنم أن انقضاء الخصومة لیس من أثرھم

ھ      دعي علی تھدفھا الم حق الدعوى، بمعنى أن انقضاءھا لم یكن الغایة المباشرة التي اس

دعوى        ضاء ال لا لانق ذا  . )٣(من القَبُول، أو الطرفان من الصلح، ولھذا یعدان سببا اص وھ

دعوى،    ما ذھب إلیھ المشر    ضاء ال باب انق ع الفرنسي من اعتبار القَبُول والصلح من أس

د    .)٤(وتبعیا لانقضاء الخصومة   ویترتب على ھذا الوصف خضوع القَبُول والصلح للقواع

ن     . العامة في القانون المدني من حیث الشروط والاطراف والمحل      ك م ع ذل ن لا یمن ولك

خضع لھما العمل الإجرائي الذي یتمسك تطبیق قواعد قانون المرافعات علیھما بقدر ما ی  

  .)٥(بھما من خلالھ، كطلب أو دفع

صلح         ول وال ین القَبُ تلاف ب شبھ والاخ ھ ال م أوج ول، ث ة القَبُ ى ماھی شیر إل سن

  :القضائي، وذلك في النقاط الآتیة

                                                             
  .٨٢فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(
د باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات محم/ د) ٢(

  .٢٨٣ص  الإداریة، المرجع السابق،
  .١٨٧ ص ، ١٩٧٨،مبادئ الخصومة المدنیة، دار الفكر العربيوجدي راغب، / د) ٣(

(4) L. CADIET et E. JEULAND, droit judiciaire prive, op. cit., No. 119. 
محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات / د) ٥(

  .٢٨٣ص  الإداریة، المرجع السابق،
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  :ماهية الصلح القضائي - ١
ا أو یتوقی        - بصفھ عام  -الصلح   ا قائم ان نزاع ھ الطرف ان  عبارة عن عقد یحسم ب

؛ )٢(؛ وذلك بأن ینزل كل منھما على وجھ التقابل عن جزء من ادعائھ  )١(بھ نزاعا محتملا  
ة    ى المحكم ھ عل سھم ویطرحون صوم بأنف ھ الخ ق علی د یتف ھ عق بعض بأن ھ ال د عرف وق

لا أو             . )٣(لتثبیتھ كما ھو   ا فع ار بینھم ا ث ان نزاع ھ الطرف سم ب د یح ھ عق بعض أن ر ال وذك
 .)٤( ویتأتى ذلك بتنازل إرادي من كل طرف عن بعض مطالبھیتوقیان بھ نزاعا محتملا،

ام             لحا أم زاع ص اء الن ى إنھ صوم عل ین الخ فالصلح القضائي عبارة عن اتفاق ب
ین         القاضي، ویخضع ھذا الاتفاق لرقابة القاضي وتصدیقھ علیھ، ومن ثمّ اتفاق إرادي ب

  .)٥(الأطراف یتعلق بنزاع منظور أمام القضاء

الصلح قضائیا أن یطلب الخصوم من المحكمة التي تنظر النزاع ویشترط لاعتبار 
ضر    ي مح اق ف ذا الاتف ات ھ اق، وإثب ى الاتف صدیق عل تم الت ھ، وی وا علی ا اتفق ات م إثب

زاع          ذى ینظر الن ي ال ب القاض ن جان ھ م ع علی سة والتوقی لحا    )٦(الجل صبح ص ذلك ی ، وب
  .)٧(قضائیا

                                                             
عبد الحكم فودة، أحكام الصلح في المواد المدنیة والجنائیة، دار الفكر الجامعى، بدون سنة . د) ١(

 .١٠نشر، ص 
  .مصرى من القانون المدنى ال٥٤٩مادة ) ٢(
  .١٨عبد الحكم فودة، أحكام الصلح في المواد المدنیة والجنائیة، المرجع السابق، ص . د) ٣(
محمود السید التحیوى، الصلح والتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، دار الفكر الجامعى، . د) ٤(

  .١٤٣، ص٢٠٠٧
(5) Cass. Civ., 3 november 1947, D., 1948, p. 3; H. SOLUS et R. PERROT, 

traite de droit judiciaire prive, T. 3, procedure de premiere instances, 
1991, sirey, p. 991. 

، دار الجامعة الجدیدة، ص ٢٠٠٠نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبرى للأحكام، ط . د) ٦(
  ٤٧٦سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د. ١١٨

(7) CA Paris, 23 octobre 1987, D., 1988, somm. 126, obs. P. JULIEN, Cass. 
2e civ, 8 nouvembre 1989, Bull. Civ., II,n0 199; Cass. 2e civ., 12 juin 
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ادة     ي الم راحة ف شرع ص ص الم د ن انو ١٠٣وق ن ق ى أن   م ات عل ن المرافع

ا              " ات م دعوى إثب ا ال ون علیھ ة تك ة حال ي أی ة ف وا   للخصوم أن یطلبوا إلى المحكم اتفق

ھ      علیھ في محضر الجلسة ویوقع منھم أو من وكلائھم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا علی

ي        سة ف ضر الجل ون لمح ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فیھ، ویك

ة      الحالی سندات التنفیذی وة ال اء صور           . ن ق ررة لإعط د المق ا للقواع ى صورتھ وفق وتعط

  ".الأحكام

صوم       ١٢٧وقد نصت المادة     ن للخ ھ یمك  من القانون المرافعات الفرنسي على أن

ا                 صومة، كم یر الخ اء س ي أثن سھم أو بواسطة القاض اء أنف ن تلق الاتفاق على الصلح م

ادة    ى     ١٢٩نصت الم سھ عل انون نف ن الق ي        م ن القاض وا م صوم أن یطلب ن للخ ھ یمك أن

ة        .)١(إثبات ما اتفقوا علیھ من صلح ضاء حول الطبیع ھ والق ات الفق ت اتجاھ ولقد اختلف

دور        )٢(القانونیة للصلح القضائي   ي ب ھ القاض وم فی ؛ فذھب البعض إلى أنھ مجرد عقد یق

ھب اتجاه إلى أنھ ، في حین ذ)٣(الموثق، بینما اتجھ رأى آخر إلى تبنى الطبیعة القضائیة

اه             وفیقي، واتج صالحي أو ت ل ت ھ عم ر أخرون أن ا ذك عمل ولائى یقوم بھ القاضي، بینم

ن     و.آخر ذھب إلى تبنى الطبیعة المختلطة   ارة ع ضائي عب في حقیقة الأمر إن الصلح الق

                                                             
= 

1991, D., 1992, 320, note F. DURIEUX; Cass. 3e civ., 16 decembre 1993, 
Bull. Civ., III, n0 324, CA Paris, 19 janvier 1993, D., 1993, IR, 120. 

(1) Art 127 NCPC dispose que " les parties peuvent se concilier, d elle-
meme ou a l initiative du juge, tout au long de l instance"; Art 129 
NCPC dispose que " les parties peuventtoujours demander au juge de 
constaterleur conciliation". 

(2) GUILMARD, De la notion de la jurisdiction gracieuse en droit francais, 
thèse, Caen, 1913, p. 201. 

(3) Renaud COLSON, "contratjudiciaire", op. cit., p. 8, No. 40. 
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ة       ة اتفاقی ة           )١(عقد إجرائي ذي طبیع ة العقدی ن الطبیع ا م ضمن خلیط صلح تت ال ال ، فأعم

ضائیة،  اقي والق ھ اتف ن أساس ضائیا ولك ون ق صلح یك وع ال ث إن موض ب )٢(حی ، ویتطل

؛ حیث أن أعمال الصلح من قبیل الاتفاقات الإجرائیة التي تتم )٣(تدخلا من جانب القاضي

ى         أثناء الخصومة، وترجع إلى أساس حق الخصوم في التصرف بحریة في حقوقھم، وف

دعوى     ي ال ى أو    )٤(حقھم ف ازل الكل ي الج  سواء بالتن دخل ضمن     )٥(زئ صلح ت ال ال ، فأعم

  .)٦(الاتفاقات الإجرائیة التي تخضع لرقابة القضاء

  :أوجه الشبه والاختلاف بين الصلح القضائي وقبول الادعاء أو الحكم - ٢
  :یتفق قَبُول الادعاء والصلح القضائي فیما یأتي  - أ

ر          - زاع م د الن ن تجدی ي، ولا یمك ام القاض زاع أم اء الن ة أن كلاھما یؤدى إلى إنھ

ھ              . أخرى ب علی ق الموضوعي، ویترت ى الح صب عل اء ین ول الادع ث إن قَبُ حی

د           ن تجدی صم، ولا یمك ره الخ ا یق ا بم ي حكم انقضاء الخصومة، وإصدار القاض

  .النزاع مرةأخرى بصدد موضوع النزاع

ن      - ازل ع ة والإرادة للتن ا الأھلی وافر فیھم صالح أن یت ر والمت ي المق شترط ف ی

  .الحق

                                                             
(1) Y. MULLER, Le contrat judiciaire en droit prive, thèse Paris I, 1995, p. 

341 et 359. 
(2) H. SOLUS et R. PERROT, traite de droit judiciaire prive, procedure de 

premiere instances, op. cit., p. 992. 
(3) Renaud COLSON, "contrat judiciaire", op. cit., p. 8, No. 40. 

 .١٥٦٥، ١٩٦٧، مجموعة أبو شادى، ص١٩٦٥/ ١٨/٢نقض ) ٤(
(5) Renaud COLSON," contrat judiciaire", op. cit., p. 2. 
(6) L. CADIET et E. JEULAND, droit judiciaire prive, op. cit., No. 119. 
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صادر      یترتب على الصلح   - رار ال وري للق ذ الف  القضائي والتسلیم بالادعاء التنفی

 .)١(من المحكمة

ي        - سائل الت الصلح القضائي والقبول لا یجوز في كافة الأحوال، وبخاصة في الم

  .تتعلق بالنظام العام أو بحالة الشخص

ب          - ول، الأول یترت د القَبُ ا بع شئ دفع ا ین لا منھم ي أن ك ول ف صلح والقب ق ال یتف

دم           علیھ عدم  ھ ع ب علی اني یترت سب الأحوال، والث ن بح  قَبُول الدعوى أو الطع

دعوى     د ال ع تجدی التین یمن ي الح دعوى، وف ول ال دم قَبُ ن أو ع ول الطع قَبُ

ریحا          الحكم ص ول ب ن القَبُ م یك راف، وإذا ل سبب والأط سھ وال وع نف بالموض

ا            ذ باعتب د یؤخ ل ق صلح، ب ن ال ز ع ط لا یتمی ة شروط فق ره واضحا خالیا من أی

  .)٢(صلحا، ویترك الأمر في ذلك لمطلق تقدیر قاضي الموضوع

أوجه الاختلاف بين القبول والصلح  -  ب
ُ َ

:  

  :یختلف القَبُول یختلف عن الصلح القضائي، فیما یأتي

ة        - ة القانونی ث الطبیع ردة       : الاختلاف من حی الإرادة المنف صدر ب اء ی ول الادع قَبُ

ب تلق             صلح فیج ا ال ط، أم ھ فق دعى علی دعى    للخصم الم دعى والم ي الم ى إرادت

ن             علیھ، زاع م اء الن ضمونھ إنھ  فالصلح القضائي أساسھ عقد بین الخصوم، م

الناحیة الموضوعیة وإنھاء الخصومة، وكذلك التنفیذ جبرا عن طریق القضاء، 

                                                             
أمینة مصطفي النمر، / ، د٤٧٦سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(

 مبروك، الوسیط في التنفیذ وفقا عاشور/ ، د١٤٩، المرجع السابق، ص ٣قوانین المرافعات، ك
عادل سالم اللوزي، أصول التنفیذ الجبري / د. ١٦١لمجموعة المرافعات الحالیة، المرجع السابق، 

  .١٢٣في سلطنة عمان، المرجع السابق، ص 
  .١٠٨٧أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(
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ك           ة، وذل سندات التنفیذی حیث یكون للأفراد إرادة ولو غیر مباشرة في إنشاء ال

راد      عن طریق طلب إثبات الاتفاق       إرادة الأف سة، ف ضر الجل ي مح على الصلح ف

طة            اق بواس ات الاتف ي إثب اس ف ى الأس اق وھ رام الاتف ي إب اس ف ى الأس ھ

وة               ا ق ي لھ ة الرسمیة والت ى الطبیع اق إل القاضي، وذلك بھدف تحول ھذا الاتف

  .تنفیذیة

صدر          - ضائي فی صلح الق ا ال ي، أم ن القاض قَبُول الادعاء یصدر بناء علیھ حكم م

ور  ي ص ل      ف ھ إذا قب ث أن صوم، حی ي والخ ھ القاض ع علی لح یوق ضر ص ة مح

ى       رار ینھ دعوى بق ي ال م ف ة تحك إن المحكم صمھ، ف اءات خ صم ادع الخ

د         ون ق إقرار یك ھ ب دعى علی الخصومة، ویَصْدر حكم لا یقبل الطعن فیھ، لأن الم

  .)١(تنازل عن حقھ في الطعن

الصلح القضائي فالأصل فیھ قَبُول الادعاء یتضمن تنازلا من المدعى علیھ، أما          -

  .أن یكون التنازل من الطرفین عن بعض حقوقھما

ت         - ر ثاب ق غی ن ح قد یترتب على قَبُول الحكم من جانب المحكوم علیھ النزول ع

ق              رار بح ت أو الإق ق ثاب أي محتمل كان یدعیھ، وقد یترتب علیھ النزول عن ح

در   أودین للخصم، كما إذا صدر الحكم على المدعى برفض ما ك    ھ أو ص ان یدعی

ا           صل دائم الحكم یت ا ب والي، والرض ى الت صمھ عل ات خ على المدعى علیھ بطلب

ا        م فیھ دور الحك د ص تم بع د ی صلح   . بخصومة، وقد یتم قبل انقضائھا، وق ا ال أم

صد                 صومة بق اء نظر الخ د أثن د یعق ضاء، وق ى الق اء إل ادي الالتج فقد یعقد لتف

                                                             
عمر، أصول المرافعات الشرعیة وعلم القضاء في المملكة العربیة السعودیة، نبیل إسماعیل . د )١(

طلعت دویدار، الوسیط في شرح نظام المرافعات الشرعیة . د. ٤٣٣، ص١٩٩٣منشأة المعارف، 
  .٤٦١، ص٢٠٠٧ولائحتھ التنفیذیة بالمملكة العربیة السعودیة، دار حافظ، 



 

 

 

 

 

 ١٥٤

ن بع         صم ع ل خ ازل ك د یتن ا      إنھائھا، وھو عق ادي نزاع ى یتف ھ حت ا یدعی ض م

  .)١(محتملا أو قائما

ا    - ة وإقرارھم ام المحكم صمین أم ضور الخ ھ ح شترط فی ضائي ی صلح الق ال

ن            ا ع إذا امتنع صلح، ف ت لل سة المثب ضر الجل ى مح ع عل صالح والتوقی بالت

ضائي         صلح الق ات ال اج      . الحضور فلا یتوافر مفترض لا یحت اء ف ول الادع ا قَبُ أم

ا    إلى حضور الطرفی   ن أمام المحكمة أو توقیعھما معا على محضر الجلسة، وإنم

  .یكفى أن یحضر الخصم ویقر بقبول الادعاء

ا           - الحكم الصادر بناء على قَبُول الطلبات ھو حكم یحوز حجیة الأمر المقضي، أم

ل   ھ یظ ي، فإن ل الإجرائ كل العم ذ ش ھ وإن اتخ صلح فإن ى ال صدق عل م الم الحك

یس     عقدا، لیس لھ ما للأحكام م   شأنھ ل ي ب ار أن دور القاض ن حجیة، على اعتب

ھ        صالح علی ا ت ى م دورا قضائیا بحتا، وإنما لا یعدو أن یكون موثقا، یصدق عل

ي              . الطرفان ة ف د العام ا للقواع ة لوفق ن المختلف ھ بطرق الطع ن فی ویجوز الطع

ي            ام القاض لان أم ة دعوى بط ستند     .)٢(التصرفات العقدیة؛ كإقام م الم ا الحك  أم

و ن         لقب بطلان، ولك دعوى ال ھ ب راض علی وز الاعت لا یج الحق، ف صم ب ل الخ

 .یعترض علیھ بطرق الطعن المقررة ضد الأحكام

                                                             
  ١٠٨٦قانون المرافعات، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في / د) ١(
محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات / د) ٢(

  .Cass. Civ. 26 juin 2001, JCP 2001, p. 1799  .٢٨٦الإداریة، المرجع السابق، ص 
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  المطلب الثاني
أنواع القبول

ُ َ
  

  

القَبُول ھو تعبیر عن الإرادة تؤدي إلى النزول عن حقھ في الدفاع أو الدعوى أو      

ات أ       صادر   الطعن في الحكم، وھذا القَبُول قد ینصب على الطلب م ال ى الحك ذه  )١(و عل ، وھ

ھ            ي معرض تنظیم ع، ف صل الراب ي الف سي ف انون الإجراءات الفرن التفرقة نص علیھا ق

واع                  ل أن ى ك ق عل ي تطب ة والت ام العام ي الأحك اب الأول ف ي الكت صومة، ف لعوارض الخ

ضاء               . الخصومات ھ الق ذ ب ا أخ ذا م ي، وھ ل إجرائ ون أي عم د یك ول ق ا أن محل القَبُ كم

  .يالفرنس

ي       ك ف م، وذل ول الحك رك، وقب ول الت دعى، وقب اءات الم ول ادع ى قَبُ شیر إل سن

  :الأفرع الأتیة

  الفرع الأول
قبول ادعاءات المدعي

ُ َ
  

و  م، وھ ساؤل مھ ار ت ا یث ات   : ھن ى طلب اء أم عل ى الادع صب عل ول ین ل القَبُ ھ

دعى              ات الم ى طلب صب عل ول ین ى أن القَبُ بعض إل ب ال ر ذھ ، )٢(المدعى؟ في حقیقة الأم

اءات                صومة ھو ادع ي الخ ول ف رى أن محل القَبُ ث ن رأي، حی ذا ال ع ھ ق م ونحن لا نتف

ة،              سألة موضوعیة أو إجرائی ضمن م د تت ات ق ث إن الطلب ات، حی یس الطلب المدعى، ول

                                                             
(1) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0 1. 

محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات / د) ٢(
  ٢٨٦الإداریة، المرجع السابق،ص 



 

 

 

 

 

 ١٥٦

فلفظ الطلبات واسع فضفاض، ولكن الادعاءات ھي أساس المنازعة، وھي أساس تدخل    

م حاسم       صدر الحك زاع، وی ي الن د شخص      القاضي ف اء تأكی صد بالادع اءات، ویق ا الادع

ة               د إرادة ذاتی د یع ذا التأك ة، وھ یة معین ة أساس ى واقع اء عل لحقھ أو مركزه القانوني بن

و     . )١(للشخص تتم نتیجة لتقریر انفرادي لإرادة القانون الخاصة   اء ھ ع الادع ي الواق وف

انو       ذاتي للق ون    زعم أو قول یحتمل الصدق أو الكذب نتیجة للتطبیق ال زم أن یك ذا یل ن، ل

  .قانونیا ومطروحا على القضاء

انون             ي للق ق ذات ول نتیجة لتطبی وكون الادعاء قانونیا یقصد بھ مجرد زعم أو ق

ة    ي مواجھ انوني ف زه الق ھ أو مرك صي لحق د شخ و تأكی أ، فھ صواب أو الخط ل ال یحتم

زل  ؛ مثل تمسك شخص بحقھ في ملكیة )٢(شخص آخر بناء على واقعة اساسیة معنیة        من

ي          ھ ف سك بحق د، أو یتم راث أو العق ى المی اء عل ر، بن خص آخ ة ش ي مواجھ ین ف مع

 .التعویض نتیجة الأضرار التي أصابتھ من فعل شخص آخر

والادعاء قانوني عبارة عن رأي قانوني ذاتي، نتیجة لتطبیقھ القانوني وتفسیره     

ق    ، لذلك فإن الاصطدام بین الآراء )٣(على واقعة من وقائع الحیاة  سیر وتطبی ة وتف الذاتی

  .)٤(القانون ینتج ما یسمي بالادعاء

د            شرع قواع د نظم الم والواقع أنھ نظرا لمنع الشخص أن یقتضي حقھ بذاتھ، فق

صومة،   ي الخ یلة وھ دعوى، والوس ي ال ي الاداء وھ ل ف اء تتمث ي الادع ر ف ة للنظ معین

                                                             
وجدي / د. ٤٨٢، ص ١٩٩٠، بدون دار نشر، ٢محمود محمد ھاشم، قانون القضاء المدني، ط/ د) ١(

 .٤٢٧، ص ...راغب، رسالة
ف أبو زید، التقاضي بقضیة وبدون قضیة في المواد المدنیة سید أحمد محمود ویوسف یوس. د) ٢(

  .٩٩، بدون دار نشر، ص٢٠٠٩والتجاریة، 
  الإشارة السابقة) ٣(
  .٩٦ ص ٢٠٠١، دار النھضة العربیة، ٣وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ط/ د) ٤(
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ا  ى أس ت عل ا إذا كان ري م اءات لی ذه الادع ر ھ ي أن ینظ ي القاض ر وعل ى غی س أو عل

  .أساس

ى       اء عل رح الادع ذلك أن یط صد ب ضاء، ویق ام الق اء أم ون الادع ب أن یك ویج

ر        اس أي غی القضاء لكي یبحثھ ویحققھ لیعرف ما إذا كان على أساس، أو على غیر أس

  .مطابق للقانون

ل       و عم انوني، فھ ھ الق ن رأی احبھ ع ھ ص شف فی ل إرادي یك و عم اء ھ والادع

ى مجرد       قانوني یتضمن اخبارا     ب عل انون لا یرت ى إرادة، لأن الق برأي ولیس إعلانا عل

و            ق، وھ ق أو لا یتحق د یتحق ارجي ق صدوره احترام مضمونھ، وإنما یتوقف على أمر خ

  .)١(أن یتبناه تصرف تقریر أو حكم قاضي

دعى         دعى والم ا الم اء، وھم ي الادع والادعاء یتحلل إلى عنصرین، یمثلان طراف

انوني        علیھ، وموضوع الادعاء   د إرادة الق ضمن تأكی انوني، ویت ز ق ى المرك صب عل  وین

ذلك                ھ، ل یة المنتجة ل ة الأساس د الواقع ضمن تأكی ر، ویت ذا الأث ي ھ ة عل الخاصة المترتب

ى المحل،   . فالادعاء تأكید لحدوث الواقعة الأساسیة المرتبة لھذا الأثر  ویتحلل الادعاء إل

دة ال    ھ القاع ذي ترتب انوني ال ر الق ة    وھو الأث دوث الواقع د ح سبب ھو تأكی ة، وال قانونی

سب      دعي لك ا الم سك بھ ي یتم انوني الت ة الق ھ الواقع وب، أي أن ر المطل یة للأث الأساس

  .الدعوى

ز       ق أو المرك ث إن الح وعي؛ حی ز الموض ق أو المرك ن الح اء ع ز الادع ویتمی

ذا        ب ھ ذي یرت ق أو  المدعى بھ یمثل موضوع الادعاء، یُعني إعمال الأثر القانوني ال  الح

                                                             
 دكتوراه، جامعة عین وجدي راغب، النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، رسالة/ د) ١(

  .٤٢٨، ص ١٩٧٤شمس، 
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ھ مجرد               . )١(المركز انون، لأن اذ الق ة نف ى منطق ي إل ة تنتم اھرة واقعی أما الادعاء فھو ظ

انوني        اس،        . رأي ذاتي عن الحق أو المركز الق ر أس ى غی اس أو عل ى أس ون عل د یك وق

ون           د یك ز، وق ق أو المرك اء دون الح فھو زعم یحتمل الصدق أو الكذب، فقد یوجد الادع

  .الادعاءالحق أو المركز دون 

ضائیة        ة الق ن المطالب اء،      : كما یتمیز الادعاء ع ل شكل الادع رة تمث ي أن الأخی ف

ا     یس مفروض وب ول ضاء مطل ھ لأن الق ضاء وتحریك ام الق ھ أم یلھ لرفع ي وس ا . فھ أم

ضائیة       ة الق ضمون المطالب ل م الادعاء الذي یعني تأكید الحق أو المركز المدعى بھ فیمث

  .)٢(سبة لادعاء معین فتلقي على عاتقھ واجب النظر فیھالتي بھا یتحرك القضاء بالن

ل إرادة               ث یمث ضائي، حی ل الق ركن الأول للعم والواقع أن الادعاء القانوني ھو ال

ي     ھ القاض صل فی انون لیف الف للق ئ مخ ود ش دعى وج ل   . ت ة العم رتبط بوظیف ي ت وھ

انون یفرض        ضائیة، لأن الق ي   القضائي، والادعاء یمثل مادة الإجراءات الق ى القاض  عل

ائع  ( أن یفصل فى مواجھة المدعي والمدعى على في الادعاء    ات ووق صر  ) طلب وأن یقت

  .علیھ محلا وسببا، فلا یستطیع أن یقضي بشئ لم یطلبھ الخصوم

ا   صمھ فیم ة خ ھ بأحقی ھ واعتراف دعى علی رار الم اء إق ول الادع صد بقب ویق

ھ          )٣(یدعیھ ي ادعائ ھ ف ن منازعت ك ع ب ذل و      )٤(، ویتنازل بموج ھ ھ صم بأن ر الخ د یق ، فق

                                                             
سید أحمد محمود ویوسف یوسف أبو زید، التقاضي بقضیة وبدون قضیة في المواد المدنیة / د) ١(

  .١٠١، بدون دار نشر، ص٢٠٠٩والتجاریة، 
  .١٠٢الإشارة السابقة، ص) ٢(
نفیذیة بالمملكة العربیة طلعت محمد دویدار، الوسیط في نظام المرافعات الشرعیة ولائحتھ الت. د) ٣(

  .٤٦١، ص ٢٠٠٧السعودیة، دار حافظ، 
  .١٤٣، ص ٣٥٣إبراھیم سعد، القانون القضائى الخاص، المرجع السابق، بند . د) ٤(
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ھ، أو              ي ذمت دین ف ر بوجود ال د یق د، وق ي دعوى صحة التعاق د ف ى العق ع عل ر   الموق یق

  .بمسئولیتھ التقصیریة، وھذا الموقف یحسم الخصومة

ي           تمرار ف صلحتھ الاس ر م فقد یتضح للمدعى علیھ بعد قیام الخصومة أن في غی

دین    . جھد والمالالإجراءات، فیقبل الطلبات توفیرا للوقت وال    دعي دعوى ب فقد یرفع الم

ازل             ا یتن ات، وھن ول الطلب ى القَبُ ھ إل في ذمة المدعى علیھ حل أجلھ، فیتجھ المدعى علی

  .عن حقھ في الدعوى

ث        صومة، حی ى الخ ویلاحظ أن قَبُول الطلبات یعبر عن مظھر سیادة الخصوم عل

ھ أن یقب             دعى علی ك الم صومة، ویمل رك الخ ك ت ن    إن المدعي یمل ازل ع ات ویتن ل الطلب

ات   .حقھ في الدعوى، ویرجع ذلك إلى أن الخصومة ملك للخصوم       صم بطلب  فإذا علم الخ

ا أو     م       خصمھ وادعاءاتھ، وأقرّ بھذه الادعاءات جمیع ة أن تحك ى المحكم إن عل ا، ف جزئی

ا         صومة فیم ى الخ ات، وتنھ بعض الطلب ان ب و ك رار، ول ذا الإق ي ھ اء ف ا ج ى م اء عل بن

 .بات التي أقر بھا، ویمكن أن تفصل في باقي الادعاءات الأخرىیتعلق بالطل

ھ          دعي علی ھ الم رف فی ذي یعت ي ال صرف الإجرائ و الت ات ھ ول الطلب   وقَبُ

ادة              ك الم ى ذل صت عل د ن ا، وق دعي وقبولھ سي   ٤٠٨بصحة ادعاءات الم ات فرن  مرافع

ازلا        ضمن تن صرف یت ذا الت دعى، وھ ات الم ول طلب ھ بقب دعى علی ام الم ى قی ن عل  ع

ي           دعي ف ات الم ى طلب و رد عل ات ھ ول الطلب سي أن قَبُ ھ الفرن ري الفق دعوى، وی ال

 .)١(الخصومة

ون       ن أن یك ھ یمك والقَبُول یعد عملا إجرائیا منفردا من جانب المدعى علیھ، ولكن

ل    ات مقاب بعض الالتزام ستفید ب رف الم زام الط ة إل ي حال ك ف رفین، وذل ا للط ملزم

                                                             
) ١( Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.2. 
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ن أجل       ومن ثم لا ی   . )١(القَبُول دعي م قتضي القَبُول من المدعي علیھ للطلبات موافقة الم

ون             . )٢(صحتھ تلاف یك ن الاخ ات، ولك وھذا یترتب علیھ قرب القَبُول من الإقرار في الإثب

  .)٤(، ولكن القَبُول یترتب علیھ انقضاء الخصومة)٣(أن الإقرار یتعلق بالإثبات

  الفرع الثاني
قبول الترك

ُ َ
  

تر     دم اش ى ع شیر إل صومة،       سن رك الخ ول ت تراط قَبُ دعوى، واش رك ال ول ت اط قَبُ

  :وذلك في النقاط الآتیة

عدم اشتراط قبول ترك الدعوى: أولا
ُ َ

:  
ة                   ي إقام ھ ف ن حق ھ ع دعوى، وتنازل ن ال دعى ع ازل الم دعوى تن رك ال یقصد بت

ة            ة حمای ن أی ق الموضوعي م دعوى جدیدة لحمایة الحق محل النزاع، حیث یتجرد الح

 .صبح كأنھ حق طبیعىقضائیة، وی

ث    والواقع أن التنازل عن الدعوى یكون بالإرادة المنفردة من المدعى وحده، حی

ي            ة ف ة الواجب دعى الأھلی أنھ تصرف قانونى بالإرادة المنفردة، ویجب أن یتوافر في الم

  .التصرفات القانونیة

                                                             
(1)J. A.GARSONNET et CÉZAR-BRU, Traité théorique et pratique de 

procédure civile et commerciale, t. 3, 3e éd., 1913, Sirey, no 920 
(2) Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, RTD civ. 2000. 157, obs. Perrot. V. déjà 

Paris, 11 mars 1897, DP 1897. 2. 518 
 سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، أصول الإثبات وإجراءاتھ، المرجع السابق،/ د) ٣(

.٢٤٨أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د. ٦٣٣ص   
(4) V. SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, 1991, Sirey, no 1174 



 

 

 

 

 

 ١٦١

ي صورة عق        دعوى ف ن ال ازل ع د ویلاحظ أنھ لیس ھناك ما یمنع من أن یتم التن

یبرمھ المدعى مع المدعى علیھ، یتنازل فیھ المدعي عن دعواه، وإذا كان التنازل مقابل         

ا إذا        لحا، أم ھ ص ي حقیقت ون ف التزام معین على عاتق المدعى علیھ، فإن ھذا التنازل یك

زم              اق مل ھ اتف لحا ولكن د ص ھ لا یع كان التنازل بدون أى مقابل، فیرى جانب من الفقھ أن

ق    لجانب واحد، ویمك  سة، فیطب ضر الجل ن للأطراف أن یطلبوا من القاضي إثباتھ في مح

  .، ولكننا نرى أنھ صلح طالما كان بناء على اتفاق)١(علیھ الأعمال التوفیقیة

شترط                 صم، ولا ی ردة للخ الإرادة المنف ون ب دعوى یك رك ال ونخلص من ذلك أن ت

ھ    دعى علی ول الم ب ع     )٢(قَبُ دعوى یترت رك ال ى أن ت ك إل ن    ، ویرجع ذل ق م رك الح ھ ت لی

ع          )٣(جانب المدعي  دعوى یمن ن ال ازل ع ك لأن التن ھ، وذل ، فھو یحقق فائدة للمدعى علی

دعوى     )٤(المدعى من رفع دعوى جدیدة     ع ال ي رف ھ ف م   . )١(، لأنھ تنازل عن حق الآتي ل وب

                                                             
 .٣٤، ص٢٥الأنصارى حسن النیدانى، الصلح القضائى، المرجع السابق، بند. د) ١(

(2) CA Lyon, 7 janv. 1957, Gaz. Pal. 1957. 1. 370; D. 1957. Somm. 120; 
RTD civ. 1958. 135, obs. Raynaud. Cass. Civ. 2e, 27 févr. 1963, Bull. civ. 
II, no 192. Cass. Civ. 2e, 28 mars 1963, Bull. civ. II, no 294; JCP A 
1963. IV. 4264; RTD civ. 1964. 178, obs. Raynaud. CA Paris, 9 janv. 
1979, D. 1979. 513, note Breton; Gaz. Pal. 1979. 2. 649, note Brazier. 
Cass. Civ. 3e, 9 déc. 1986, no 85-10.479, Bull. civ. III, no 169 

ویري . ٥٠٢، ص ١٩٩٠، بدون دار نشر، ٢محمود محمد ھاشم، قانون القضاء المدني، ط/ د) ٣(
الدعوى دون التنازل عن الحق الموضوعي، یكون ذلك في الدكتور محمود أنھ یمكن التنازل عن 

فیقوم بمباشرة واحدة . الحالات التي یكون فیھا الفرد صاحب الحق في الخیار بین أكثر من دعوى
منھا دون الأخري، ویكون باختیار دعوة معینة متنازلا عن الدعوى دون التنازل عن الحق 

  .بذاتھ عن الحق الموضوعيالموضوعي، كما أن الدعوى حق مستقلا وقائم 
رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٤(

  .٢، ھامش ٦١٢



 

 

 

 

 

 ١٦٢

رك           سبة للت شأن بالن ا ھو ال یعد للمدعى علیھ مصلحة في رفض التنازل عن الدعوى كم

دعوى،         ویوجد. الخصومة رك ال  استثناء من ذلك حالة، حیث یجب قَبُول المدعى علیھ لت

عندما یكون للمدعى علیھ مصلحة مشروعة في رفض الترك؛ فعلى سبیل المثال، عندما         

  .)٢(یكون التنازل عن الدعوى جزئیا من جانب المدعى

اشتراط قبول ترك الخصومة - ٣
ُ َ

  
اظ  )٣(جراءاتھایقصد بترك الخصومة تنازل المدعى عنھا وعن كافة إ     ، مع الاحتف

رة أخرى، أو      )٤(بأصل الحق الموضوعي المدعى بھ     ھ م ة ب د المطالب ، بحیث یجوز تجدی

ا         ك طبق وع، وذل ي الموض م ف صومة دون حك اء الخ ي إنھ ھ ف ن نیت دعى ع لان الم إع

انون     ي الق ا ف صوص علیھ ن     )٥(للإجراءات المن دعى ع ازل الم و تن صومة ھ رك الخ ، فت

الحق الموضوعي    الخصومة، مع احتفاظ   ة          . ھ ب ار القانونی ة الآث اء كاف ھ إلغ ب علی ویترت
                                                             

= 
(1) RAYNAUD, obs. RTD civ. 1954. P. 704. CA Paris, 18 oct. 1979, Gaz. 

Pal. 1980. 2. Somm. 478, obs. Brazier. Cass. Civ. 3e, 9 déc. 1986, Bull. 
civ. III, no 169 

(2) Cass. Civ. 28 déc. 1859, DP 1860. 1. 345. 
سید أحمد محمود ویوسف یوسف أبو زید، التقاضي بقضیة وبدون قضیة في المواد المدنیة . د) ٣(

  .٤٦٨، بدون دار نشر، ص٢٠٠٩والتجاریة، 
، ٣٥٧، ص ١٩٩٠ المستشار، محمد نصر الدین كامل، عوارض الخصومة، منشأة المعارف،) ٤(

ولقد اختلف الفقھ حول تكییف ترك الخصومة، فذھب البعض إلى أنھ اتفاق بین المدعى والمدعى 
فتحى والى، الوسیط في . د(علیھ، حیث یجب صدور إیجاب من المدعى وقبول من المدعى علیھ

رف بینما یرى جانب آخر أنھ تص). ٣٢٣، بند ٦٦٣قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 
قانون إجرائى بإرادة منفرده، وھى إرادة المدعى، أما اشتراط المشرع قَبُول المدعى علیھ فھو 

، دار النھضة العربیة، ٣وجدى راغب، مبادئ القضاء المدني، ط. د(تصرف آخر بإرادة منفردة 
رط والواقع أن ھذا الرأى الأخیر جدیر بالتأیید، وذلك لأن ھناك حالات لا یشت). ٣٥٨، ص ٢٠٠١

 .المشرع أن یوافق المدعى علیھ على قَبُول الترك، لأنھ لیس لھ مصلحة في الدعوى
  .٣٥٧وجدى راغب، الإشارة السابقة، ص. د) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٦٣

ع            ل رف ا قب انوا علیھ ي ك ة الت ى الحال صوم إل ود الخ ا، فیع ى قیامھ ة عل المترتب

لا     .)١(الدعوى م، ف ویلاحظ أن ترك الخصومة لا یتضمن إلا التنازل عن الوصول إلى الحك

زول      ضمن الن دعوى یت رك ال ن ت ق، ولك ن الح زول ع ضمن الن ق  یت ن الح  ٣٨٥م(  ع

  .)٢(، كما یمكن ترك إجراء من إجراءات الخصومة)إجراءات

دعي،     ض إرادة الم ى مح ا عل ا دائم صومة معلق رك الخ ل ت م یجع شرع ل وإن الم

صومة      )٣(لیتفادى ما قد یضار بھ المدعى علیھ       رك الخ دم ت ي ع صلحة ف ، فقد تكون لھ م

دع      . )٤(وإنما الفصل فیھا   صومة بالم صال الخ را     وبمجرد ات صومة أم صبح الخ ھ ت ي علی

دعى       . )٥(مشتركا بین المدعي والمدعى علیھ    م لا یجوز للم ن ث صلحتھما، وم ق بم وتتعل

ھ،        دعى علی ھ الم ره أن یقبل أن یتركھا بإرادتھ وحده، وإنما یجب حتى ینتج ھذا الترك أث

ن      ا م داه فیھم ا أب صل فیم ا بالف صومة وإنم رك الخ ول ت دم قَبُ ي ع صلحة ف ون م د تك فق

  .)٦(باتطل

                                                             
  .٢١٣، ص١٤٦أحمد أبو الوفا، انقضاء الخصومة بغیر حكم، المرجع السابق، بند. د) ١(

(2) Cass. Civ. 2e, 6 déc. 2012, no 11-18.159, non publié 
  .١٨٠أحمد أبو الوفا، انقضاء الخصومة بغیر حكم، المرجع السابق، ص .  د)٣(
، ١٩٣٢ فبرایر ١٨، نقض مدني ١٩٤٩مجموعة ( المذكرة التفسیریة لقانون المرافعات الملغي ) ٤(

أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون / د. ٧٣ق ٦٣٣ عام، ص ٢٥مجموعة النقض في 
 .٦٤٠ المرجع السابق، ص المرافعات المدنیة والتجاریة،

سید أحمد محمود ویوسف یوسف أبو زید، التقاضي بقضیة وبدون قضیة في المواد المدنیة . د) ٥(
  ٤٧٠والتجاریة، المرجع السابق، ص

أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٦(
٦٤١.  



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ادة     نص الم ا ل ادة    ١٤٢وطبق صري، والم ات م انون  ٣٩٥/١ مرافع ن ق  م

ھ        دعى علی ق الم رك إلا إذا واف ق الت ن تحقی دأ   )١(الإجراءات الفرنسي، لا یمك ذا المب ، وھ

ن          صومة، والطع ن الخ  إجراءات  ١٠٢٤و ٤٠٢ و ٤٠١م (یطبق على حالات التنازل ع

  .)٢(دعوى، ولا یشترط القَبُول في حالة ترك ال)فرنسي

ى أن             دعي یرجع إل ب الم ن جان واشتراط القَبُول المدعى علیھ لترك الخصومة م

الإرادة    ا ب ن إنھاؤھ الآتي لا یمك راف، وب ین الأط ة ب ة قانونی شأت رابط د أن صومة ق الخ

د الأطراف     ن أح ردة م ي       )٣(المنف صل ف ھ الف دعى علی ضل الم د یف ة أخرى ق ن ناحی ، وم

ستقبلا      الخصومة، والابتعاد مستقبلا عن    دعوى م ع ال ام برف د  . )٤( تھدید المدعي إذا ق وق

  .یكون ھدف المدعى من ترك الخصومة تعسفیا

دث    ویكون قَبُول المدعى علیھ ضروریا إذا كانت الخصومة قد اتصلت بعلمھ، وح

ذه            ي ھ ھ للطرفین، فف صومة ملزم صبح الخ ضائیة، وت ارتباط بین أطراف الخصومة الق

ر    ن ط ازل م ون التن ة یك ھ   اللحظ دعى علی ول الم ا دون قَبُ د مرفوض ى . )٥(ف واح وعل

ین                رتبط ب م ت ا ل صومة طالم اء الخ ي لإنھ ردة تكف العكس، فمجرد الإعلان عن إرادة منف
                                                             

(1) Req. 21 mars 1939, DH 1939. 291. Com. 8 avr. 2014, no 12-35.387. 
Rappr. Civ. 2e, 11 juill. 1974, Bull. civ. II, no 227; JCP 1975. IV. 6473, 
obs. J. A. GARSONNET et CÉZAR-BRU, Précis de procédure civile, 8e 
éd., 1919, Sirey. no 725. 

(2) Yves STRICKLER, Désistement, op. cit., n056. 
(3) Ibid., n057. 
(4) STRICKLER, Procédure civile, op. cit. P. 99. 
(5) Cass. Civ. 2e, 6 nov. 1968, Bull. civ. II, no 263. Cass. Civ. 2e, 28 mai 

1973, Bull. civ. II, no 183; Gaz. Pal. 1973. 2. Pan. 185; JCP 1973. IV. 
6344, obs. J. A. Cass. Civ. 2e, 3 mars 1976, Bull. civ. II, no 82. 

  .١٨١أحمد ابوالوفا، انقضاء الخصومة بغیر حكم، المرجع السابق، ص . د



 

 

 

 

 

 ١٦٥

ون            ھ لا یك أطرافھا، وتتعلق في ھذا الوقت الخصومة تتعلق فقط بالمدعي، والمدعى علی

  .)١(لھ أي حقوق واجبة في الاستمرار في الخصومة

رك            فیجب للحكم ب   ى ت ھ عل ھ وموافقت ھ قبول دعي علی ن الم صومة أن یعل ترك الخ

ة              د العام ضع للقواع ة، وتخ صرفات القانونی ل الت ن قبی د م الخصومة، وھذه الموافقة تع

ھ،      . من حیث عیوب الإرادة والأھلیة     دعي علی ول الم ا لقب ولم یشترط القانون شكلا معین

و  تم القَبُ ن أن ی كل، ولا یمك ي أي ش تم ف یمكن أن ی ھ  ف ان مع ل إلا إذا ك طة الوكی ل بواس

القبول  ة ب ة خاص ضا    . وكال د رف ھ لا یع دعي علی سكوت الم رض، ف رك لا یفت ول الت وقب

  .)٢(الترك

ا      سیر فیھ تمرار ال ن  )٣(ویترتب على رفض المدعي علیھ ترك الخصومة اس ، ولك

 :ھناك بعض الحالات لا یشترط فیھا قَبُول المدعي علیھ للترك، تتمثل في الآتي

ھ   إذ -١ دعى علی لان الم ل إع ا، أي قب ل انعقادھ صومة قب ھ الخ دعي علی رك الم ا ت

زه           ھ لا یباشر مرك ھ، لأن دعي علی ة الم بالخصومة، فلا یتطلب في ھذه الحالة موافق

  .القانوني إلا بعد إعلانھ

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 21 nov. 1963, Bull. civ. II, no 754; JCP A 1964. IV. 4387, 

obs. J. A. Cass. Civ. 2e, 30 mars 1966, Bull. civ. II, no 444. Cass. Com. 
19 déc. 1967, JCP A 1968. IV. 5233, obs. J. A.; RTD civ. 1968. 583, obs. 
Raynaud. Cass. Civ. 2e, 3 janv. 1969, Bull. civ. II, no 3; RTD civ. 1969. 
616, obs. Raynaud. CA Toulouse, 8 mai 1970, D. 1971. Somm. 96; JCP 
1970. II. 16481, note E.M.B. 

أحمد السید / ، د١٨٣فا، انقضاء الخصومة بغیر حكم، المرجع السابق، ص أحمد أبو الو. د) ٢(
 .٣٩٧صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات، المرجع السابق، بند 

  .١٨٤أحمد أبو الوفا، انقضاء الخصومة بغیر حكم، المرجع السابق، ص . د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٦٦

ات     -٢ داء أي طلب إذا أبدى المدعي رغبتھ في ترك الخصومة قبل قیام المدعي علیھ بإب

صومة   أو دفاع أو دفوع مو     دعى      . ضوعیة في الخ دیھا الم ي یب ات الت صد بالطلب ویق

  .)١(علیھ ما یصدر عنھ متعلقا بموضوع الدعوى سواء في صورة طلب أو دفع

ول   ٣٩٥/٢ویستثنى من ضرورة القَبُول، طبقا لنص المادة      ن القَبُ  إجراءات، إلا یك

ول،  متطلبا إذا لم یكن المدعى علیھ تقدم بأي دفاع في الموضوع أو طلب ب      عدم القَبُ

وبالآتي فإن قَبُول المدعى علیھ لیس ضروریا . وقبل أن یتقدم المدعي بطلب الترك     

عندما یكون المدعى تقدم بطلب الترك، والمدعى علیھ لم یتقدم      : في الحالات الآتیة  

ویقصد بالدفاع الموضوعي، طبقا لما نصت . )٢(بأي دفاع موضوعي في الخصومة   

دعى،          إجراءات،  ٧١علیھ المادة    ات الم ى طرح طلب دف إل ي تھ ائل الت ل وس  أي ك

  .)٣(وعدم اعتبارھا مبررة، ففي ھذا الوقت تكون الخصومة متصلة بأطرافھا

ي سماع     -٣ إذا كان المدعي علیھ قد أبدى دفعا الغرض منھ منع المحكمة من المضي ف

دعوى دفع     . ال دعوى، أو ال حیفة ال بطلان ص دفع ب صاص، أو ال دم الاخت دفع بع كال

دفوع       بسق ن ال ك م ر ذل ى غی صومة إل دعي      )٤(.وط الخ ون للم ة لا تك ذه الحال ي ھ  فف

                                                             
ح قانون المرافعات المدنیة أحمد السید صاوي، الوسیط في شر/ ، د١٨٥الإشارة السابقة، ص ) ١(

  .٦٤١والتجاریة، المرجع السابق، ص 
(2) Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1962, Bull. civ. II, no 676. Cass. Civ. 2e, 10 avr. 

1964, Bull. civ. II, no 269. Cass. Civ. 2e, 12 juin 1976, Bull. civ. II, no 
194 

(3) Yves STRICKLER, Désistement, op. cit., n060, L. CADIET et E. 
JEULAND, Droit judiciaire privé, op. cit., p, 40. 

نبیل إسماعیل عمر، سقوط الحق في إتخاذ الإجراء في قانون المرافعات، دار الجامعة الجدید / د) ٤(
  .٣٣، ص ٢٠٠٤للنشر، 



 

 

 

 

 

 ١٦٧

ي   . علیھ مصلحة مشروعھ في رفض طلب ترك الخصومة       سفا ف وإذا رفض كان متع

  .استعمال حقھ

ب           د أي طل م یب ضر ول سات أو ح ع الجل ن جمی وإذا كان المدعى علیھ قد تغیب ع

یرھا،    في الدعوى فإنھ لا یشترط قبولھ لترك الخصومة لا     تمرار س ي اس نعدام مصلحتھ ف

  .)١(وإنما یتم الترك في ھذه الحالة بإرادة المدعى وحده

ي           : والسؤال رك أم لا، ف ا للت ولھم جمیع شترط قب یھم، فھل ی دعي عل دد الم إذا تع

ان        الواقع، لا یوجد نص خاص في قانون المرافعات، ولذلك تطبق القواعد العامة، فإذا ك

ل الت   زاع یقب وع الن ھ زوال       موض ب علی رك لا یترت ذا الت بعض لھ ول ال إن قَبُ ھ، ف جزئ

ب           ھ یج ھ، فإن ل التجزئ زاع لا یقب وع الن ان موض ا إذا ك سبة للآخرین، أم صومة بالن الخ

لأنھ یترتب على ذلك زوال الخصومة . )٢(قَبُول جمیع الخصوم حتى یحقق الترك كل آثاره

  .لھم جمیعا

 من جانب البعض دون الآخر جائز حتى وقد ذھب بعض الفقھ إلى أن قَبُول الترك 

  .)٣(ولو كان موضوع الخصومة غیر قابل للتجزئة

                                                             
یة، المرجع السابق، ص أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجار/ د) ١(

٦٤١. 
  .١٩٤أحمد أبو الوفا، انقضاء الخصومة بغیر حكم، المرجع السابق، ص / د. الإشارة السابقة) ٢(
عبد الوھاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارن، منشاة المعارف، /د) ٣(

  .٤٥٠، ص ٩٠٠، بند ٢، ج١٩٥٧
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  الفرع الثالث
  القَبُول الحكم

صومة     ة الخ ى نھای ؤدي إل ذي ی و ال م ھ ات   )١(الحك انون المرافع نص ق م ی ، ول

د؛                  ي واح ن معن ر ع صلحات تعب دة م تخدم ع ھ اس الفرنسي على تعریف كلمھ حكم، ولكن

ة  تخدم كلم تخدم  »  jugement «فاس ة، واس ن أول درج صادر م رار ال للق

ر ن         »  arrêt «تعبی صادر م رار ال سبة للق ن، وبالن ة الطع ن محكم صادر م رار ال للق

ر       تخدم تعبی ق، اس ي تحقی ل القاض رد، مث ي الف ظ . » ordonnance «القاض ولف

» jugement  «  ن         - بصفة عامة  -یستخدم صدر م رار ی ل ق م، وھو ك  للتعبیر عن الحك

زاع  ا ق         )٢(لسلطة القضائیة في ن ھ، ویطب ي أمام ائع الت دیر الوق ي بتق وم القاض ث یق ، حی

  .)٣(القانون، ویفصل في النزاع

                                                             
(1) Art. 368 C. pr. civ.,. Cass. Civ. 2e, 16 févr. 1984, Bull. civ. II, no 31. 

Cass. Civ. 2e, 17 mai 1993, D. 1993. IR 146. Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, 
Bull. civ. II, no 471. Cass. Com. 12 juill. 2011, Bull. civ. IV, no 120. 

(2) Frédérique EUDIER, Jugement, Répertoire de procédure civile, juin 
2014, n0 2, CORNU et FOYER, Procédure civile, 3e éd., 1996, coll. 
Thémis, Droit privé, PUF, no 22. HÉRON et LE BARS, Droit judiciaire 
privé, 6e éd., 2015, LGDJ, no 330. BLÉRY, L'efficacité substantielle des 
jugements civils, 2000, LGDJ, préf. MAYER, nos 28 s. 

(3) D. AMBRA, L'objet de la fonction juridictionnelle, dire le droit et 
trancher les litiges, 1994, LGDJ, n0 90, BANDRAC, De l'acte 
juridictionnel, et de ceux des actes du juge qui ne le sont pas, in Le juge 
entre deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre Drai, 2000, Dalloz, p. 
171. WIEDERKEHR, De la distinction des actes juridictionnels et non 
juridictionnels, Justices no 1, janv.-juin 1995. 246 



 

 

 

 

 

 ١٦٩

وقَبُول الحكم ھو الرضا بالحكم صراحة أو ضمنیا بحیث یمتنع على من رضي بھ     

ول     م والقب در الحك ن ص ة م ي مواجھ ن ف رق الطع ن ط ق م أي طری ذ ب ھ بعدئ ن فی الطع

  .)١(لمصلحتھ

وإذا تبین للمحكوم علیھ أن الحكم صحیحا وسیكون مؤیداً في الاستئناف لو طعن 

ة نظر           دیل وجھ ن تع ھ م دم تمكن شعر بع علیھ، فیخشى أن یسیر في إجراءات الطعن، وی

المحكمة في الاستئناف، مما یترتب علیھ زیادة النفقات، وتضییع الوقت، وزیادة العداوة 

ھ  . ھ إلى القَبُول بالحكم الصادربین الأطراف، فیتجھ المحكوم علی    ویرتب على ذلك التزام

  .بتنفیذ الحكم، وعدم جواز الطعن فیھ

ال         ضوع والامتث ي الخ ي، ویعن ع العمل ي الواق والقَبُول الحكم ھو الأكثر انتشارا ف

ك                  )٢(للحكم الصادر  ى ذل صت عل د ن م، وق د الحك ن ض ى طرق الطع ازلا عل ضمن تن ، ویت

  .جراءات الفرنسي الجدید من قانون الإ٤٠٩المادة 

  :ویتنوع قَبُول الحكم إلى نوعین؛ ھما

  
قبول الحكم ذاته: النوع الأول

ُ َ
  

 القرار الذي یصدر عن المحكمة المشكلة تشكیلا صحیحا بموجب     بالحكمیقصد  و
ات       انون المرافع ق ق ا وف ي خصومة طرحت علیھ ضائیة ف ھ  . )٣(سلطتھا الق وعرف بأن

                                                             
، ص ٢٠١٥أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونیة، / د) ١(

١٠٨٣ 
(2) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0. 3. 

أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، بند / د) ٣(
٤٤٢.  



 

 

 

 

 

 ١٧٠

ي الخصومة بالشكل الذي یحدده القانون للأحكام، سواء    القرار الذي تصدره المحكمة ف    
ي       في نھایة الخصومة أو أثناء سیرھا، وسواء أكان صادراً في موضوع الخصومة أم ف

  .)١(مسألة إجرائیة

ن       ردة، ویعل ھ المنف ویعد قَبُول الحكم تصرفا قانونیا یقوم بھ المحكوم علیھ بإرادت

ص  م ال ول الحك منا قَبُ راحة أو ض ھ ص ھ،  بموجب ن فی ھ الطع ع علی شكل یمتن ده، ب ادر ض

ادة   . سواء بطرق الطعن العادیة أو غیر العادیة     صت الم دم    ٢١١وقد ن ى ع ات عل  مرافع

 إجراءات فرنسي جدید، على قَبُول ٤٠٩قَبُول الطعن في الحكم ممن قبلھ، ونصت المادة   

د    الحكم، وجاء ھذا النص في الأحكام عامة، وبذلك ینطبق على جمیع الأحكام    م یوج ا ل  م

  .نص یخالفھ

ى    ص عل رد ن م ی ا ل ا، م ن فیھ ة للطع ام القابل ع الأحك ى جمی صب عل ول ین والقَبُ

ن             ق م أي طری خلاف ذلك، وبالآتي فإنھ القَبُول ینصب على الأحكام القابل للطعن فیھا، ب

وبالآتي لا یمكن أن یرد القَبُول . طرق الطعن، سواء أكان طعنا عادیا أم طعن غیر عادي        

ى  ة  عل ام البات ا    .  الأحك ن فیھ ة للطع ر قابل ا غی ن    . لأنھ زول ع ول ن ار أن القَبُ ك باعتب وذل

 .الحق في الطعن

ول دة تق ھ،   : والقاع ت طبیعت ا كان املا أی ره ك تج أث م ین صریح للحك ول ال إن القَبُ

دعوى          ات ال ا بإثب ي، متعلق ر قطع وسواء أكان موضوعیا أم فرعیا، قطعیا أم وقتیا أم غی

راءات، وكل ما یشترط بصدده أن یكون قابلا للطعن حتى ینتج أثره، فیحرم    أم بسیر الإج  

  .)٢(المحكوم علیھ من الطعن فیھ

                                                             
  .٦٨٤وجدي راغب، قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص / د) ١(
 . ق١٨، س ١٢٩، رقم ١٩٥٠ مایو ٤نقض ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٧١

وھناك من یرى أن قَبُول الأحكام الوقتیة لا یترتب علیھ أي أثر لأنھا تحوز حجیة     

ة،         ام القطعی الشئ المحكوم بھ، وإنما الواقع أن قبولھا ینتج أثره كاملا شأنھا شأن الأحك

ت                 ا دام ا م ن فیھ دم الطع ذھا وع ا وبتنفی ھ بھ وم علی وذلك لأن قبولھا یفید رضاء المحك

وقتي             ب ال د الطل الظروف التي بنیت علیھا لم تتغیر، وإذا تغیرت تلك الظروف جاز تجدی

 .وإلغاء الحكم الأول أو تعدیلھ

وجدیر بالذكر أن القانون المصري یقرر بصورة واضحة أن قَبُول الحكم الفرعي       

وع           ي الموض م ف د الحك دوره أو بع ور ص واء ف ھ س ن فی ن الطع ع م صریح یمن م ( ال

ارا دون        )  مرافعات ٢٢٩/١ ذھا اختی ن تنفی شف م ذي یست في حین أن قبولھا الضمني ال

  .)١(تحفظ لا یمنع من الطعن فیھا

إن قَبُول حكم فرعي لا یعني قَبُول الحكم في الموضوع، وإن كان     : والقاعدة تقول 

صب ولا      الحكم الأ  القبول لا ین ي الموضوع، ف ول موضحا لاتجاه رأي المحكمة صراحة ف

د أجزاء          صوم أح د الخ ینتج أثره إلا فیما یتعلق بالحكم موضوع القَبُول، كذلك إذا قبل أح

ن          ع م ي الموضوع یمن م ف ول الحك حكم فإن ذلك لا یفید قبولھ للأجزاء الأخرى، وإنما قَبُ

ام ا         ائر الأحك ي س ھ وف ة         الطعن فی دم القابلی ة ع ي حال ھ وبخاصة ف صادرة قبل ة ال لفرعی

  .للتجزئة

ى         ر عل ت أوام واء أكان ول؟ س ر للقب ضوع الأوام دي خ ن م ساؤل ع ار الت ویث

  .عرائض أم اوامر اداء

ر               ھ أي أث ب علی ة لا یترت ام الوقتی ول الأحك ى أن قَبُ رأي إل وھناك من یتجھ في ال

واقع أن قبولھا ینتج أثره كاملا شأنھا شأن لأنھا تحوز حجیة الشئ المحكوم بھ، وإنما ال     

                                                             
  .١٠٩٥ أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص أحمد/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٧٢

ة  ام القطعی دم    )١(الأحك ذھا وع ا وبتنفی ھ بھ وم علی اء المحك د رض ا یفی ك لأن قبولھ ، وذل

از         ك الظروف ج رت تل إذا تغی الطعن فیھا ما دامت الظروف التي بنیت علیھا لم تتغیر، ف

 .تجدید الطلب الوقتي وإلغاء الحكم الأول أو تعدیلھ

صار   ري أن ضاء     وی ن الق صادرة م ر ال ر أن الأوام ول الأوام رافض لقب اه ال  الاتج

ذیا              ندا تنفی ا س ة باعتبارھ وة التنفیذی ف   )٢(تتماثل مع الأحكام من حیث الق ا تختل ، إلا أنھ

صم             ة الخ ي غیب صوم وف د الخ ب أح ى طل عن الأحكام في صدورھا، حیث تصدر بناء عل

ول،         لا للقب أن       الآخر، وبالآتي فھي تصلح أن تكون مح ك ب ى ذل بعض عل د یعترض ال  وق

ا             سر عنھ ا ینح ة، مم ة ولائی ا ذات طبیع صومة، ولكنھ ي شكل خ ھذه الأوامر لا تصدر ف

  .، التي یتمتع بھا الأحكام، فلا تكون محلا للقبول)٣(الحجیة

تظلم         ة لل ر قابل وفي الواقع نجد أن ھذا الرأي لا یمكن التسلیم بھ، لأن ھذه الأوام

 ومن ثم نرى جواز قَبُول الأوامر والقرارات الولائیة فیغلق بصددھا منھا أو الطعن فیھا،   

ین الأطراف،         صومة ب شأ خ ن ین سبیل التظلم أو الطعن فیھا، وفي مرحلة التظلم أو الطع

وبالآتي إذا قبل من صدر ضده الأمر فإن ذلك یحول دون قَبُول التظلم أو الطعن فیھ، فإن    

  .ون غیر مقبول لسبق القَبُولحدث وتظلم منھ أو طعن فیھ، فإنھ یك

                                                             
  .الإشارة السابقة) ١(
أمینة مصطفي النمر، / ، د٤٣١سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(

فقا عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ و/ د.١٤٢، منشأة المعارف، ص ٣قوانین المرافعات، ك
  .٢٤٣لمجموعة المرافعات الحالیة، المرجع السابق، ص 

  .٣٠عید محمد القصاص، التنازل عن الحق في الطعن، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٧٣

  النزول عن حق في الطعن: النوع الثاني
ادة         ا الم صت علیھ ي ن یجوز للطاعن أن یترك خصومة الطعن بالوسائل ذاتھا الت

م          ١٤١  مرافعات، بشرط قَبُول المطعون ضده إلا إذا انتفت مصلحتھ في الطعن، كما إذا ت

ق      ترك خصومة الطعن بعد انقضاء میعاد الطعن، إذ     ن الح اعن ع ن الط زولا م یعد ذلك ن

، )١(في الطعن یلزمھ، فلا یستطیع ممارسة ھذا الحق مستقبلا طالما انقضي میعاد الطعن      

لذا جري قضاء محكمة النقض إلى أن مثل ھذا التنازل یتم وتتحقق آثاره بمجرد حصولھ 

صاریف                 اعن بم زم الط ة یل ذه الحال ي ھ صم الآخر، وف ن،  بغیر حاجھ إلى قَبُول الخ  الطع

فإن كانت ھناك كفالة فلا یحكم بمصادرتھا؛ إذ لا یحكم بذلك إلا في حالة الحكم بعدم قَبُول 

  .)٢() مرافعات٢٧٠/١م ( الطعن أو برفضھ أو بعدم جوازه 

ق لا       وفي الواقع یجوز التنازل عن الاستئناف قبل صدور الحكم، رغم أن ھذا الح

دعوى      ینشا إلا بعد صدور الحكم، ونتیجة لھذا ف  ع ال ل رف و قب دما ول إنھ یمكن الاتفاق مق

تئناف    ل للاس ر قاب ا غی ة نھائی م أول درج ون حك ى أن یك ات٢١٩( عل ى ) مرافع ، وعل

ق       و اتف ھ ول ابلا ل صبح ق تئناف لا ی ھ بالاس ن فی ل الطع ذي لا یقب م ال إن الحك س ف العك

ا الاتفاق بعد الأطراف على ذلك، ویكون الاستئناف في ھذا الحكم غیر مقبول، ولو تم ھذ     

ام      ام الع ق بالنظ ازل     . )٣(صدور الحكم، لأن عدم القَبُول یتعل ي المتن وافر ف شترط أن تت وی

                                                             
أحمد السید صاوي، الوسیط في / ، د١٩١انقضاء الخصومة بغیر حكم، المرجع السابق، ص / د) ١(

  .٦٤٥سابق، ص شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع ال
  . ق٦٤، ي ٥٧٧٦، الطعن رقم ١٩٧٧فبرایر ١٩نقض مدني ) ٢(
كمال الدین أحمد / د. ٧٢٤فتحي والى، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص / د) ٣(

السید عاطف، مدى حجیة عدم القَبُول من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة، المرجع السابق، 
  .١٧٩ص



 

 

 

 

 

 ١٧٤

زول           ى الن ؤدي إل تئناف ی أھلیة التصرف في الحق محل النزاع، ذلك أن النزول عن الاس

  .)١(عن الحق فیھ

ول                  م، إذ إن قَبُ ولا للحك ھ قَبُ ي حقیقت ن ف ن الطع زول ع د الن م  وفي الواقع یع  الحك

والتنازل عن الطعن یعد وجھین لعملة واحدة، فالنزول عن الطعن یعني الرضا بالحكم أو   

ب               ذا ھو رأي أغل ھ، وھ ن فی ق الطع ن ح ازل ع ر التن قبولھ، وھذا الأخیر لا معني لھ غی

ستندا                ین، م ین الاثن ي ب ي المعن رق ف ث ف ك، حی لاف ذل الفقھاء، غیر أن البعض یرى خ

ول ب   ى الق ا رأى إل ھ    فیم م ذات دور الحك د ص صح إلا بع م لا ی ول الحك ین أن . أن قَبُ ي ح ف

زول       النزول عن الطعن یصلح سواء قبل صدور الحكم أو بعده، وأن قَبُول الحكم یعني الن

ون    عن الحق في الطعن علیھ بكافة طرق الطعن، أما التنازل عن الطعن فإنھ یمكن أن یك

ھ             وم علی زول المحك ن ن ك م ع        عاما، بما یعینھ ذل دد م ق مح م بطری ي الحك ن ف ن الطع ع

زول        أن الن ھ ب الاحتفاظ بحقھ في الطعن علیھ، بغیره من الطرق، وھذا الرأي مردود علی

ن                  زول ع ا جواز الن م، وم دور الحك د ص ائز إلا بع ر ج م، غی عن الطعن تمام كقبول الحك

ادة            ھ الم صت علی ا ن ذا الأصل، وم ن ھ تثناء م  ٢١٩الاستئناف قبل صدور الحكم إلا اس

ول      إطلاق الق ھ ب ع فی وز التوس تثناء لا یج ض اس صري، مح ات الم انون المرافع ن ق م

ن               ا لا یمك ن، كم ع طرق الطع بجواز النزول عن الطعن في كافة الأحوال، وبالنسبة لجمی

ر                ى الأصل غی ا عل ذي یظل جری تئناف ال ن بالاس ى الطع ھ إل ة حكم ھ، بتعدی القیاس علی

زول          . جائز النزول عنھ قبل صدور الحكم      م أو الن ول الحك دم جواز قَبُ ك ع ر ذل ي تبری وف

صم        : عن الطعن مقدما، یقول البعض  ي الخ ضاھا یحم ي بمقت یلة الت ن الوس ازل ع أنھ تن

ضاء              ام الق د نظ ى قواع داء عل ھ اعت ساف، وفی ؤمن الاعت ھ لا ی حقھ، وھذا لا یجوز، لأن

ي سلطة الالتجاء ودرجاتھ التي یقصد بھا استكمال حقوق الأشخاص، فالدعوى لیست ھ     

                                                             
  .لى، الإشارة السابقةفتحي إ/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٧٥

ع        تنفاذ جمی ھ، واس اء إلی لطة الالتج ي س ا ھ سب، وإنم ق فح ة الح ضاء لحمای ى الق إل

وت            د ثب م بع ي الحك ن ف ن الطع ازل ع الوسائل المقررة قانونیا لحمایتھ، وإنما یجوز التن

ي         صومة الت اء نظر الخ ن أثن الحق فیھ، كما لا یجیز بعض الشراح النزول عن حق الطع

صدور ال   ن           تنتھي ب ن الطع زول ع ساف، والن ن الاعت ؤمن م ھ لا ی ار أن ى اعتب م، وعل حك

  تماما كقبول الحكم،

ادة            ي الم ھ ف صوص علی تثناء المن اق الاس ات، لا یحول   ٢١٩حتى في نط  مرافع

سابق،       ول ال دون الطعن في الحكم بعد صدوره، إذ یجوز ھذا الطعن، رغم النزول أو القَبُ

صل    إذا كان الحكم باطلا، أو صدر مبنی  د ح زول، وق ا على إجراء باطل، لأن القَبُول أو الن

ت          م أو لحق ابت الحك ي ش بطلان الت ھ ال سك بأوج ن التم زول ع ضمن الن دما، لا یت مق

  .إجراءاتھ

ھ،      ابقا علی وبالآتي إذا كان القَبُول سابقا على صدور الحكم فینصب على ما تم س

ك لأ  ن، وذل ھ الطع وز فی ول یج ا للقب ب لاحق اء العی سك وإذا ج دم التم ي ع ول یعن ن القَبُ

م،    . ببطلان الحكم لحظة القَبُول   ي الحك ن ف وبالنسبة للقبول اللاحق للحكم، فلا یمكن الطع

  .لأنھ المحكوم علیھ كان على علم بالعیوب وتنازل عنھا

ون             ث یك م، حی صدور الحك ا ل ول لاحق وھذا على خلاف ما إذا كان النزول أو القَبُ

ھ        المحكوم علیھ قد بصر الح   ون قبول ھ، فیك ا انطوي علی ھ، بم ھ علم كم، مما یفترض مع

ھ أو             ون قبول ھ، فیك ا انطوي علی ھ بم ھ علم ا یفترض مع أو نزولھ بمثابھ رضاء بھ، مم

ل         ھ، للتحل دث ببطلان ھ التح نزولھ بمثابھ رضاء بھ، على ما حواه من عیوب، لذا لا یمكن



 

 

 

 

 

 ١٧٦

لقة بالنظام العام، إذ لا یجدي النزول إلا إذا كان أوجھ البطلان متع. )١(من قبولھ أو نزولھ

  .أو القَبُول أثره في المسائل المتعلقة بھ

ضي         م یف ول الحك أما الاستناد لتأیید المغایرة بین القَبُول والنزول، والقول بأن قَبُ
ا           ذي كم ن ال ن الطع زول ع لاف الن ى خ إلى النزول عن جمیع أوجھ الطعن في الحكم، عل

أن         یكون كذلك، یمكن أن یقتصر     ھ ب رد علی ول ی سب، فھو ق ا فح ین، منھ  على طریق مع
ى              ضي إل ن یف ن الطع زول ع إن الن ة طرق، ف ھ بكاف ن فی ع الطع قَبُول الحكم وإن كان یمن
ادي،       الأثر ذاتھ، فالتنازل یكسب الحكم الصفة الانتھائیة، سواء الطرق العادي أو غیر ع

د اس       ھ إلا بع وء إلی وز اللج ادي لا یج ر الع ن غی ة  لأن الطع ن العادی رق الطع . تنفاذ ط
ة        ویستثني من ذلك حالة أن یكون الحكم قد بني على غش من الخصم الآخر، أو أي حال

ن أو   ٢٤١من الحالات التي نصت علیھا المادة         مرافعات، وھنا لا یمنع النزول عن الطع
 قَبُول الحكم، حتى ولو تم بعد صدوره، من الطعن فیھ بالتماس إعادة النظر، شریطة أن          

  .یكون الغش قد اكتشف بعد صدور الحكم

ا ذات              ون لھم م یك دور الحك د ص دث بع ن إذا ح ن الطع زول ع وقبول الحكم أو الن
تئناف،            ھ بالاس ن فی الأثر في منع الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن، فلا یجوز الطع

م أو حتى ولو في حالات عدم الاختصاص المتعلق بالنظام العام، أو كان البطلان في الحك    
ا             ان مخالف و ك النقض ول ھ ب ن فی ن الطع ا لا یمك الإجراءات التي قد بني علیھا الحكم، كم

وبالآتي إذا كان قَبُول الحكم أو النزول عن الطعن . )٢(لحكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي
ي            ن ف دم جواز الطع غیر جائزین قبل صدور الحكم، إلا في الحالات المستثناة بنص، وع

ان          حكم بمختلف ط   ا وجھ ر أنھم ھ، غی ي ل رقھ، إذا وقعا بعد صدور الحكم، فإن ھذا المعن
  .لعملة واحدة، وینصرف إلى المعني نفسھ

                                                             
  .٧٧١أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٤٥الانصاري حسن النیداني، الصلح القضائي، المرجع السابق، ص /د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٧٧

  خلاصة
  المبحث التمهيدي

  

ول                 ول؛ فقب زه، وصور القَبُ ول وتمیی ة القَبُ ى ماھی ث إل ذا المبح ي ھ لقد أشرنا ف

زول عن الحق في الادعاء ھو اعتراف بصحة ادعاءات الخصم، على نحو یفضي إلى الن    

دعوى م . ال ول الحك رق     وقب ن ط ازل ع م والتن ر الحك ضوع لعناص ن الخ ارة ع    عب

  .الطعن

ھ أو           دعى علی ب الم ن جان ردة م ة المنف صرفات القانونی ن الت ول م د القَبُ ویع

ن إرادة     ر ع و تعبی ر، فھ رف الآخ ة الط ى موافق اج إل ي لا تحت ھ، والت وم علی   المحك

اءات ال  ضوع لادع سلیم والخ وم  الت د المحك صادر ض الحكم ال سلیم ب ر، أو الت صم الآخ خ

  .علیھ

ول     ازل، والقب ول والتن رار، والقب ول والإق ین القَبُ رق ب ى الف رنا إل د اش   ولق

راءات،      ى الإج صب عل ھ ین ز بأن ول یتمی ث إن القَبُ صلح، حی ول وال رك، والقب   والت

ا ا  ات، أم ة الإثب ن أدل ل م ن دلی ة، ولك صرفا قانونی یس ت رار ل صرف والإق و ت ول فھ لقَبُ

  .قانوني

ھ لا        راء فإن ن الإج ازل ع ا التن صومة، أم اء الخ ول إنھ ى القَبُ ب عل ھ یترت ا أن كم

  .ینھي الخصومة

ذي          صومة ال رك الخ إلى جانب أن القَبُول یكون من طرف المدعي علیھ، بعكس ت

ا أن القَبُ   یكون من جانب المدعى فقط، ویشترط قَبُول المدعى علیھ كقاعدة عامة،      ول كم

  .یمنع من تجدید الدعوى مرة أخرى، أما الترك فلا یمنع من تجدیدھا



 

 

 

 

 

 ١٧٨

صلح               ا ال ط، أم ھ فق دعى علی صم الم ردة للخ الإرادة المنف وقَبُول الادعاء یصدر ب

ھ          دعى علی دعى والم ي الم ین إرادت ین      . فیجب الجمع ب د ب ضائي أساسھ عق صلح الق وال

صوم ازلا   .الخ ضمن تن اء یت ول الادع ب أن قَبُ ى جان صلح   إل ا ال ھ، أم دعى علی ن الم  م

  .القضائي، فالأصل فیھ التنازل من الطرفین عن بعض حقوقھما

ول        دعى، وقب اءات الم ول ادع ي قَبُ ل ف ي تتمث ول والت واع القَبُ ى أن رنا إل ا أش كم

  .الترك، وقبول الحكم

  



 

 

 

 

 

 ١٧٩

  الفصل الأول
شروط القبول

ُ َ
  

  

  :مقدمة
ى قَبُ        ھ إل وم علی ھ أو المحك دعي علی د یتجھ الم م   ق دعى أو الحك اءات الم ول ادع

الصادر، إذا كان ذلك یحقق مصلحتھ، أو إذا استشعر أن المدعى محق في طلباتھ، أو أن 

م                  ي الحك ن ف ي للطع اك داع یس ھن ھ ل الحكم الصادر یحقق العدالة من وجھة نظره، وأن

ة                اء علاق ات، وبق ت والنفق وفیر الوق ى ت ا عل نظرا لقوة أسباب حكم أول درجة، وحرص

  .د قائمة مع المدعىالو

ھ        ویثر التساؤل عن الشروط الواجب توافرھا في القَبُول الصادر من المدعى علی

ول     شترط قَبُ ھ، أم ی دعى علی ردة للم الإرادة المنف ول ب تم القَبُ ل ی ھ؟ فھ وم علی أو المحك

ا الإجراءات                   م؟ وم ول الحك سھا شروط قَبُ ي نف اءات ھ ول الادع المدعى؟ ھل شروط قَبُ

ھ أو            الشكلیة ل  دعى علی ن للم ول ضمنیا؟ وھل یمك ون القَبُ ن أن یك ن ممك لقبول؟ وھل م

ا           صدر حكم ول، ھل ی المحكوم علیھ أن یعدل عن القَبُول؟ وما دور القاضي في حالة القَبُ

ي           صل ف دعى دون الف ول الم ى قَبُ صدق عل رارا ی صدر ق دعوى، أم ی وع ال ي موض   ف

  النزاع؟

  :لینا أن نعالج الموضوعات على النحو الآتيوللإجابة على ھذه التساؤلات، یجب ع

  .الشروط الموضوعیة للقبول: المبحث الأول

  .الشروط الإجرائیة للقبول: المبحث الثاني



 

 

 

 

 

 ١٨٠

  المبحث الأول
  الشروط الموضوعية للقبول

  

ا            دة مفادھ ى قاع ن عل ذ زم سي من ضاء الفرن تقر الق دم جواز   " في الواقع اس ع

صلح          ھ ال صح فی ا لا ی رك  القَبُول فیم سائل      . )١(" أو الت ي الم ول ف الآتي لا یجوز القَبُ وب

سائل     صلح، فالم المتعلقة بالنظام العام، فالقاعدة أن القَبُول لا یرد على ما لا یجوز فیھ ال

سویة  ول أو الت ا القَبُ وز فیھ ام لا یج ام الع ة بالنظ صم . المتعلق ي الخ وافر ف ب تت ا یج كم

 .القابل الأھلیة

ون إرادة شترط أن تك ة   وی ة القانونی ن الناحی لیمھ م ول س ي القَبُ ر ف ، )٢( التعبی

منیا أو    ون ض ن أن یك ث یمك ت، حی یلھ كان أي وس ول ب ن القَبُ ر ع تم التعبی ن أن ی ویمك

  .صریحا

وسنشیر في ھذا المبحث إلى اشتراط الرضا بالقبول، وذلك في المطلب الأول، ثم 

ط محل القَبُول، في المطلب الثالث، نعالج أھلیة القَبُول في المطلب الثاني، ثم نبحث شرو     

  :وذلك على النحو الآتي

                                                             
(1) Cass. Soc. 3 nov. 1955, Bull. civ. IV, no 779; D. 1956. somm. 105. CA 

Paris, 10 oct. 1963, D. 1964. somm. 12. VINCENT, La procédure civile 
et l'ordre public, in Mélanges Roubier, D. et sirey 1961, t. 2, p. 303, 
spéc. no 11, Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0. 39. 

(2) Cass. Civ. 2e, 6 juin 2002, no 01-01.609, Bull. civ. II, no 115. 



 

 

 

 

 

 ١٨١

  المطلب الأول
  اشتراط الرضا بالقبول

ذا      صادر، وھ م ال اءات أو الحك سلیم بادع ي الت ل ف اه إرادة القاب و اتج ول ھ القَبُ

ح               شكل واض ول ب ى القَبُ ة، وان تتجھ الإرادة إل د العام ا للقواع ا طبق وافر الرض یتطلب ت

  .)١(ھوحر، لا لبس فی

أ     ى خط ویجب إلا یكون ھناك عیوب للرضا؛ فالقبول یكون باطلا إذا كان مبنیاً عل

  . أو في القانون)٢(في الوقائع

ین صور     وسنشیر إلى شروط صحة الرضا بالقبول، وذلك في الفرع الأول، ثم نب

  :التعبیر عن الرضا بالقبول، في الفرع الثاني، وذلك على النحو الآتي

  الفرع الأول
  ط صحة الرضا بالقبولشرو

ن              صادرة م ة ال ال الإرادی قَبُول المدعى علیھ أو المحكوم علیھ یدخل ضمن الأعم

ضائیة      صومة الق ي الخ ائي     )٣(الخصم والمسموح بھا للأطراف ف القبول ھو عمل رض ، ف

ھ،       وم ل دعي أو المحك ن الم ة م شترط موافق ا، ولا ی حة الرض وافر ص وده ت ى لوج یكف

  . إلى القَبُول الجزء لبعض الادعاءات أو جزء من الحكمویمكن أن تتجھ الإرادة

                                                             
(1) CA Douai, 6 avr. 2012, RG no 12/00346, Dr. fam. 2012, no 87, obs. 

Maria; RTD civ. 2012. 508, obs. Hauser. 
(2) Req. 7 mars 1921, S. 1921. 1. 66. 
(3) A. ENGEL-CREACH, Les contrats judiciairement formés, Economica, 

2002, p. 20. 



 

 

 

 

 

 ١٨٢

ك         وعیوب الإرادة تتمثل في الغلط والخطأ أو الغش أو التدلیس أو الإكراه وكل ذل

 ١٢٠ مدني فرنسي، والمواد ١١٣٠وذلك طبقا لنص المادة . )١(تؤدي إلى بطلان القَبُول

و       ي عی سب الظروف    وما بعدھا في القانون المدني المصري، ویقدر القاض ا بح ب الرض

ي      والأشخاص الذین وقع علیھم عیوب الرضا، على نحو ما تنص علیھ القواعد العامة ف

  .القانون المدني

أ         ع والخط ي الواق أ ف ین الخط ز ب ق دون تمیی ا یتحق سد للرض أ المف   وأن الخط

صب            )٢(في القانون  د ین ة، فق سن النی أ ح یب بالخط ذي أص شخص ال ون ال ، ویجب أن یك

، )٣(قَبُول على تنفیذ الحكم، فینفذ الحكم على أساس أنھ حكم نھائي وھو ابتدائي   عیوب ال 

صادر         الحكم ال ولا ب صم        . )٤(فلا یعد ذلك قب صیة الخ ي شخ أ ف ذ بالخط ن الأخ ن لا یمك ولك

  .)٥(الآخر

ھ أو         دعى علی ھ الم ع فی ذي یق یوعا ال ر ش سبب الأكث و ال أ ھ ظ أن الخط ویلاح

ن إجراءات         المحكوم علیھ، أما الإكراه وا    ول م ھ القَبُ ع ب ا یتمت دوث لم ادر الح لتدلیس فن

راه        دلیس أو إك وع ت ا     )٦(یصعب معھا تصور وق أ جوھری ذا الخط ون ھ ب أن یك ، )١(، ویج

  .)٢(وأكد القضاء الفرنسي أن الخطأ یؤدى إلى بطلان القَبُول 

                                                             
(1) art. 1109 s. C. civ. 
(2) Civ. 21 juill. 1852, DP 1852. 1. 194, Req. 20 mai 1862, DP 1863. 1. 103, 

Req. 14 nov. 1881, DP 1882. 1. 156. 
(3) Cass. Civ. 2e, 20 oct. 1982, Bull. civ. II, no 128. 
(4) Civ. 21 juill. 1852, op. cit. 
(5) Cass. Com. 18 mai 1981, Bull. civ. IV, no 232. 
(6) Cass. 1re civ., 13 mars 1979, Bull. Civ., 1, No. 88. 



 

 

 

 

 

 ١٨٣

ضي      ویلاحظ أن الإكراه سواء أكان مادیا أم معنویا، عیب من عیوب الإرادة، ویف

، والمادة  من القانون المدني الفرنسي١١١٢وذلك طبقا لنص المادة إلى بطلان القَبُول، 

ى      ١٢٧ یلا عل ك دل  مدني مصري، وبالآتي فلو اجبر المحكوم علیھ على التنفیذ لا یعد ذل

م    )٣(الرضا بالحكم  ي الحك ون     . ، ویمكن للمكره على التنفیذ الطعن ف د یك راه ق ا أن الإك كم

ن   د م ورة تھدی ي ص ر ف ادة   الغی نص الم ا ل دني  ١١٤٠طبق انون الم ن الق دھا م ا بع  وم

الإكراه        ١٢٨الفرنسي، والمادة    م ب ى عل صم الآخر عل ون الخ  مدني، وھنا یشترط أن یك

  .أو من الممكن أن یكون على علم بذلك

اء نظر                    ھ أثن وم ل ب المحك ن جان ش م ع غ إذا وق الحكم، ف ا ب سد الرض والغش یف

ى       الدعوى وكان خصمھ على جھل    م عل ي الحك ذلك إذا بن الحكم، ك اه ب  بھ فإنھ یفسد رض

ورقة قضي فیما بعد بتزویرھا أو أقر الخصم بذلك، أو إذا كان قد بني على شھادة شاھد       

ى    م عل دور الحك د ص ھ بع وم علی صل المحك زورة، أو إذا ح ا م دوره بأنھ د ص ضي بع ق

سد    أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمھ قد حال دون تقدیمھا، وفي الأ   دة یف حوال المتق

ي            ن ف ھ الطع وم علی ون للمحك ھ، ویك دوره أم قبل د ص م بع الرضا بالحكم سواء أكان قد ت

د         الحكم بطریق الطعن الجائز قانونا، ولا یجبر بالطعن بطریق التماس إعادة النظر، إذ ق

                                                             
= 

(1) Cass. 1re civ., 8 mars 1966, Bull. Civ., I, n0 171; Cass. Com, 28 
nouvembre 1967, JCP, 1968, II, 15464, note B. BOCCARA. 

(2) Cass. 3e civ., 27 nouvembre 1979, Bull. Civ., n0 215, D., 1980, IR, 465, 
obs. P. Julien. 

(3) Civ. 25 janv. 1841, Jur. gén., Vo Acquiescement, no 36-2o. Soc. 16 nov. 
1950, Bull. civ. III, no 854. 



 

 

 

 

 

 ١٨٤

صم      . لا یكون الحكم قابلا للطعن بھذا الطریق    ى الخ ا عل ات شوائب الرض ویقع عبء إثب

  .)١( صدر منھ القَبُول عملا بالقواعد العامة في القانون المدنيالذي

ان   )٢(كما أن الجزاء المترتب على القَبُول القائم على الغش ھو البطلان        سواء أك

دعي         سلیم الم الغش في القانون أم الواقع، وكذلك التدلیس معیب للإرادة، كما في حالة ت

دعي   علیھ بادعاءات أو الحكم، ثم تظھر بعد ذلك    ن الم أوراق أو أدلة تثبت تحایلا وقع م

  .ولم یكن لھ حق فیما قضي لھ بھ. أو المحكوم لھ

وب       ن العی ة م لیمة خالی ون الإرادة س ول أن تك صحة القَبُ شترط ل   ؛ )٣(إذن ی

ھ          د ب لا یعت دلیس ف ن     ،)٤(وإذا كان قد تم عن غلط أو إكراه أو ت صلحة م اطلا لم ون ب  ویك

  .شابھ العیب

  الفرع الثاني
  ور التعبير عن الرضا بالقبولص

ر   ول تعبی ن القَبُ سلیم        ع دفاع، والت ي ال ھ ف ن حق ازل ع ي التن صم ف  إرادة الخ

نص  و. ھ في الطعن والتسلیم بالحكم الصادرقبادعاءات المدعى، أو التنازل عن ح    طبقا ل

الذي یتصل فیھ الوقت  من القانون المدني، وینتج التعبیر عن الإرادة أثره في ٩١المادة 

بعلم من وجھ إلیھ، ویعد وصول التعبیر قرینة على العلم بھ، ما لم یقم الدلیل على عكس   

                                                             
(1) Bodart Camille, de lʼacquiescement en nature civile, these paris, 1897, 

p52. 
(2) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.18. 
(3) CA Montpellier, 6 decembre 1929, DH, 1930, 140; Cass. Req. 4 juin 

1931, DH,1931, p. 396. 
  .١٠٩١أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٤(
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تعمال،     و. ذلك ائعة الاس یمكن أن یكون التعبیر عن القَبُول باللفظ أو الكتابة أو الإشارة ش

  .أو باتخاذ موقف لا تترك ظروف الحال مجالا للشك في دلالتھ على إرادة القابل

شرع   شترط الم م ی ن     ول ر ع ا للتعبی كلا معین سي ش شرع الفرن صري أو الم الم

القبول ا ب م    . )١(الرض ث ل مني، حی ریح أو ض شكل ص ن الإرادة ب ر ع ن التعبی ث یمك حی

 مدني أي شكل للتعبیر عن الرضا بالقبول، ویجب أن تكون لدي القابل ٩٠تشترط المادة 

وب ن العی ة م رة وخالی ن )٢(إرادة ح ادراً م ول ص ون القَبُ ة ، وأن یك ھ الأھلی خص لدی ش

ك         ي ذل ھ ف سموحا ل ون م ة    .)٣(والسلطة في القَبُول، وأن یك ون الإرادة قاطع ب أن تك ویج

  .وصریحة، ویجب ثبوتھا بغیر شك

شرط         و ال ا ھ كلى، فالرض راء ش ول أى إج ن القَبُ ر ع اج للتعبی   ولا یحت

ي أ          سة، أو ف اء الجل دم أثن ذكرة تق ى شكل  الأساسي، ویمكن أن یكون القَبُول في شكل م

  .)٤ (آخر

ویجب أن یقصد المدعى علیھ بالقبول حسم النزاع بینھما، وأن یتم القَبُول بشكل    

ى                 ھ عل صم قبول ق الخ ول إذا عل د القَبُ لا یعت ا وصریحا، ف ون جازم ھ، وأن یك لا لبس فی

                                                             
بالإشارة أن التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ وبالكتابة و" من القانون المدني على ٩٠تنص المادة ) ١(

 .المتداولة عرفاً، كما یكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكّاً في دلالتھ على حقیقة المقصود
 ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیاً، إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون -2

  ".صریحا
(2)Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.14. 

 عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول، مصادر الالتزام، .د) ٣(
فتحي عبد الرحیم عبد االله، العناصر المكونة للعقد . ، د٧٥المجلد الأول، المرجع السابق، ص 

  .٤٠كمصدر للالتزام في القانونین المصري والانجلیزي المقارن، المرجع السابق، ص 
(4) CA Nancy, 18 mai 1955, JCP, 1955, IV, 138. 
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ى شرط                ین عل ة ع اء بملكی شأن الادع صدور حكم في مسألة معینة، مثل تعلیق القَبُول ب

  .)١(وى فسخصدور حكم في دع

ن            ول، م ى إرادة القَبُ ر عل ى التعبی وتنطبق القواعد العامة في القانون المدني عل

اھرة              الإرادة الظ داد ب دى الاعت ا، وم تج الإرادة آثارھ حیث طرق التعبیر والوقت الذى ین

م         والباطنة، وغیر ذلك من الأحكام،       ى عل ول ووصولھ إل ن إرادة القَبُ ر ع وبمجرد التعبی

  . لا یمكن التراجع فیھالخصم الآخر

تحفظ    یمكن  )٢(ویري بعض الفقھ أن القَبُول قد یصدر معلقا على شرط أو مع ال ، ف

ة           شروط معین ة ل ذه الموافق للخصم الذي یقبل طلبات المدعى أو یقبل الحكم أن یخضع ھ

 من القانون المدني الفرنسي،١٣٠٤ والمادة ١١٦٨، فطبقا لنص المادة     )٣(أو لتحفظات 

نص   ا ل ادة وطبق رط أو  ٢٦٥الم ى ش ا عل زام معلق ون الالت ن أن یك صري، یمك دني م  م

ادة                    نص الم ا ل ب طبق د، ویج ر مؤك ستقبلي وغی دث م ى ح د عل تحفظ، وذلك عندما یعتم

صالح   ١٣٧٥ واء ل تراط، س ذا الاش ن ھ ة م دة خاص اك فائ ون ھن سي، أن یك دني فرن  م

ر  وبالآتي یمكن أن یكون القَبُول معل  . الخصم أو لصالح الغیر    قا على شرط مستقبلي وغی

  .)٤(مؤكد

                                                             
(1) Cass, 10 mai 1903, D., 1, p. 485. 
(2) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.14. 
(3) Id. p. n0 20 
(4) Civ. 16 juill. 1902, DP 1903. 1. 401, note Capitant. Civ. 2e, 30 nov. 1962, 

Bull. civ. II, no 767. 
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ویري ھذا الاتجاه أنھ لا یشترط أن یكون القَبُول بسیطا وغیر مشروط، وفي ھذه    

د شروط            ا یوج ول الطرف الآخر، طالم ذا     . )١(الحالة یجب قَبُ ي ھ ن الإرادة ف ر ع والتعبی

ش          رم ال ب أن یحت كل الفرض كأنھ عقد بین الأطراف، ویكون في شكل متبادل بینھم، ویج

ادة        ي الم ھ ف صوص علی ود، والمن ي العق ھ ف صوص علی سي،  ١٣٢٥المن دني فرن  م

  . مدني مصري٢٧٠والمادة 

ن أن      ن یمك وقد أكد الفقھ الفرنسي أن القَبُول یجب أن یكون بسیط وواضحا، ولك

شروطا         ول م ون القَبُ لال      )٢(یوجد علیھ تحفظ، ویمكن أن یك ول خ نح القَبُ شترط م أن ی ؛ ك

  .)٣(ا مرت ھذه الفترة بدون قَبُول یعد القَبُول لاغیافتره معینة، فإذ

ذي              شكل ال ھ بال ر عن ن التعبی صي ویمك ونرى أنھ بالرغم من أن القَبُول حق شخ

لا          ضائیة، ف صومة ق صدد خ یریده صاحبھ طالما مطابق للقانون، إلا أنھ نظرا لصدروه ب

ان یجوز    ینطبق علیھ جمیع الأحكام العامة في القانون المدني؛ فعلى سبیل      ال، إذا ك  المث

ى            اءات عل ي الادع ول ف ق القَبُ ھ لا یجوز تعلی تعلیق القَبُول في الاتفاقات على شرط، فإن

ائم         زاع الق ى الن شرط، أوتعلیق قَبُول الحكم على تحفظ، وذلك على أساس أن القَبُول ینھ

سھ، ولا یجوز         بین الخصوم، كما یجب أن ینصب قَبُول الخصم على موضوع العرض نف

  .)٤(الخروج علیھ بتحفظات

                                                             
(1) Req. 1er juill. 1879, DP 1880. 1. 184). Yves STRICKLER, 

Acquiescement, op. cit., n0.21. 
(2) Civ. 8 juill. 1925, S. 1925. 1. 160. Orléans, 5 nov. 1853, DP 1855. 2. 89. 

Paris, 18 mars 1875, DP 1878. 2. 49. Rappr. Rouen, 5 janv. 1895, DP 
1895. 2. 495. Cass. Civ. 2e, 29 juin 1988, Bull. civ. II, no 156. 

(3) Yves STRICKLER, Désistement, op. cit., n0 101. 
(4) Cass. 3e civ, 25 janvier 1983, Bull. Civ., III, n0 23, D., 1983, IR, 266, 

Rev. huissiers, 1985, 827; Cass. 2e civ., 16 mai 1990, D. 1990, IR, 133. 
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ول            ي القَبُ شروط أن یلغ ت ال ق إذا تحقق ن المنط د   )١(وذلك لأنھ لیس م ون ق ، ویك

د،       صدر حكم بالقبول، ونفذ الحكم، ثم تحقق الشرط، فلا یمكن إعادة رفع دعوى من جدی

ي       صل ف لأن ذلك مخالف لقاعدة من النظام العام، وسیحكم القضاء بعدم القَبُول لسبق الف

  .)٢(وع النزاعموض

ق        إذن یجب أن تكون الإرادة صریحة في القَبُول وإنھاء النزاع، فلا یجوز أن یعل

ى أن         ین عل خص مع ق ش أن یواف ین، ك ل مع ام بعم ى القی ة عل رط موافق ى ش ول عل القَبُ

القبول،                صم ب د الخ شرط لا یتقی ق ال م یتحق ة إذا ل ذه الحال ي ھ ھ ف ث أن یكون محكما، حی

سابقة           وتعاد القضیة منظورة   ضى الإجراءات ال سھ، ولا تنق ي نف ام القاض  مرة أخرى أم

ضائي، لأن                 ول الق ة القَبُ ي حال شرط لا یجوز ف ذا ال ل ھ ع مث التي تمت أمامھ، وفي الواق

ى                    ق عل ر معل ون غی ب أن یك ا، فیج ي زوالھ ل ف صومة، یتمث یر الخ ى س را عل للقبول أث

  .شرط

ول  ومن الجدیر بالذكر، أن البعض في فرنسا یتجھ إل    د   -ى القَبُ أي عق  یجوز  – ك

ق    ذ إلا إذا تحق منیة، ولا ینف ریحة أو ض صورة ص ل، ب ى أج رط أو عل ى ش ق عل أن یعل

  .)٣(الشرط أو حل الأجل

دف          ول، وتھ ى القَبُ تحفظ عل ا ال وھناك بعض الحالات الاستثنائیة التي یجوز فیھ

 أو التقیید ینصب على ھذه الحالات إلى تعدیل العمل بالمقبول أو تقییده، حیث إن التعدیل

                                                             
(1) Civ. 16 juill. 1902, DP 1903. 1. 401, note Capitant. Civ. 2e, 30 nov. 1962, 

Bull. civ. II, no 767. 
كمال الدین أحمد السید عاطف، مدى حجیة عدم القَبُول من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة، / د) ٢(

  .١٧٩المرجع السابق، ص 
(3) Cass. Civ., 1er juill. 1879, D. 80-1-184,cass. 11 nouv. 1868, d. 68-1-472, 

Bodart Camille, de lʼacquiescement en nature civile, op. cit, p. 54 et 55. 
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ولا    ون مقب تحفظ یك ذا ال ة، وھ صلحة معین ق م ل تحقی ن أج ول، م انوني المقب ل الق العم

صب      ن ین م، ولك ذ الحك ع التنفی ة م سھ، وبخاص ول نف وین القَبُ ع تك ارض م ا لا یتع طالم

ھ،        )١(التحفظ على الطعن في الحكم   ن فی ى الطع تحفظ عل ع ال م م ذ الحك ، فیمكن قَبُول تنفی

  . مرافعات فرنسي٤١٠ارات إلى ذلك المادة كما أش

ضھا،       اره أو بع دار آث ولا یجوز أن یكون القَبُول مقترنا بتحفظات معینة بقصد إھ

  .وإلا عدّ مشوبا بالشك، فلا یصلح أن یفترض

ن الإرادة        ر ع ي التعبی ویلاحظ أن السكوت والرضا الضمنى وإن كان یعتد بھما ف

ات     لا یم  )٢(في مجال القانون المدني    كن الاعتداد بھما في مجال القَبُول في قانون المرافع

م أن        كلیة خاصة، رغ ا ش صومة لھ صدد خ صدر ب القبول ی شكلیة، ف ى ال د عل ي تعتم الت

 من ١٠٣المشرع لم ینص على شكلیة للتعبیر عن القَبُول، ولكن یستفاد من نص المادة  

صدر         ا ی ل م ات ك ب إثب صوم طل ى الخ ب عل ھ یج ات أن انون المرافع ضر  ق ي مح نھم ف  ع

ن الإرادة،         صریح ع ر ال ب التعبی ھ یج ى أن الجلسة، ویوقع منھم أو كلائھم، وھذا یدل عل

ب                  و طل ك، فل ر ذل ى غی انون عل نص الق م ی ا ل ضمنى، م ر ال سكوت أو التعبی ى ال فلا یكف

الآتي                   ات، وب ولا للطلب ك قب د ذل لا یع صم الآخر ف سكت الخ خصم من آخر طلبات معینة ف

ضر           إنھاء النزاع، و   ي مح ك ف ات ذل ي، وإثب ام القاض صریح أم ول ال ھ القَبُ لكن یجب علی

  .الجلسة، والتوقیع علیة

ضاء،    ویري بعض الفقھ أنھ یمكن التعبیر الضمني عن القَبُول الخارج مجلس الق

صود،          ى المق ویكون ذلك باتخاذ الشخص موقفا لا تدع ظروف الحال الشك في دلالتھ عل

                                                             
 (1)Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.22. 

  . من القانون المدني المصري٩٨المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٩٠

د إذنى لمصرف لیتولى تحصیلھ والذى كان سبب الدعوى، كما لو قام الخصم بتظھیر سن

  .)١(فھذا یعد قبولا ضمنیا بطلبات الخصم الآخر

ار لا      ذار أو إخط ومن الجدیر بالذكر أن سكوت المحكوم علیھ أو عدم رده على إن

ان       ى ك نقض؛ مت ة ال ول محكم ذا تق ي ھ ھ، وف صادر علی م ال ھ للحك ھ قبول شف من یست

ة        المحكوم بھ قد احتفظ بح    د القانونی ھ بالفوائ م ل دم الحك نقض لع ق ال قھ في الطعن بطری

ھ     من ھذا المبلغ فإن سكوتھ عن الرد على خطاب موجھ إلیھ من المحكوم علیھ یخبره فی

ى        ن عل ي الطع ق ف ي الح ھ ف د ترك ضھا لا یفی م برف ي حك د الت ي الفوائ ھ ف دم أحقیت بع

 .)٢(الحكم

ر  صحة التعبی شترط ل ھ ی ى أن ك إل ن ذل ص م ون الإرادة ونخل ول أن تك ن القَبُ  ع

ول،             شأن القَبُ ھ ب د ب سكوت لا یعت صومة، فال اء الخ ول وإنھ ن القَبُ صریحة في التعبیر ع

دة         سیرات عدی لا لتف ون مح ن أن یك ك، ویمك لا یجوز    )٣(حیث إن السكوت محل ش ذا ف ؛ ل

اء      ن الرض منیا ع را ض ول تعبی ال القَبُ ي مج سكوت ف ار ال ام   . اعتب دت بعض أحك د أی وق

ھ        ا لقضاء الفرنسي ھذا الرأي بقولھا أنھ یجب أن یكون القَبُول نتیجة إرادة حرة، وخالی

  .)٤(من العیوب، حیث یجب التنفیذ بدون تحفظ على الحكم 

                                                             
، ٣٥٤رجع السابق، بند عبد الرازق السنھورى، الوسیط في شرح القانون المدنى، الم. د) ١(

  .١، ھامش٦٤٦ص
أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون / ، د٢٢، س ٢١٨، القضھ رقم ١٦/٥/١٩٥٥نقض ) ٢(

  .١١٠٢المرافعات، المرجع السابق،ص 
، دار النھضة العربیة، )السكوت والاذعان( محسن عبد الحمید، مشكلتان متعلقتان بالقبول . د) ٣(

 .٣٧، ص ١٩٨٥
(4) Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1995, JCP 1996. II. 22596 et 22611 bis, obs. crit. 

Bénabent. 
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ذلك لا          ھ، ك ى زوال ھ إل ؤدي تحقق ى أي شرط ی إن القَبُول یجب إلا یكون معلقا عل

اءات الخصومة، وإلا یرتب یجوز أن یعلق القَبُول على تحفظ یتضمن التمسك ببعض إجر

ي          رك ف ام الت ى أحك القَبُول بعض آثاره، أن ینفذ الأثر بعد وقت معین، وھذا ما ینطبق عل

  .)١(الخصومة القضائیة

  
  المطلب الثاني
  اشتراط الأهلية

  
ن           صدر م ھ أن ی وم علی ھ أو المحك دعى علی ن الم ول م صحة القَبُ ب ل   یج

ة      سلطة الإجرائی ة وال ھ الأھلی ن     ؛)٢(شخص لدی ازلا ع سلیما وتن د ت ول یع ك لأن القَبُ  وذل

ي                   ة ول ب موافق سبة للقاصر فیج ذا بالن ھ، ل یاع حقوق صم لخطر ض الحق، ویعرض الخ

  .الأمر

ويثار التساؤل عن الأهلية المطلوبة لصحة القبول؟
ُ َ

  
صم       ي الخ ة الأداء ف وافر أھلی تراط ت ى اش شیر إل ل وسن ي  القاب ك ف   ، وذل

ى النحو     الفرع الأول، ثم نبین سلطة       ممثل الخصم في القَبُول في الفرع الثاني، وذلك عل

  :الآتي

                                                             
  .١٦٤٩، ص ٢٧، س ١٩٧٦/ ٢٤/١١نقض ) ١(

(2) CA Douai, 6 avr. 2012, RG no 12/00346, Dr. fam. 2012, no 87, obs. 
Maria; RTD civ. 2012. 508, obs. Hauser 
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  الفرع الأول
  اشتراط أهلية الأداء في القابل

ة  -یقصد بالأھلیة في قانون المرافعات      صفة عام ساب    - ب شخص لاكت لاحیة ال  ص
تعمالھ صم واس انوني للخ ز الق ة  . المرك ى أھلی ات إل انون المرافع ي ق ة ف سم الأھلی وتنق

صام ة الاخت ة الإجرائی ي أو الأھلی ة التقاض دھا  . )١( وأھلی صام وح ة الاخت ي أھلی ولا تكف
وافر    ة ت ال الإجرائی ة الأعم ب لممارس صومة، فیج ي الخ ة ف ال الإجرائی ة الأعم لممارس
الأھلیة الإجرائیة أو ما یسمي أھلیة التقاضي، ویقصد بھا صلاحیة الخصم للقیام بالعمل      

ر الإجرائي سواء باسمھ ولمصلحتھ    دي    . أو باسم الغیر ولمصلحة الغی ة ل وافر الأھلی وتت
ھ        وب حمایت ق المطل سبة للح ة الأداء بالن ھ أھلی ة   . )٢(كل شخص تتوافر لدی وافر أھلی وتت

ھ       وراً علی ن محج م یك اً إذا ل شرین عام داً وع ن واح غ س ن یبل ة لم دة عام الأداء كقاع
ب الم   . لعارض من عوارض الأھلیة   م یطل ن    وھناك بعض الحالات، ل وافر س ا ت شرع فیھ

ازة،     . الواحد والعشرین سنة  اوي الحی ل دع ة، مث ولكن المشرع أثبت لھ الأھلیة الإجرائی
انوني       ز ق ي مجرد مرك وافر    . لأنھا لا تحمي حقا موضوعیا ولكنھا تحم شترط ت ذلك لا ی ل

دعوي      . أھلیة الأداء بالنسبة للتصرف في الحق      صي ك ابع الشخ وكذلك الدعوى ذات الط
ل أو              وی. النسب ام بالعم ن ق ل م ي ك ة ف ة الإجرائی صام والأھلی جب أن تتوافر أھلیة الاخت

ة  صي الأھلی ة لناق ك حمای ل، وذل ھ العم ھ إلی ي  . وج ل الإجرائ ون العم ة ك ي حال ن ف ولك
ة       ة الأھلی لمحض مصلحة الخصم الآخر، فلا یشترط في من وجھ إلیھ العمل أن یكون لدی

ذه الأھلی    وافر ھ ب ت ا یج ة، كم ى     الإجرائی صومة حت ة الخ ن بدای صوم م ل الخ ي ك ة ف
  .)٣(نھایتھا

                                                             
(1) G. Couchez, Procédure civile, 12 éd., Armand colin, 2002, p. 182, n° 219. 

  .٢٩٣، ص ٢١٢فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، بند / د) ٢(
، ص ٢٠٠٢أحمد ھندي، أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، / د) ٣(

٧٦٧.  



 

 

 

 

 

 ١٩٣

ازل            والقَبُول بالادعاءات أو بالحكم الصادر ھو التسلیم بحق الخصم الآخر، والتن

ن،          ة طرق الطع عن حق المدعى علیھ في الدعوى، أو التنازل عن الطعن في الحكم بكاف

ذا فإ         ا، ل دعى بھ ون    وقد یؤدي إلى النزول عن حقوق ثابتھ أو حقوق م شترط أن یك ھ ی ن

صرف   لا للت صم أھ ادة    )١(الخ نص الم ا ل ك طبق ادة  ٤٤، وذل دني، والم دني ٤١٣ م  م

ى أن           ول إل شملھا القَبُ ي ی وق الت ي الحق صرف ف فرنسي، ویرجع سبب اشتراط أھلیة الت

انوني             ز الق الحق أو المرك سلم ب الآتي ی اء وب ع الادع الخصم القابل ینزل عن حقھ في دف

ول         المشار إلیھ في الا    سبة لقب دعوى، وبالن ن ال ازل ع ھ ھو تن ي حقیقت دعاء، والقبول ف

ي             صرف ف ي الت شخص ف لاحیة ال الحكم، یؤدي إلى التنازل عن الطعن، وھذا یقتضي ص

ھ       ي حقوق صرف ف ھ بالت . حقوقھ القانونیة، فیجب أن یكون بالغا سن الرشد، ومسموحا ل

 في إدارة اموالھ والذي یجوز لھ وبالآتي فالصبي الممیز أو ناقص الأھلیة الذي یؤذن لھ

ى          ك إل ؤدي ذل ى لا ی ھ حت ادر علی أن یرفع الدعاوي بصددھا لا یملك القَبُول بأي حكم ص

  .سقوط حقھ الذي یدعیھ

وقبول المدعى علیھ أو المحكوم علیھ، یعد تصرفا قانونیا، یستوجب توافر أھلیة    

فلا یكفي أھلیة الوجوب أو التصرف أو أھلیة التقاضي في الحق محل الدعوى أو الحكم، 

اقلا          د ع ن الرش الاختصام، فیجب أن یكون الشخص كامل الأھلیة، وھو أن یكون بالغا س

ول          ي القَبُ ة ف ة كامل رشیدا، فالشخص الذى بلغ سن الرشد ولم یحجر علیھ كانت لھ أھلی

  .على جمیع الحقوق

شرة         ١١٢وطبقا لنص المادة     ة ع ز الثامن صبى الممی ره    مدني إذا بلغ ال ن عم م

ھ    صادرة من ال الإدارة ال ت أعم انون، كان م الق ا، بحك ھ لإدارتھ سلم أموال ي ت ھ ف وأذن ل

                                                             
(1) Bodart Camille, de lʼacquiescement en nature civile, op. cit, p. 62. 



 

 

 

 

 

 ١٩٤

وبالآتي لا یصح القَبُول من الصبي سواء أكان . صحیحة في الحدود التي رسمھا القانون

  .ممیزا أم غیر ممیز، ومن ثم فلا یجوز للقاصر ذلك

ھ     ن       ولكن یلاحظ أنھ یجوز للصبى الممیز المأذون ل غ س د بل ھ وق سلم أموال ي ت ف

ة    ٥٧م( الثامنة عشرة القَبُول في حدود أعمال الإدارة التي ھو أھل لھا  انون الولای ن ق  م

ا                )على المال  صرف فیم ھ الت ون ل شرة، فیك سادسة ع غ ال ذى بل ز ال ، كذلك الصبى الممی

ن                    ھ م صرف فی لا للت ون أھ ا یك ى م ل عل ھ أن یقب ره، ول یكسب من عملھ من أجر أو غی

س ال    ٦٣م( ب ك ى الم ة عل انون الولای ن ق نھ،     ) م ت س ا كان ز أی صبى الممی ذلك لل   ، ك

ى    ٦١م  ()١(أن یقبل على ما یكون سلم لھ من مال لأغراض نفقتھ       ة عل انون الولای  من ق

  ).المال

ة           ھ أھلی وم ل دعي أو المحك صومة الم ي الخ اني ف رف الث ي الط شترط ف ولا ی

ون القَ      ى یك دعي       التصرف أو أھلیة التقاضي حت ط للم زم فق ول مل ول صحیحا، لأن القَبُ بُ

  .علیھ أو المحكوم علیھ

ة                 وافر الأھلی شترط ت ة، لا ی دة العام ن القاع تثناء م ویري الفقھ في مصر أنھ اس

ستعجل   ا یحتاجھ        )٢(الإجرائیة أمام القضاء الم ع م افي م تعجال یتن ك نظرا لأن الاس ، وذل

ستعجلھ      وبالآتي فھل یج . )٣(التمثیل القانوني من وقت    دعوى الم ي ال ھ ف دعى علی وز للم

ستعجل لا            ضاء الم أن الق ا ب صرف، علم ة الت وافر أھلی قَبُول الادعاءات، وعدم اشتراط ت

                                                             
  .٣٦٠عبد الرازق السنھورى، الوسیط في شرح القانون المدنى، المرجع السابق، بند . د) ١(
لا یشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم "حیث ذھبت محكمة النقض إلى أنھ ) ٢(

 وقتیاً لا یمس الموضوع، و لأن شرط الأھلیة التامة للتقاضى لأن الحكم المطلوب یكون حكماً
 ٦٩الطعن رقم " الاستعجال یتنافي مع ما یحتاجھ الحرص على صحة التمثیل القانونى من وقت

  .٩٦٠، ص ١٩٨١ / ٠٣ / ٢٦، ٣٢، م فني ٤٨س ق 
  .١٩٨، بند ٣٠٣فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٩٥

اءات             ول الادع ن قَبُ ذا یمك ستعجلھ، ل یمس أصل الحق، وینصب على إجراءات وقتیة وم

  .في الدعوى المستعجلة من الخصم غیر كامل الأھلیة

رأي    والجزاء المترتب على تخ   ا لل انوني، طبق لف الأھلیة الإجرائیة أو التمثیل الق

ضع            شكل، ولا یخ الراجح في الفقھ ھو بطلان العمل الإجرائي، وھذا البطلان لا یتعلق بال

ادة  نص الم ات٢٠ل ل   )١(مرافع صحة العم رط ل ي ش ة ھ ة الإجرائی ك لأن الأھلی  وذل

ذه    "بینما ذھبت محكمة النقض إلى أن.  ولیس لقبولھ  )٢(الإجرائي ضاء ھ المقرر ــ في ق

المحكمة ــ أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أھلیة أحد الخصوم  

ونرى . )٣("دفع شكلى یجب التمسك بھ في صحیفة الاستئناف وإلا سقط الحق في إبدائھ    

ضیات     یس المقت ي، ول ل الإجرائ وعیة للعم ضیات الموض ق بالمقت ا یتعل بطلان ھن أن ال

  . مرافعات٢٠لیة، وبالآتي فالبطلان لا یخضع لنص المادة الشك

د      ١١٤وطبقا لنص المادة      مدني یقع باطلا قَبُول المجنون والمعتوه، إذا صدر بع

اطلا إلا إذا        . تسجیل قرار الحجر   ون ب لا یك أما إذا صدر القَبُول قبل تسجیل قرار الحجر ف

ة     كانت حالة الجنون أو العتھ شائعة وقت القیام بالق      ى بین بول، أو كان الطرف الآخر عل

ا  ادة . منھ ارات الم ا أش ن  ١١٥كم ة أو م ن ذى الغفل ول م در القَبُ ھ إذا ص ى أن دني إل  م

صبى        صرفات ال ى ت السفیھ بعد تسجیل قرار الحجر، سرى على ھذا القَبُول ما یسرى عل

اطلا           . الممیز من أحكام   ون ب لا یك رار الحجر ف سجیل ق ل ت صادر قب ابلا  أما القَبُول ال  أو ق

  .للإبطال، إلا إذا كان نتیجة استغلال أو تواطؤ

                                                             
عبد الباسط / د. ٢٠٦ قانون المرافعات، المرجع السابق، بند فتحي والي، نظریة البطلان في/ د) ١(

 .٣٥٧، ص ١٩٨٠جمیعي، مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي، 
إبراھیم أبو النجا، انعقاد الخصومة طبقا لأحكام قانون المرافعات اللیبي، المرجع السابق، ص / د) ٢(

٢٠.  
  .١٣٤٩، ص ٤٨ق، مكتب فني  ٦١، س ٤١٠٥، الطعن رقم ٢٠/١١/١٩٩٧نقض مدني، ) ٣(
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  الفرع الثاني
سلطة الممثل القانوني في القبول

ُ َ
  

ي                انوني ف ل الق لطة الممث ین، الأول، س ي فرض قد تثار سلطة الممثل القانوني، ف

  .حالة من لم یبلغ سن الرشد، والآخر في حالة الوكالة في الخصومة

  ثل القانوني في الخصومةسلطة المم: الفرض الأول

خص       الغ، أو ش ر ب شخص غی م ب صومة أو الحك ق الخ الات تتعل ض الح ي بع   ف

ل      ق الممث ن طری دعوى ع ع ال ة ترف ذه الحال ي ھ ید، ف ر رش ل وغی ر عاق ن غی الغ ولك ب

ي     ن قاض ى إذن م صول عل د الح م إلا بع اء أو الحك ول الادع ھ قَبُ ن ل انوني، ولا یمك الق

الغ    ٤٧٥ و المادة ٤٥٣مادة ، فطبقا لنص ال  )١(الوصایة ر الب ن لغی  مدني فرنسي، لا یمك

صلحتھ                  سب م ى ح ول عل ون القَبُ ث یك ضائیة؛ حی ة الق ان خاضعا للحمای ى ك القَبُول، مت

طبقا لأحكام الوصایة، فلا یكون القاصر قادرا على القَبُول، فیشترط أن یكون القابل بالغا 

ي ع       صل الوص ب أن یح ة    رشیدا، أما غیر القادر فیج ن المحكم ذلك م ى إذن ب ذلك  )٢(ل ، ك

لطة إلا         ھ س ون ل ث لا یك ر، حی دون الأث ون ب ر یك امي القاص ن مح وح م ول الممن القَبُ

  .)٣(بالمساعدة فقط

ادة           نص الم ا ل ھ طبق ل    ٣٨٩وبالنسبة للقانون المصري فإن ن للممث دني لا یمك  م

ا  )٤(لوصایةالقانوني القَبُول بدون الحصول على إذن من القاضي المختص بأعمال ا         ، كم
                                                             

(1) Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1991, Bull. civ. I, no 356; D. 1992. 373, note 
Massip. 

(2) Cass. Civ. 1re, 7 mars 2000, Defrénois 2000. 1058, note Massip, no 26. 
(3) Cass. Civ. 2e, 20 juin 1996, Bull. civ. II, no 173. 
(4) art. 389-5, al. 3. C.. civ., Cass. Civ. 1re, 6 déc. 1988, Bull. civ. I, no 342; 

Gaz. Pal. 1989. 1. Pan. 18; Gaz. Pal. 1989. 2. 630, note Massip. Cass. 
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 ١٩٧

أن الشخص الذي یعین لتمثیل شخص غائب یكون لھ سلطة الإدارة القانونیة تحت رقابة 

ضاء  دني١١٣م (الق ل       ) م ن أج تص م ي المخ ن القاض ى إذن م صول عل ب الح ، فیج

  ). مدني١٢٠م . ( القَبُول

وفي حالة بلوغ الشخص سن الرشد ولكنھ غیر عاقل ورشید، فإنھ یكون خاضعا   

ایة،  ھ    للوص ة حقوق سھ، أو ممارس ن نف دفاع ع ضاء أو ال ى الق وء إل ك اللج  ولا یمل

ول       ك قَبُ ن یمل و م ھ، وھ ل محل ذي یح و ال ایة ھ ى الوص ائم عل ث إن الق ضائیة، حی الق

ن       . الادعاءات أو الحكم   وفي حالة رفض الوصي المساعدة في القیام بالقبول المطلوب م

ك     غیر القادر، فیمكن لھ اللجوء إلى القاضي في ھ      القبول، وذل ة، لمنحھ الاذن ب ذه الحال

  . مدني فرنسي٤٦٩طبقا لنص المادة 

ك            ة، وذل ة الإجرائی اقص الأھلی ا لن ثلا خاص ین مم ن یع في بعض الأحیان ھناك م

ن         ة وم اقص الأھلی ین ن صالح ب في بعض الحالات؛ ومنھا أن یكون ھناك تعارض في الم

ون مھم          ة      یمثلھ، ففي ھذه الحالة یُعین ممثل خاص تك ال الإجرائی بعض الأعم ام ب ھ القی ت

  .ویمكن لھ القیام بالقبول بعد إذن القاضي المختص. في الخصومة

القبول            وم ب وإذا كان الصبى الممیز الذي بلغ سن الثامنة عشرة لا یحق لھ أن یق

دعوى     ع ال ھ رف سموحا ل ان م و ك ى ل یس     . حت ھ ول ي إدارة أموال ا ف ھ حق ك لأن ل وذل

لیھ إذا كان ھو الأب أن یقبل الادعاءات أو الحكم الصادر ضده، ویجوز لو. التصرف فیھا

ا        لا تجاری ارا أو مح ولكن یجب علیھ الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل القَبُول عق

الي  ا م ة    ’ أو أوراق ة جنی ى ثلاثمائ ا عل د قیمتھ ال   ٧م ( تزی ى الم ة عل انون الولای ن ق  م
                                                             

= 
Civ. 1re, 3 mars 1992, Bull. civ. I, no 73; JCP 1993. II. 21997, obs. Du 
Rusquec; JCP N 1993. II. 45, note Fossier; RTD civ. 1993. 101, obs. 
Hauser; RTD civ. 1993. 874, obs. Normand. 



 

 

 

 

 

 ١٩٨

ان ال         )١٩٥٢ ھ        ، وإذا كان الولى ھو الجد أو ك ھ لا یجوز ل یا، فإن ن القاصر وص ب ع نائ

ة              ن المحكم إذن م وق القاصر إلا ب ى حق ى     ٣٩ و١٥م(القَبُول عل ة عل انون الولای ن ق  م

  ).المال

ل         ق الممث ن طری ول ع م القَبُ یمكن لھ اریین، ف خاص الاعتب سبة للأش وبالن

انوني ي، وإذا     .)١(الق شخص الطبیع ت إلا لل ي لا تثب ة التقاض ھ أن أھلی ري الفق ان وی ك

راءات   رة الإج ي مباش ھ ف ب عن ي النائ شخص الطبیع ت لل ا تثب ا فإنھ شخص اعتباری . ال

شخص          وافر إلا لل ذا لا یت ز وھ ا الإدراك والتمیی ستوجب فیھ ة ی ذه الأھلی ك لأن ھ وذل

  .)٢(الطبیعي

ن      ة س یس لدی ونخلص من ذلك إلى أن الشخص الذي لدیة سن أھلیة اختصام ول

ة        سبب نقص أھلی ة    أھلیة إجرائیة ب ن عوارض الأھلی ارض م ن   )٣( الأداء أو لع وم م ، یق

ا   ھ قانون وب عن یم ( ین ي أو الق ولي أو الوص صومة ) ال ي الخ ھ ف ل  . بتمثیل ذا الممث وھ

انون   ا،          )٤(القانوني یكون بحكم الق فة فیھ ھ ص یس ل صومة ول ي الخ ا ف یس طرف ، وھو ل

 .ولكنھ یقوم بتمثیل الشخص الذي لیس لھ أھلیة تقاض

                                                             
(1) Cass. Soc. 27 nov. 1975, Bull. civ. V, no 581 

 مجلة العلوم القانونیة –وجدي راغب، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني / د) ٢(
 فتحي والي، /؛ د١١٦ – ١١٥ ص ١٩٧٦ – ١: العدد– جامعة عین شمس –والاقتصادیة 

 .٣٠١الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 
(3) J. Vincent, procédure civile, vingt-six éd. Dalloz, 2001, p. 420, n° 492. 
(4) G. Couchez, Procédure civile, op. cit., p. 183, n° 221. 
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 سلطة الوكيل بالخصومة في القبول:الفرض الثاني
ُ َ

  

ة    صد بالوكال ل، ویق ق وكی ن طری صومة ع ي الخ ثلا ف صم مم ون الخ د یك ق

ام                ھ أم دعي علی دعي أو الم صم سواء الم ل الخ ر بتمثی ن الغی بالخصومة قیام شخص م

انون      )١(القضاء  وذلك بناء على عقد وكالة یخضع للقواعد العامة للعقود بالوكالة في الق

  .)٢(المدني

ة       ام الوكال ا لأحك صومة طبق إجراءات الخ ام ب ك القی امي یمل ان المح وإذا ك

دم       بالخصومة، فإن بعض المسائلة تقتضي أن یكون ھناك توكیل خاص، ویترتب على ع

امي      ل المح ن عم صل م ي التن ل ف ق الموك اص، ح ل الخ ذا التوكی ود ھ ت . )٣(وج وذھب

لشأن بوكلائھم إلا أن ینكر صاحب محكمة النقض إلى أنھ لا یجوز التصدي لعلاقة ذوي ا     

ن     )٤(الشأن وكالة وكیلھ   ھ یمك ة فإن ، وإذا قام المحامي ببعض الأعمال خارج نطاق الوكال

  .طلب الحكم ببطلان أعمال المحامي

وبالنسبة لسلطة المحامي في القیام بقبول الادعاءات أو بقبول الحكم، فقد نصت         

ادة  ي لا یج     ٧٦الم ال الت ى الأعم ات عل ویض      مرافع ر تف ل بغی رھا الوكی وز أن یباش

                                                             
(1) J. Vincent, procédure civile, op. cit., p. 423, n° 498. 

والوكالة بالخصومة قد تكون وجوبیة أو جوازیة، حیث إن المدعي أو المدعي علیھ في الخصومة ) ٢(
قد یوكل عنھ الغیر، سواء أكان محامیا وھذه ھي القاعدة العامة أم أي شخص آخر وذلك في بعض 

ي وجوب وبالتالي فالأصل في القانون المصر. والأصل في الوكالة أن تكون إجباریة. الحالات
  .الوكالة بالخصومة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

/ د. ٣٠٨عبد المنعم الشرقاوي، الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(
  .٧٦٤أحمد أبو الوفا، الإشارة السابقة، ص 

ا، الإشارة أحمد أبو الوف/ د. ١١٨٠، ص ٢٠، مجموعة النقض، ١١/١١/١٠٦٩نقض مدني، ) ٤(
  .٧٦٤السابقة، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

اص ذه  )١(خ ن ھ صل م ن التن ھ یمك ل فإن ذا التوكی دون ھ ال ب ذه الأعم ام بھ ، وإذا ق

ي        )٢(الأعمال ي الآت ال ف ذه الأعم ل ھ ھ       : ؛ وتتمث ازل عن ھ، والتن دعي ب الحق الم رار ب الإق

ن             ن طرق الطع ازل ع م، أو التن ن الحك اص      . )٣(والتنازل ع ل الخ شترط التوكی م ی ن ث وم

  .للقیام بالقبول في النظام المصري

اص              ل خ ھ توكی ب ل ات یج ك  )٤(وبالنسبة للنظام الفرنسي، فإن القَبُول للطلب ؛ وذل

ادة    نص الم ا ل ال الإدارة،    ١٩٨٨طبق سمح إلا بإعم ام لا ی ل الع ك لأن التوكی دني، وذل  م

ل ال           ون التوكی ب أن یك القبول، ویج ام ب ة القی ام الوكال اص  وبالآتي لا یدخل ضمن أحك خ

  .)٦(وھذا ما استقر علیھ القضاء الفرنسي. )٥(صریحا في القیام بالقبول

                                                             
  .١١٠٨أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .٣١١عبد المنعم الشرقاوي، الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(
ترك الخصومة، وترك التأمینات مع قَبُول الیمین وتوجیھھا و. الصلح والتحكیم: ومن ھذه الأعمال) ٣(

بقاء الدین، ورد ومخاصمة القضاة، ورد الخبیر، والعرض الفعلي أو قبولھ، والادعاء بالتزویر، 
فإذا لم یوجد توكیل خاص فھذا الأعمال یمكن . وكل تصرف آخر یوجب فیھ القانون تفویضا خاصا

  .التنصل منھا
(4) art. 417. C. pr. civ., Cass. Civ. 2e, 21 janv. 1999, Bull. civ. II, no 15. 
(5) Cass. Civ. 21 juill. 1852, DP 1852. 1. 194. Cass. Soc. 4 nov. 1949, Bull. 

civ. III, no 1002.CA Montpellier, 23 mai 1949, JCP A 1949. IV. 1266 
(6) Cass. Civ. 2e, 27 févr. 1980, Bull. civ. II, no 43; D. 1980. IR 464, obs. 

Julien; Gaz. Pal. 1981. 1. 5, note J. V.; RTD civ. 1980. 815, obs. Perrot. 
Cass. Civ. 2e, 24 mai 1984, Bull. civ. II, no 92; Gaz. Pal. 1984. 2. Pan. 
289, obs. Guinchard; D. 1985. IR 110, obs. Brunois. Cass. Com. 15 mars 
1950, Bull. civ. II, no 106. Cass. Com. 3 juill. 1950, Bull. civ. II, no 236. 
Cass. Civ. 2e, 7 mars 1973, Bull. civ. II, no 89; JCP 1973. IV. 6312, obs. 
J. A. 



 

 

 

 

 

 ٢٠١

ة         ة العام احب الوكال امي ص القبول سواء    )١(ونتیجة لذلك، فلیس للمح وم ب  أن یق

از          اص، وإلا ج بالنسبة للادعاءات أو الحكم، أو التنازل عن الطعن إلا بمقتضي توكیل خ

ھ       ولمخا. للموكل التنصل من أعمال المحامي     ة الخاصة، وقیام ام الوكال لفة المحامي أحك

  .بالقبول بدون وجھ حق، ومن ثمّ یترتب على التنصل من أعمالھ

ل أو         ر توكی صرف بغی مھ ت م باس ن ت ھ م ذي یوجھ ب ال صل الطل صد بالتن ویق

اء      صد إلغ ھ بق تفویض منھ إلى من باشر ذلك التصرف وإلى كل من تتعلق لھ مصلحة فی

ة    ار القانونی ائر الآث ةس ى   . )٢(المترتب الي عل صري الح ات الم انون المرافع نص ق م ی ول

ات      انون المرافع س ق ى عك امي، عل ل المح ن عم صل م ة بالتن راءات خاص د وإج قواع

  .)٣(القدیم الذي كان ینص على مواعید وإجراءات خاصة بھذا الموضوع

ازة    ي إج ق ف اص، الح ویض خ دون تف القبول ب ل ب ام الوكی ة ق ي حال ل ف وللموك

ة، لأن                القَبُ یئ النی ة أو س سن النی ل ح ون الوكی ن ك ول أو طلب بطلانھ، بصرف النظر ع

اص       ل خ ود توكی دم وج دفع بع صم أن ی ن للخ سابق، ویمك إذن ال ة ك ازة اللاحق الإج

ر            )٤(بالقبول ذي ظھ صم، وال امي للخ ة المح اء وكال م وانتھ لان الحك ة إع ي حال ، وذلك ف

                                                             
 مرافعات وھي الإجراءات ٧٥وبالنسبة للأعمال التي لا تحتاج إلى توكیل خاص، فقد حددتھا المادة ) ١(

ویمكن التنصل من . اتخاذ الإجراءات التحفظیة وإعلان الحكماللازمة لرفع الدعوى والدفاع فیھا و
  .ھذه الأعمال إذا لم یكن ھناك أي توكیل في ید المحام

ویجب أن . ٧٦٤أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، التجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(
مل السلبي، كما لو طلب الموكل یكون العمل المتنصل منھ عملا أیجابي، فلا یجوز التنصل من الع

كما یجب أن تتوافر لدي . قَبُول الطلبات وأھمل ذلك المحامي، وصدر حكم علیھ في الموضوع
المتنصل مصلحة، ولذلك یشترط أن یترتب على عمل المحام ضرر للمتنصل أو یحتمل أن یسبب 

 .ضررا في المستقبل
لتجاریة، والنظام القضائي في مصر، مطبعة عبد الحمید أبو ھیف، المرافعات المدنیة وا/ د) ٣(

  .٨٠، ص ١٩٢١الاعتماد، 
(4) PERROT, obs. in RTD civ. 1980. 166 



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

دم وجود       فیھا الشخص كأصیل، فھذا المحامي لیس لھ سل         ك لع م، وذل ول الحك ي قَبُ طة ف

  .)١(توكیل خاص

اص،             ل خ شترط توكی الات لا ی ي بعض الاح وقد ذھب اتجاه في فرنسیا إلى أنھ ف

ع     امي، م كما ھو في حالة القَبُول أمام قاضي التحقیق، وذلك عند وجود الأصیل مع المح

ساعد    امي للم ضور المح ون ح ة یك ذه الحال ي ھ اص، فف ل خ ود توكی دم وج یس ع ة ول

  .)٢(التمثیل

ول إلا إذا          ھ القَبُ ونخلص من ذلك إلى أن من یباشر الوكالة بالخصومة لا یجوز ل

ذلك      ة خاصة ب ادة       ،)٣ (كان یحمل وكال نص الم ا ل ة الخاصة طبق ك لأن الوكال  من  ٧٠٢ وذل

ال الإدارة         ن أعم یس م ل ل ل عم ي ك دني، ف انون الم م     . الق ول باس ون القَبُ شترط أن یك وی

وال القاصر      یس الوكیل، فلا یضیف القَبُول إلى نفسھ،   الموكل ول  ى أم ول عل  ولا یجوز القَبُ

  .)٤(بدون إذن من القضاء 

                                                             
(1) CA Paris, 17 mars 1980, D. 1980. IR 464, obs. Julien 
(2) Cass. Soc. 30 oct. 2000, RTD civ. 2001. 210, obs. Perrot 

   من قانون المرافعات٧٦مادة ) ٣(
CA Montpellier, 6 decembre 1929, op. cit., p. 140; Cass. Req. 4 juin 1931, 
op. cit., p. 396. 
(4) CA Paris, 15 octobre 1986, D., 1986, IR, 484; Cass. 22 civ., 15 juillet 

1981, Bull. Civ., II, n0 158; Cass. 2 civ., 11 juillet 1983, Gaz pal., 1984, 
2, p. 719. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

  المطلب الثالث
الشروط المتعلقة بمحل القبول

ُ َ
  

  

ي                ھ ف شار إلی ق الم ن الح ھ ع دعى علی ن الم سلیم م ازل وت ھ تن القَبُول في حقیقت

در ضده، وھذا یقتضي منطقیا أن یرد الادعاءات، أو عن حقھ في الطعن ضد الحكم الصا 

ومن ھذا . القَبُول على محل یمكن للخصم أن یتصرف فیھ، وألا یكون مخالفا للنظام العام   

ھ      رد علی صلح أن ی ا ی ى م صب عل ي أن ین حیحا ینبغ ول ص صبح القَبُ ي ی ور، لك المنظ

  .قانونا، أي لا یكون متعلقا بالنظام العام

ن     وسنشیر إلى الشروط المتعلقة بمح     ازل ع ل القَبُول، والتي تتمثل في جواز التن

ا         شروعا، ومتعلق ول م ل القَبُ ون مح الج أن یك م نع رع الأول، ث ي الف ك ف ق، وذل الح

  .بالخصومة، وذلك في الفرع الثاني

  
  الفرع الأول

يجب أن يكون محل القبول جائز التنازل عنه
ُ َ

  
ى أن     ٤٠٨لقد نصت المادة     سي عل ات لا    من قانون الإجراءات الفرن ول الطلب قَبُ

ا   صرف فیھ ك الت ي یمل ة والت وق الخاص سبة للحق ون إلا بالن ضاء  )١(یك ھ الق د اتج ، وق

                                                             
(1) CUCHE et VINCENT, Procédure civile et commerciale, 12e éd., 1960, 

Dalloz, no 579. PILON, note sous Civ. 4 nov. 1901, S. 1903. 1. 273 



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

ام           ام الع ة بالنظ سألة متعلق ول م ھ لا  )١(الفرنسي إلى أنھ لا یجوز أن یكون محل القَبُ ، لأن

  .)٢(یجوز التنازل عن المسألة المتعلقة بالنظام العام

صرف        وبالآتي یمكن لنا القول بأنھ ی      ائز الت ا ھو ج ى م ول عل رد القَبُ شترط أن ی

اءات أم                    سلیما بادع ان ت ا إذا ك ا لم داه، تبع ي م رق ف ذلك یفت فیھ أو النزول عنھ، وھو ب

 من قانون المرافعات الفرنسي ٤٠٨قبولا بالحكم؛ حیث قید المشرع الفرنسي في المادة      

اده، لا  . یھ من الحقوقالجدید، قَبُول الطلبات، بألا یرد على ما لا یجوز التصرف ف  بما مف

صلح        ازل أو ال ھ التن ا لا یجوز فی ضاء       . یجوز القَبُول فیم ھ الق تقر علی د اس د ق ذا القی وھ

رك،        صلح أو الت ھ ال صح فی ا لا ی الفرنسي قبل النص المذكور، من عدم جواز القَبُول فیم

  .أي لا یجوز في المسائل المتعلقة بالنظام العام

ى أن    شرط إل ذا ال ع ھ ل        ویرج ق مح ن ح ازل ع ي التن ل ف ول تتمث ة القَبُ  ماھی

صرف                 ازل أو الت ھ التن دعى علی ان لا یجوز للم الآتي إذا ك الادعاءات أو محل الحكم، وب

ون       ن أن تك في مال معین، أو حق معین فلا یجوز لھ القَبُول، لذا فإن أموال الدولة لا یمك

  .محلا للقبول لتعلقھا بالنظام العام،

وز ا ا أن لا یج ة لإرادة   كم ا نتیج صرف فیھ وز الت ي لا یج وال الت ي الام ول ف لقَبُ

ھ   ٥٥١الافراد، كما أن القَبُول مثل الصلح، وقد نصّت المادة       ى أن  من القانون المدني عل

ن یجوز               ام، ولك ام الع صیة أو بالنظ ة الشخ ة بالحال سائل المتعلق ي الم لا یجوز الصلح ف

  .ى الحالة الشخصیةالصلح على المسائل المالیة التي تترتب عل
                                                             

(1) Cass. Soc. 3 nov. 1955, Bull. civ. IV, no 779; D. 1956. somm. 105. CA 
Paris, 10 oct. 1963, D. 1964. somm. 12. VINCENT, La procédure civile 
et l'ordre public, op. cit., spéc. no 11 

(2) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0. 39. CA Paris, 10 oct. 
1963, D. 1964. Somm., 12 



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

  :وسنعالج المسائل التي لا یجوز فیھا القَبُول على النحو الآتي

عدم جواز القبول في مسائل الأحوال الشخصية - ١
ُ َ

.  

ة           صیة البحت سائل الأحوال الشخ ي م ول ف ة    )١(لا یجوز القَبُ سائل المتعلق ل الم  مث

وز القَ  لا یج ضانة أو الإرث، ف سب أو الح لاق أو الن الزواج أو الط د زواج ب ي عق ول ف بُ

ھ    باطل أو القَبُول في نسب ولد غیر شرعى، أو في شأن إثبات میراث لشخص لا یجوز ل

  .الإرث

ات           زواج وإثب بطلان ال ة ب ضیھ شھیرة متعلق ي ق سي ف ضاء الفرن ب الق د ذھ ولق

نص                 ا ل ك طبق ام، وذل ام الع ة بالنظ سألة المتعلق ي الم ول ف ھ لا یجوز القَبُ النسب، إلى أن

ادة  سي١٨٠/٢الم دني الفرن انون الم ن الق ادة .)٢( م صت الم د ن انون ٣٢٣ وق ن الق  م

ا           ازل، لأن لھ لا للتن ون مح ن أن تك ال لا یمك ذا المج المدني على أن الدعوى المتعلقة بھ

ى  طبیعة تتعلق بالنظام العام    ، فلا یمكن التنازل أو القَبُول بشأنھا، ما لم ینص القانون عل

دعي      ات،        خلاف ذلك؛ حیث یمكن للم ل الطلب وة، أن یقب ة أو الاب ي دعوى الأموم ھ ف علی

ع        ضاربا م ك ت وذلك لأنھ إرادة الشخص یمكن أن تحدد حالتھ القانونیة، دون أن یمثل ذل

  .)٣(أحكام القانون

ر      كما لا یجوز القَبُول في مسائل الأھلیة، فلا یمكن القَبُول للطلبات مع شخص غی

ل    ل، أو أن یقب ھ أھ اد أن ى اعتق ل عل ن   أھ شخص ع ازل ال ى أن یتن خص عل ات ش طلب
                                                             

 .٥٨ لسنة ٣٣، الطعن رقم ٣١/٣/١٩٩٢نقض مدنى، ) ١(
(2) CA Douai, 17 nov. 2008, Dalloz actualité 21 nov. 2008 
(3) CA Paris, 18 juill. 1947, Gaz. Pal. 1947. 2. 244. HUET-WEILLER, 

Réflexions sur l'indisponibilité des actions relatives à la filiation, D. 
1978. Chron. 233, spéc. § I-B, p. 234, col. 2. Cass. Civ. 1re, 7 mars 2000, 
Defrénois 2000. 1058, note Massip. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

ة     ام الأھلی دیل أحك ى تع ول عل وز القَبُ ا لا یج ھ، كم ات   . أھلیت ي الطلب ول ف وز القَبُ ویج

  .المتعلقة بزیادة سن الرشد أو نقصانھ

ة                  سائل المتعلق ي م صلح ف ھ لا یجوز ال صریة بأن نقض الم وقد قضت المحكمة ال

ام    وبالآتي لا یجوز في ھذه الحالة     ،)١(بالحجر أن أحك  القَبُول، كما قضت محكمة النقض ب

ق      رعا تتعل ا ش ق فیھ ھ الح ن ل ات لم ي الترك وق ف ال الحق ة وانتق ین الورث الإرث وتعی

  .)٢(بالنظام العام، وأن الصلح أو القَبُول بشأنھا على ما یخالفھا باطل

جواز القبول على المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية - ٢
ُ َ

:  
ب           ٥٥١ادة  نصّت الم  ي تترت ة الت صالح المالی ى الم صلح عل ى جواز ال  مدنى عل

وق             . على الحالة الشخصیة   ى الحق زوجین عل ین ال ات ب ي الطلب ول ف الآتي یجوز القَبُ وب

نھم          ل م ق ك ة حول ح ین الورث المالیة للزوجة، مثل النفقة والصداق، وإذا جاز الصلح ب

ائزا   فیجوز القَبُول ف  . في التركة وقسمة ھذه الحقوق     صلح ج ي ھذه المسألة طالما كان ال

  .فیھا

 القبول في المسائل المتعلقة بالنظام العاميجوز لا
ُ َ

:  
ض    ي بع صومة ف رك الخ ن ت ھ لا یمك ى أن صري إل ضاء الم ب الق ع ذھ ي الواق ف

  .)٣(الحالات لأسباب تتعلق بالنظام العام على الرغم من عدم وجود نص في القانون

                                                             
 .١٢١٤، مج، ص١٢، س ١٧/١٢/١٩٦٢نقض مدنى ) ١(
  .ق٤٤، ٧٩٢، رقم ٢٠/٥/١٩٨٢نقض مدنى، ) ٢(
 من ١٤٢إلا انھ یرد على ھذا الأصل استثناء لم یتضمنھ نص المادة " فقد ذكرت محكمة النقض ) ٣(

 قانون المرافعات قوامھ عدم إجازة الترك إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام، اعتبارا بأن
" الحقوق المتصلة بھ ینبغي ألا یجعل مصیرھا متوقفا على اتفاقات متروك مصیرھا لإرادة الأفراد

ولقد ذھب رأي أخر إلى أنھ یمكن ترك الخصومة . ١٦٤٩، ص ٢٧، س ١٩٧٦/ ٢٤/١١نقض 
في جمیع الأحوال حتي ولو كان موضوعھا یتعلق بالنظام العام، وذلك لأنھ قد یكون للتارك مصلحة 
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 ٢٠٧

ول        في حقیقة الأمر یتجھ الفق      ى أن محل القَبُ دي إل سي التقلی  كمحل أي  -ھ الفرن

ي أي            -عقد   ؤثر ف ب أن ت إرادة الأشخاص لا یج ام، ف ام الع صلا بالنظ  یتعین إلا یكون مت

ق               سألة تتعل ي م صادر ف م ال أمر یتعلق بالنظام العام عملا بالقواعد العامة، ومن ثم الحك

د     بالنظام العام لا یحوز قوة الشئ المحكوم بھ ولا یع      صدده مواعی ضت ب ا إلا إذا انق د بات

صوم،      إرادة الخ سقط ب الطعن فیھ، فیسقط الحق في الطعن فیھ بإرادة القانون، وإنما لا ی

ي                 انون ھ ارة أخرى إرادة الق ھ، وبعب ن فی ي الطع ق ف قاط الح ذه الإرادة لإس ولا یعتد بھ

ذه الإر  ع ھ اد، ولا تمن وات المیع ن بف ق الطع قاط ح ذ لإس سري وتنف ي ت ي الت ھ ف ادة حق

وإذن في فرنسا لا یعتد بالقبول . الطعن في الحكم الصادر في مسالة متعلقة بالنظام العام        

سبة     دأ بالن ذا المب ق ھ ام، ویطب ام الع ق بالنظ سألة تتعل ي م صل ف م ف صل بحك ا ات إذا م

تھم     خاص واھلی ة الأش ة بحال سائلة المتعلق سیة والم سألة الجن ي م صادرة ف ام ال للأحك

زواج وال ة،      وال ات مالی ن علاق نظم م ذا ال ى ھ ب عل ا ترت سدیة وم ة الج لاق والتفرق ط

  .)١(ومسائل الضرائب وكافة مسائلة المتصلة بالنظام العام

م یجز      وھذا الفقھ    التقلیدي ذھب إلى التسویة بین قَبُول الحكم وقبول الطلبات، فل

ھ        ارا بأن ام، اعتب ام الع ي   الأول مثل الثاني في المسائل المتعلقة بالنظ صوم ف  لا إرادة للخ

ى          م حت مسألة لھا الطبیعة ذاتھا، وبالآتي لا یسقط حق المحكوم علیھ في الطعن في الحك

  .لو كان ھناك قَبُول للحكم، طالما أن المسألة متعلقة بالنظام العام
                                                             

= 
/ رك، وذلك لكي یعید مباشرة الخصومة على الوجھ الصحیح بعد ذلك، في الوقت المناسب، دفي الت

، ٢عبد الوھاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارن، المرجع السابق، ج 
وقد تبنت محكمة النقض ھذا الرأي في بعض أحكامھا، حیث ذھبت إلى أن نص المادة . ٣٤٩ص 

، رقم ١٩٨٠/ ٩/١٢ ولم یخصصھ المشرع بنوع معین من الدعاوي، نقض  جاء عام١٤١
  ٣٩،س ٤٢

(1) Bodart Camille, de lʼacquiescement en nature civile, op. cit.92, Foisset J-
M, du desistement et de lʼacquiescement, these paris, 1911, p. 40. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

وقد ذھب جانب آخر من الفقھ الفرنسي إلى أنھ یجوز القبول اللاحق علي صدور 

ول    الحكم حتى لو تعلق بالن     دوره، أي لا یجوز القَبُ ظام العام دون القَبُول السابق على ص

د               صومة ق ى أن الخ ك إل ام، ویرجع ذل ام الع السابق علي صدور الحكم طالما تعلق بالنظ

د    م، بع ا حك در فیھ ضاء وص ة الق ضعت لرقاب ام، وخ ام الع ق بالنظ ور تتعل ا أم ر فیھ أثی

ول لاح   اء القَبُ الآتي ج ضائیة، وب ة ق ص ومراجع ضاء فح یص الق ا لتمح ؤثر  . ق ذا لا ی ل

ین     . القَبُول على النظام العامة في ھذه الحالة   سي ب شرع الفرن ایر الم وتأكیدا لذلك فقد غ

م     ٤٠٩قَبُول الطلبات وقبول الحكم؛ ففي المادة   ا ل م م الات الحك  أجاز القَبُول في جمیع ح

نسیون جواز القَبُول وھذا مفاده كما ذھب إلیھ الشراح الفر. ینص القانون على غیر ذلك    

  .بالحكم حتى لو تعلق بمسائل متعلقة بالنظام العام

لا                ة، ف ستحقة للدول ضرائب والرسوم الم ام ال ام الع ة بالنظ ومن المسائل المتعلق

ررا      صیلھا مق ي تح ق ف ان الح ستحقة إذا ك وم الم ضرائب والرس ى ال ول عل وز القَبُ یج

ان   ن إذا ك زاع، ولك لا للن ست مح ة ولی صفة نھائی صلح أو ب ھ ال وز فی زاع فیج لا للن  مح

كما لا یجوز القَبُول بشأن الفوائد القانونیة؛ فلا یجوز للمدین أن یتفق مع الدائن   . القَبُول

  .على أنھ یستحق فائدة أكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للفوائد القانونیة

ة ب           ات المتعلق ام،   ومن وجھة نظرنا، نرى أنھ لا یجوز القَبُول في الطلب ام الع النظ

 یجوز أن یتضمن القَبُول كما ھو الشأن بالنسبة إلى بالرغم من عدم النص على ذلك، فلا

سلیم   صوم بت د الخ التزام أح ق ب ب یتعل ول طل ام، كقب ام الع ا للنظ ا مخالف صلح، التزام ال

ي            ھ ف صوص علی ا ھو من الف لم مخدرات للطرف الآخر، أو الاتفاق على سعر فائدة مخ

جع الحكمة من عدم جواز التنازل عن الحقوق المتعلقة بالنظام العام إلى أن وتر. القانون

ي          صلحة الت دار الم ى إھ المشرع یھدف إلى حمایة ھذه الحقوق، والتنازل عنھا یؤدي إل

  .حماھا المشرع



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

ام أو الآداب       ام الع الف النظ اق یخ ول أو اتف ستبعد أى قَبُ ة أن ت ن للمحكم ویمك

ذ  ضائھا ھ ي ق ى ف ة، وھ صوم،   العام ات الخ صرفات واتفاق ى ت ة عل ارس رقاب ا تم ا إنم

  .)١(وتصدر قرارا برفض القَبُول أو الصلح متى خالف قاعدة من قواعد النظام العام

هل يجوز قبول الحكم الباطل؟: ويثار التساؤل
ُ َ

  
سك               ى إجراء باطل، وتم ي عل في الواقع إذا انصب القَبُول على حكم باطل، أو بن

ھ        المحكوم علیھ بأنھ     ن جانب الحكم م ا ب صول الرض ت ح . كان على جھل بھذا البطلان وق

ان             ن ك در مم ھ إذا ص د ب الحكم لا یعت اء ب أن الرض سیة ب نقض الفرن فقد قضت محكمة ال

  .)٢(على جھل ببطلانھ

صم أو     )٣(ویري جانب من الفقھ    ل الخ د بجھ انون لا یعت  أن القاعدة العامة في الق

ص علی   ا ن ھ، وم انون ونواھی أمر الق ل   ب ھ بك رض علم ا، فیفت زاءات وأنواعھ ن ج ھ م

مواطن البطلان في التشریع ونوعھ، وكیفیة التمسك بھ، لأن كل ھذا من القانون لا یعذر    

الجزاء               سك ب ھ التم ز ل ي أجی ة الت صول المخالف صم ح ل الخ أحد بجھلھ، كما لا یعتد بجھ

ذا  .  بھبشرط أن یتخذ الإجراء الباطل في مواجھتھ أو أن یفترض المشرع علمھ     ویري ھ

رین  ین أم ة ب اه التفرق ھ   : الاتج وم علی ك المحك لا یمل دوره ف د ص م بع ول الحك م قَبُ إذا ت

داع         د إی م بع ل الحك ثلا إذا قب التحدي بجھلة ببطلانھ لیصل إلى التحلل من ھذا القَبُول، فم

ة           ول بمقول ذا القَبُ ن ھ  مسودتھ المشتملة على منطوقھ واسبابھ فلا یجوز التحلل بعدئذ م

ادة      ن    ١٧٥بطلان الحكم لعدم ایداع المسودة في المیعاد عملا بالم وه م ات، أو لخل  مرافع

ادة  لا بالم باب عم رض  ١٧٦الأس ھ، ویفت م وإیداع ر الحك د تحری م بع د ت ول ق ، لأن القَبُ

                                                             
  .٢٨، بند ٥١نون المرافعات، المرجع السابق، صأحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قا. د) ١(

(2) Cass. Civ. 27 nouv. 1963, s. 1965, I, p. 374. 
  .١٠٩٢أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢١٠

د                  م بع ل الحك ي قب واجھتھم، ومت ي م ذ ف ان لا یتخ داع وإن ك صوم بالإی م الخ المشرع عل

وم ع      ل           صدوره فلا یملك المحك د قب ا دام ق ھ، إذ یفترض م ة بطلان ھ بمقول ل من ھ التحل لی

بطلان             سك بأوجھ ال ن التم ازل ع ھ تن بابھ، وأن ھ وبأس ھ وبمحتویات الحكم أنھ على علم ب

التي تشوبھ أو تشوب الإجراءات السابقة علیھ والتي بنى ھو علیھا، إلا إذا كان البطلان 

ي   متعلقا بالنظام العام، فالقاعدة أن قبول الخصم   ر ف  بما تعلق بالنظام العام لا ینتج أي أث

ام            ام الع صلة بالنظ بطلان المت ب بأوجھ ال ھذا الصدد، ومن ثم لا یجوز قَبُول الحكم المعی

  .سواء اكانت تعتري ذات الحكم أم إجراء بني علیھ

اء نظر            دما أثن صل مق ل إیداعھ، أو إذا ح دوره وقب أما إذا تم قَبُول الحكم فور ص

بطلان            الدعوى وقبل    سك بأوجھ ال ن التم ازل ع ضمن التن ھ لا یت ا، فإن م فیھ دور الحك ص

تظلم         دم ال ى ع صب عل ة من ذه الحال التي تشوب الإجراءات بعد حصولھ، إذ القَبُول في ھ

ام               صلة بالنظ ر المت بطلان غی سك بأوجھ ال دم التم ة وع من القضاء الموضوعي للمحكم

ازل   العام التي تشوب الإجراءات التي تمت بالفعل ق     ى التن بلھ ولا یجوز الاتفاق مقدما عل

  .عن التمسك ببطلان الإجراءات إذ لا یؤمن معھ الاعتساف

سري     ل ی راء باط ى إج ي عل ل أو المبن م الباط ول الحك اه أن قَبُ ذا الاتج ري ھ وی

ھ،               ق فی ھ الح د ثبوت الجزاء بع سك ب ن التم ازلا ع ضمنھ تن ا یت ضمن فیم ویعتد بھ لأنھ یت

  .علق الجزاء بالنظام العاموھذا جائز ما لم یت

ا               رین، ھم ین أم ة ب ب التفرق ا یج ام    : ومن وجھ نظرن ق بالنظ بطلان المتعل أولا ال

ام،          ام الع ة بالنظ باب متعلق م لأس ي الحك ن ف العام، الذي لا یجوز فیھ القَبُول، فیمكن الطع

ات  ٢٢١المادة  فطبقا لنص    ن    )١( مرافع ا     ، یجوز الطع م نھائی ان الحك و ك ى ل ا .  حت : وثانی

                                                             
من یجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتھائیة " مرافعات على أنھ ٢٢١فقد نصت المادة ) ١(

محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في 
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 ٢١١

ول                    ان القَبُ و ك ى ل م حت ول الحك ھ قَبُ ذي یجوز فی ام، ال ام الع ق بالنظ ر المتعل البطلان غی

د                  صم عن ك لأن الخ البطلان، وذل ل ب داد بالجھ م، ولا یجوز الاعت سابقا على صدور الحك

ل       ك قب قبولھ للحكم السابق على صدوره كان یعلم بالمخاطر التي یمكن أن تحدث ومع ذل

  .ى الطعن في الحكم إذا شابھ البطلانالحكم، ولم یتحفظ عل

وفي الواقع أجاز المشرع الجنائي في الآونة الأخیرة الصلح أو القَبُول في بعض       

ن         )١(الجرائم ذلك یمك ة، وك ا بالغرام ب علیھ ي یعاق نح الت  التي تتمثل في المخالفات والج

ب         ى س ا عل صوص علیھ صر  التصالح أو القَبُول مع جھة الإدارة، وھذه الجرائم من یل الح

  .)٢(في القانون

ي                 ار لأجنب ع عق ن بی ول ع لح أو القَبُ ات ص وقد قضى تطبیقا لذلك بعدم جواز إثب

، كما قضى بأنھ لا یجوز إثبات الصلح أو )٣(دون استیفاء الشروط القانونیة اللازمة لذلك

القَبُول الذي یتعلق بعقد زواج بین مصریة وأجنبي والذي خالف الشروط التي استوجبھا 

  .)٤(القانون لقیام ھذا الزواج

                                                             
= 

الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في ھذه الأحوال أن یودع خزانة 
اع أمانة المحكمة الاستئنافیة عند تقدیم الاستئناف على سبیل الكفالة خمسین جنیھاً، ویكفي إید

واحدة في حالة تعدد الطاعنین إذا أقاموا طعنھم بصحیفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ویعفي 
من أداء الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائیة، ولا یقبل قلم الكتاب صحیفة الطعن إذا لم 

الاستئناف لعدم تصحب بما یثبت ھذا الإیداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز 
  ".مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان

، ص ٢٠٠٩طھ أحمد محمد عبد العلیم، الصلح في الدعاوى الجنائیة، دار النھضة العربیة، . د) ١(
  . وما بعدھا٤٩٨

 .١٢، ص ٢٠٠٢أمین مصطفي محمد، انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح، دار النھضة العربیة، . د) ٢(
  .ق٥٤، س ٤٣٦، رقم ٣١/٣/١٩٨٨ـ نقض ١٢٠١ـ٢٨، مج النقض ١٦/٥/١٩٧٧دنى نقض م) ٣(
  .١٩٨٩ - ٣١، مج نقض ٢٢/١٢/١٩٨٠، نقض ٥٨، س ٣٣، رقم ٣١/٣/١٩٩٢نقض ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢١٢

رة                د الآم ة القواع أنھ مخالف ن ش ن م م یك ا ل ول م ونرى أنھ یجوز الصلح أو القَبُ

 فإذا كان القَبُول یقوم على تخلى المدعى علیھ عن حقھ في   ،)١(التي ینص علیھا القانون   

صیة أو   ام   الدفاع، فإنھ یجوز ولو كانت المادة محلا للنزاع أو متعلقة بالحالة الشخ بالنظ

ا             نص علیھ ي ی رة الت د الآم ع القواع ا م ھ تعارض ي طیات ل ف ھ لا یحم ا أن ام طالم الع

  .)٢(القانون

لا يجوز القبول فيما لا يجوز التصرف فيه - ٣
ُ َ

:  
شخص         ائز لل القَبُول ھو التنازل عن الحق، ولا یجوز القَبُول إلا على الحقوق الج

وال ال  ى الأم ول عل وز القَبُ لا یج ا، ف صرف فیھ رة  الت ن دائ رج م ا تخ ة، لأنھ ة للدول عام

  .القَبُول فیما لا تصرف فیھوكذلك لأنھ لا یجوز . التصرفات

ى إرادة الأطراف،           شرع أو إل ى إرادة الم وحالات المنع من التصرف قد ترجع إل

  :وسنشیر إلى ذلك في النقاط الآتیة

  حالات منع من التصرف ترجع إلى إرادة المشرع  -  أ

ول،      لقد نص المشرع على حالا     ا القَبُ ت منع فیھا التصرف، وبالآتي لا یجوز فیھ

  :وتتمثل في الآتي

  عدم جواز التنازل عن أملاك الدولة
 على أن الأموال العامة للدولة  ٨٧/٢ المادةنص المشرع في القانون المدني في       

ن          ارات وم ت أم عق ولات كان ا منق صرف فیھ أو الأشخاص الاعتباریة العامة لا یجوز الت

                                                             
(1) Cass. Soc., 3 mars 1977, Bull. Civ., V, No., No. 162. 

، بند ٩٥٩، ص ٢٠٠١أحمد ماھر زغلول، أصول وقواعد المرافعات، دار النھضة العربیة، . د) ٢(
٤٣٨.  



 

 

 

 

 

 ٢١٣

لا ی    ر              ثم ف ة غی وق الدول ا، فحق صرف فیھ ن الت ث لا یمك شأنھ، حی ول ب رد القَبُ ن أن ی مك

  .)١(خاضعة للتنازل

عدم جواز القبول على المال الموقوف
ُ َ

  
ى            ھ عل لا یجوز التصرف في المال الموقوف، وبالآتي لا یجوز بشأنھ القَبُول، لأن

ستحق      ف أو الم ة الواق ي ذم دین ف زاع ل ق الن ك الله، سواء تعل م مل ة حك ف أو لجھ  للوق

  .الوقف

  حالات المنع من التصرف ترجع إلى إرادة الأفراد  -  ب

ي                   صرف ف ن الت ع م راد شرط المن دني إی انون الم ام الق ا لأحك راد طبق یجوز للأف

صودا             شروعا ومق شرط م ث ال ان باع یة، وك المال إذا كان الشرط واردا في عقد أو وص

صلحة     ویكون الباعث مشروعا متى كان     . )٢(على مدة معقولة   ة م ع حمای ن المن المراد م

وقد تستغرق مدة المنع حیاة المتصرف أو المتصرف إلیھ . مشروعة للمتصرف أو للغیر

  .أو الغیر

ویمكن أن یتحقق القَبُول بالنسبة للطلبات المتعلقة بالمال بالرغم من وجود شرط 

ن        صرف،  المنع من التصرف إذا كان ھذا القَبُول لا یضر بالمصلحة من شرط المنع م  الت

وذلك في حالة بیع شخص عقار لآخر ویشترط علیھ عدم التصرف في العقار المباع إلى   

دعى     زم الم ار، والت ق بالعق زاع متعل شأن ن ول ب م القَبُ إذا ت ثمن، ف اقي ال اء بب ین الوف ح

  .بسداد كامل الثمن، فإن ھذا لا یؤدي إلى الإضرار بشرط البائع بعدم التصرف في العقار

                                                             
، ص ٢٠٠٢أحمد ھندي، التنفیذ الجبري، دار الجامعة الجدیدة، / نبیل إسماعیل عمر عمر، ود/ د) ١(

٢٦٥.  
  .٢٨٠الإشارة السابقة، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢١٤

  يالفرع الثان
أن يكون محل القبول مشروعا ومتعلقا بالخصومة

ُ َ
  

ل   ق المح شروع، وأن یتعل بب م ل وس ى مح رد عل ول أن ی صحة القَبُ شترط ل ی

  .بموضوع الادعاءات أو الحكم

  :وسنشیر إلى ذلك في النقاط الآتیة

مشروعية محل القبول وسببه: الشرط الأول
ُ َ

  
 :ھ في النقاط الآتیةسنشیر إلى مشروعیة محل القَبُول، ثم مشروعیة سبب

مشروعية محل القبول - ١
ُ َ

:    
شروط          ة ال ي المحل كاف محل القَبُول ھو الحق المتنازع علیھ، ویجب أن یتوافر ف

ین، وأن           ابلا للتعی اً أو ق ا ومعین ون موجودا وممكن ب أن یك العامة في محل الالتزام، فیج

  .یكون مشروعا

ي أي  القَبُول القضائي حق للمدعي علیھ أو المحكوم علیھ      ، ویجوز لھ القیام بھ ف

وق             ن الحق ول م ار القَبُ صومة، واعتب اء الخ ى إنھ ؤدى إل وقت أثناء سیر الخصومة، وی

ام أو            ام الع الشخصیة یرد علیھ قید یتمثل في مشروعیة محل القَبُول، وعدم مخالفة النظ

ة انون  )١(الآداب العام وعي أم الق انون الموض ي الق ھ ف صوصا علی ان من واء أك ، س

ام،        .)٢(جرائيالإ ام الع ق بالنظ ي تتعل صرفات الت لان الت فلا یجوز أن یرد القَبُول على بط

                                                             
(1) Cass. Soc., 3 mars 1977, Bull. Civ., V, No. 162; Renaud COLSON, 

"contratjudiciaire", op. cit., p. 11, No. 65. 
(2) Renaud COLSON, Id. 



 

 

 

 

 

 ٢١٥

ة             ال منافی ي أعم كما لا یمكن القَبُول على دین قمار أو على عقد إیجار لعقار لاستغلالھ ف

  .للآداب

مشروعية سبب القبول - ٢
ُ َ

:    

ى ال    ھ إل وم علی ھ أو المحك دعى علی ع الم ذى دف ث ال سبب الباع صد بال ول یق قَبُ

ون                 أن یك ى آخر، ك ن شخص إل ف م د یختل سبب ق الادعاءات أو الحكم الصادر، وھذا ال

السبب ھو الخشیة من أن یخسر الدعوى، أو تجنب طول الإجراءات أو كثرة المصاریف    

  .أو الإبقاء على صلة الرحم، إلى غیر ذلك من الأسباب

ل          ي أي عم سبب ف ى أن ال ة إل انوني إرادي ھو   ویذھب أنصار النظریة التقلیدی ق

د  ،)١(الغرض المباشر الذى من أجلھ التزم المدین، وھذه النظریة تخلط السبب بالمحل    فق

صمھ،          ول خ ل قَبُ یكون سبب القَبُول قیام الطرف الآخر بقبول الطلبات الموجھة إلیھ مقاب

بب وجود           د س زاع لا یع ع أن وجود الن ویرى البعض أن السبب ھو حسم النزاع؛ والواق

  .ول، فمحل القَبُول ھو الحق المتنازع علیھالقَبُ

ون   یمكن أن یك ول، ف دافع للقب ث ال و الباع سبب ھ ة أن ال ة الحدیث رى النظری وت

صومة أو      ي الخ سیر ف ن ال شخص ع زوف ال دعوى أو ع سارة ال شیة خ و خ سبب ھ ال

  .الرغبة في الإبقاء على صلة الرحم

ول إ       ل القَبُ شروعا، فیبط ون م سبب أن یك ي ال شترط ف ر   وی سبب غی ان ال ذا ك

ار           اء العق ق بإبق سبب یتعل ان ال ار إذا ك ار عق ق بإیج ول المتعل ل القَبُ شروع، ویبط م

  .مستعملا في أمور مخالفة للآداب العامة

                                                             
  .٢٨عبد الحكم فودة، أحكام الصلح في المواد المدنیة والجنائیة، المرجع السابق، ص . د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢١٦

ك     ولا یشترط أن یكون النزاع بین الخصوم حقیقیا؛ فقد یكون صوریا، ویحدث ذل

ي            ا الت ى المزای صول عل ضاء    في الحالات التي یرغب الخصوم في الح دخل الق ا ت یحققھ

صوم إذا       ا الخ ي یتكلفھ ضخمة الت كالحصول على عمل یحوز الحجیة أو تجنب الرسوم ال

ضائي             رار ق ى ق صول عل ة للح أ للمحكم اري، فیلج شھر العق ي ال قام بتسجیل التصرف ف

ا لا         ا أنھ انون طالم ا الق صوریة لا یمنعھ یقوم بتسجیلھ مقام تسجیل العقد، والواقع أن ال

 .، وإلا تؤدى إلى الأضرار بحقوق الغیر)١(ظام العامتخالف الن

الواقع               انون أو ب ق بالق زاع یتعل ان الن و ك ل   )٢(ویجوز القَبُول حتى ل ل أن یقب ، مث

ى         الطلبات المتعلقة بالقیمة القانونیة لسند یتمسك بھ أحدھما، فیكون القَبُول صحیحا حت

ا   لو كان السند في نظر رجل القانون ظاھر البطلان، وقد          ع، كم یكون القَبُول متعلقا الواق

 .لو قبل الخصم قیمة الضرر الذى سببھ أحدھما للآخر

تعلق محل القبول بموضوع الخصومة والحكم: الشرط الثاني
ُ َ

  
یر     راءات س ى إج زاع وعل وع الن ى موض صب عل م ین اءات أو الحك ول الادع قَبُ

صومة ددا أو  )٣(الخ ول مح وع القَبُ ون موض ب أن یك ابلا ل ، فیج دق ب أن )٤(لتحدی ، ویج

ھ            ا یطلب ي دعواه أو م دعى ف ھ الم ا یطلب دعوى وھو م ا بموضوع ال ھ متعلق ون محل یك

  .المدعى علیھ في طلباتھ العارضة

                                                             
 .٣٣أحمد ماھر زغلول، أصول وقواعد المرافعات، المرجع السابق، بند . د) ١(
. ؛ د٣٤٤ ، بند٥عبد الرازق السنھورى الوسیط في شرح القانون المدنى، المرجع السابق، ج. د) ٢(

  .١١، ص ٤عبد الحكم فودة، أحكام الصلح في المواد المدنیة والجنائیة، المرجع السابق، بند 
(3) Cass. 1re civ., 3 juin 1964, Bull. Civ., I, No. 295. 
(4) Cass. Civ., 20 juin 1989, Bull. Civ., 1989, p. 721. 



 

 

 

 

 

 ٢١٧

ا    رض منھ اختلاف الغ دعوى ب وع ال ف موض ھ    . )١(ویختل دعى علی زام الم ا إل صد بھ د یق فق

ا تقر         د یقصد بھ اع عن عمل، وق ة     بتقدیم شئ أوالقیام بعمل أو الامتن ة قانونی ر حق أو حال ی

ي أو اتخاذ إجراء تحفظي        كطلب ملكیة أو ثبوت بنوة، وقد یقصد بھا الحصول على حكم وقت

ا،            ي ملكیتھ ى حین الفصل ف ا إل ازع علیھ كالحكم بنفقة وقتیة أو تعیین حارس على عین متن

د           ى إیجاد وضع جدی د تھدف إل ة، وق ة تھدیدی دین بغرام ى م م عل دعوى الحك د یقصد بال  وق

  .بین الخصوم مثل الحكم بالتطلیق

  :وبالآتي فعناصر موضوع الدعوى تتمثل في الآتي

د          -١ ا، وق را أم إلزام ان تقری ضاء، سواء أك ن الق  نوع الحمایة التي یطلبھا المدعى م

  .یكون المقصود ھو الحصول على أمر بإجراء وقتي أو تحفظي

تلف عن دعوى تقریر حق  نوع الحق المطلوب حمایتھ، حیث إن دعوى الملكیة تخ        -٢

  .ارتفاق أو دعوى تخفیض الأجرة

ن        -٣  الشئ محل الحق أو المركز القانوني، فدعوى تقریر ملكیة عقار معین تختلف ع

  .دعوى تقریر ملكیة عقار آخر مجاور لھ

ویلاحظ أنھ لا ینفى وحدة موضوع الدعوى أن یكون المطلوب في الدعوى نفىا         

دین        للمطلوب في دعوى أخرى، كدعوى   زام ب ھ، ودعوى الإل د ودعوى بطلان صحة عق

ھ  ة من راءة الذم ى   . ودعوى ب ؤدى إل سابقة ی ر ال ن العناص صر م تلاف أى عن ن اخ ولك

  .اختلاف في الدعوى من واحده لأخرى

اق        ن نط رج ع ات تخ ھ طلب دعى علی ول الم واز قَبُ دى ج ول م ساؤل ح ار ت ویث

ھ یجوز أن       .الخصومة أمام المحكمة بعض أن رى ال ث ی صلح أو     حی ضر ال ي مح درج ف ی
                                                             

ت المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، أحمد السید صاوى، الوسیط في شرح قانون المرافعا) ١(
 .٨٨المرجع السابق، بند 



 

 

 

 

 

 ٢١٨

ام         ة أم صومة القائم اق الخ ن نط ة ع ت خارج و كان صوم ول ات الخ ل منازع ول ك القَبُ

سن الآداب   )١(المحكمة ولم تتضمنھا الطلبات فیھا  ام وح ام الع . )٢(، بشرط إلا تخالف النظ

  .وبالآتي یتحقق ذلك في قَبُول الطلبات

واء  ھ، س سلیم ب ن الت رأي لا یمك ذا ال ع أن ھ ول؛ والواق صلح أو القَبُ سبة لل  بالن

لطة      وذلك أن الصلح القضائي أو قَبُول الطلبات ینصب على موضوع الدعوى، كما أن س

ضاء           أن للق لا ش ھ، ف القاضي في إثبات القَبُول أو الصلح تتعلق بالدعوى المنظورة أمام

 المادة ؛ كما أن)٣(بمنازعة لم تطرح علیھ وفق القواعد والإجراءات التي یحددھا القانون

ال   ١٠٣ ة ح ي أی ة ف ن المحكم وا م صوم أن یطلب ى أن للخ راحة عل صت ص ات ن  مرافع

اق         ل الاتف ون مح ى أن یك دل عل ذا ی ھ، فھ وا علی ا اتفق ات م دعوى إثب ا ال ون علیھ تك

ق                  ة توثی یس جھ ضاء ل ا أن الق زاع، كم ن الن ارج ع موضوع النزاع ولیس موضوعا خ

  .اتفاقات الخصوم

صحة ا   ب ل ھ یج رى أن ذا ن وع   ل ا بموض ول متعلق وع القَبُ ون موض ول أن یك لقَبُ

قھ        ي ش الدعوى أو الحكم، ولا یجوز الخروج عن محل الدعوى، وإلا كان القَبُول باطلا ف

ین                  صل ب ن الف ان لا یمك ى ك ھ مت ول كل الذى خرج عن موضوع الدعوى، وقد یبطل القَبُ

  .الجزء الواجب بطلانھ وأجزاء الصلح الأخرى

                                                             
، مكتبة وھبة، ٢، ط ١٩٧٨محمد كمال عبد العزیز، تقنین المرافعات في ضوء القضاء والفقھ، . د) ١(

 .٦٢٦ص
  .٢٨، بند ٥١أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص . د) ٢(
  .٣، ھامش بند ٩٥٩ر زغلول، أصول وقواعد المرافعات، المرجع السابق، ص أحمد ماھ. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢١٩

  المبحث الثاني
  روط الإجرائية للقبولالش

  

ھ       وم علی ھ أو المحك دعى علی ن الم رار م و إق م ھ ول الحك اء، أو قَبُ ول الادع قَبُ

ھ      )١(واعترافا منھ وتسلیم بأحقیة خصمھ فیما یدعیھ   ن منازعت ك ع ب ذل ازل بموج ، ویتن

ي دعوى صحة         )٢(في طلبھ  د ف ى العق ع عل ، فمن خلال القَبُول یقر الخصم بأنھ ھو الموق

ف       أو یسلم بوجود الدین في ذمتھ، أو  التعاقد،   ذا الموق صیریة، وھ سئولیتھ التق سلم بم ی

  .یحسم الخصومة

ة     شروط المتعلق ول، وال ي القَبُ صفة ف ة بال شروط المتعلق ن ال ساؤل ع ار الت ویث

  .بإجراءات القَبُول

  :وللإجابة على ھذه التساؤلات یجب علینا تقسیم ھذا المبحث إلى المطالب الآتیة

  .الشروط المتعلقة بالصفة في القَبُول: ولالمطلب الأ

  .الشروط المتعلقة بإجراءات القَبُول: المطلب الثاني

                                                             
طلعت محمد دویدار، الوسیط في نظام المرافعات الشرعیة ولائحتھ التنفیذیة بالمملكة العربیة . د) ١(

 .٤٦١السعودیة، المرجع السابق، ص 
  .١٤٣، ص ٣٥٣إبراھیم سعد، القانون القضائى الخاص، المرجع السابق، بند . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

  المطلب الأول
  الشروط المتعلقة بالصفة

  

 من قانون الإجراءات الفرنسي على أن قَبُول الطلبات یتضمن     ٤٠٨نصت المادة   

دعوى     ن ال ازل ع اء، والتن صحة الادع ا ب ن  . )١(اعتراف ك م ون ذل دعى  ویك ب الم    جان

ھ  دعى            . علی ب الم ن جان ون م ول یك إن القَبُ دعى، ف ب الم ن جان ون م رك یك ان الت وإذا ك

ول     ة بقب ام المتعلق ى الأحك نص عل م ی صري ل شرع الم ن أن الم الرغم م ھ، وب علی

ات     انون المرافع ي ق القبول ف ذ ب ن الأخ ع م نص لا یمن ود ال دم وج ن ع اءات، ولك الادع

اء       المصري، لأنھ ینطبق علیھ ا     دأ بن صومة تب ت الخ إذا كان انون، ف لقواعد العامة في الق

ك      ل ذل ي مقاب ھ ف رك، فإن ق الت ن طری ھ ع ا بإرادت ك أن ینھیھ دعي، ویمل ى إرادة الم عل

ق          ن ح ازل ع اء، والتن یكون للمدعي علیھ الحق في القَبُول، وذلك بالتسلیم بصحة الادع

  .الدعوى

ك   سنشیر في ھذا المطلب إلى اشتراط أن یكون ال      صومة، وذل قابل خصما في الخ

اني،             رع الث ي الف في الفرع الأول، ثم نعالج اشتراط أن یصدر ممن یملكھ قانونا، وذلك ف

  :وذلك على النحو الأتي

                                                             
(1) Article 408 dispose que "L'acquiescement à la demande emporte 

reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et 
renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie 
a la libre disposition". 



 

 

 

 

 

 ٢٢١

  الفرع الأول
  أن يكون القابل خصما في الخصومة

  

صومة             ي الخ ثلا ف في الواقع یصدر القَبُول من المدعى علیھ، ویجب أن یكون مم

 وقد یصدر من المحكوم علیھ، فیجب أن یكون خصما في الخصومة التي     تمثیلا صحیحا، 

  .صدر فیھا الحكم

ضاء               ى الق ا إل دم باسمھ طلب ن یق ون مم ویقصد بكون القابل خصما في الخصومة أن یك

  .)١(للحصول على الحمایة القضائیة أو من یقدم في مواجھة ھذا الطلب

ن     ب ع شخص وإذا قدم الطلب من النائ ي  ال دم ف و      أو ق یل ھ إن الأص ھ، ف  مواجھت

یلا          . الذي یعد خصما ولیس النائب     صوم تمث ل الخ وم بتمثی ن یق صما م د خ الآتي لا یع وب

  .إجرائیا كالولي والوصي والقیم، وذلك لأن ھذا الطرف لا یطلب لنفسھ شیئا

رة     مستقلةونظرا لأن الخصومة     دعوى، ففك ي ال  عن الحق الموضوعي والحق ف

طالبة القضائیة باسم شخص أو في مواجھتھ بصرف النظر عما   الخصم ترتبط بتقدیم الم   

وعي             انوني الموض ز الق ق أو المرك احب الح و ص مھ ھ ب باس دم الطل ن ق ان م إذا ك

ن  . )٢(المطلوب حمایتھ أم لا، وما إذا كانت لھ صفة في الدعوى أم لا         ولذلك یعد خصما م

  . مواجھتھ ھذا الطلبیقدم طلبا بشأن ملكیة ولو لم یكن ھو المالك أو من یقدم في

                                                             
فتحي والي، / وما بعدھا، د٢٢٦ مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، ص وجدي راغب،/ د) ١(

نبیل عمر، أصول / ؛ د١٩٤، بند ٢٩٧الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 
  .٦٨٥المرافعات، المرجع السابق، ص 

فة في الصفة عید محمد القصاص، الخلا/ د. ١٩٤، بند ٢٩٧فتحي والي، الإشارة السابقة، ص / د) ٢(
  .١٢الإجرائیة، في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

 لا تقف عند حد الخصوم الأصلیین، بل قد تتطور الخصومة القضائیةوالخصومة 

القضائیة، ویتدخل فیھا أطراف اخرین، فقد یتدخل الشخص تدخلاً اختصامیا، ویقصد بھ   

ق                ا بح ة أطرافھ ي مواجھ سك ف ي یتم ة لك صومة قائم ي خ أن یتدخل شخص من الغیر ف

ذه الخ    رتبط بھ ھ م اص ب ین     )١(صومةخ ة ب صومة قائم اك خ ون ھن ك أن یك ال ذل ؛ مث

صومة           ذه الخ ي ھ دخل ف ر، ویت ن الغی أتي شخص م شخصین على ملكیة عقار معین، فی

 .)٢(مطالبا بملكیة العقار لنفسھ

دعي       ز الم ي مرك ون ف صومة، ویك ھ   . ویعد المتدخل طرفا أصیلا في الخ ون ل ویك

ن   حقوق المدعي نفسھا من حیث الطلبات والدفوع و     ق الطع ھ ح در  )٣( الدفاع، ول  إذا ص

  .ضده الحكم

دخل           ذلك أن یت صد ب ضمامیاً، ویق دخل ان صومة ت ي الخ ر ف دخل الغی ون ت د یك وق

صومة                  د أطراف الخ ساعد أح ي ی ة لك صومة قائم ي خ ر ف دخل لا  . شخص من الغی والمت

صومة       د أطراف الخ ق أح ن ح ، وھو لا یحل   )٤(یدعي بحق لنفسھ ولكن یتدخل للدفاع ع

دفاعي، لأن             محل   ي أو ال دخل التبع ضا بالت سمي أی ذا ی ھ، ل ھ ولا یمثل ضم إلی الخصم المن

ض    ى مح دف إل ضمامھ لا یھ ا أن ان صوم، كم د الخ ن أح دفاع ع ى ال دف إل دخل یھ المت

مصلحة المنضم إلیھ ولكن لتحقیق مصلحتھ ھو وذلك لأنھ یستفید إذا كسب المنضم إلیھ       

  .)٥(الدعوى

                                                             
، ص ٢٠٥، بند ١٩٩٠فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، رسالة، حقوق القاھرة، / د) ١(

٣٢٢. 
 .٣٦بشندى عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٧٣٧، ص ٤٣ ق، مكتب فني ٥٦، س ١٣٥، الطعن رقم ١٩٩٢ / ٠٥ / ٢٧مدني، نقض ) ٣(
 .٩٠٤، ص ٣١، س ١٩٨٠/ ٢٦/٣نقض مدني، ) ٤(
 .١٨١، بند ١٨٣أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

  الفرع الثاني
صدور القب
ُ َ

 ول ممن يملكه قانونا

ذلك         صد ب دعوى، ویق ي ال صفة ف احب ال في الواقع یجب أن یصدر القَبُول من ص

ن              صدر م ب أن ی اءات فیج ول للادع ان القَبُ إذا ك ا، ف ھ قانون ن یملك ول مم صدر القَبُ أن ی

ب         الحكم فیج المدعي علیھ، وان ینصب على ادعاءات المدعي، وإذا كان القَبُول متعلقا ب

بُول من المحكوم علیھ، وبالآتي فقد یصدر القَبُول من المدعى علیھ، أو من     أن یصدر القَ  

  :المحكوم علیھ، وذلك على النحو الاتي

صدور القبول من المدعى عليه - ١
ُ َ

  
صومة،      ي الخ عھ ف سب موض ى ح صم عل ل خ فة ك ف ص ر تختل ة الأم ي حقیق ف

ب فالمدعي ھو من یطلب الحمایة، أما المدعي علیھ فھو من یوجھ إلیھ ا    ویلاحظ  . )١(لطل

د   . )٢(أن المدعي والمدعي علیھ ھما الطرفان الأصیلان في الخصومة     ادة ق وإذا كانت الع

و          ھ ھ دعي علی ضائیة، والم ة الق دم بالمطالب ن یتق و م دعي ھ ار الم ى اعتب رت عل ج

صفة        ذه ال صق ھ صواب ل دم ال ن ع ھ م یلاحظ أن ب، ف ھ الطل ھ إلی ذي یوج شخص ال ال

دون مراعاة لفكرة من یقدم الطلب المشتمل على دعوى بالشخص طوال سیر الخصومة   

حیث یمكن أن تتغیر صفة المدعي لیصبح مدعى علیھ . معینة ومن یوجھ إلیھ ھذا الطلب

ي                 ھ ف دعي علی دم الم ثلا إذا تق ھ، فم دعي علی سبة للم س بالن ي العك في الخصومة، وعل

دعي   الخصومة طلبا بثبوت دین لھ في ذمة المدعي وإجراء المقاصة الق         إن الم ضائیة، ف

ب      علیھ في الطلب الأول یعد بالنسبة لطلبھ بثبوت الدین مدعیا، ویعد من یوجھ إلیھ الطل

                                                             
(1) J. Vincent, procédure civile op. cit., p. 414, n° 484. 

  .٣٠٣م الشرقاوي، الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص عبد المنع/  د
  .٣٦ص . بشندى عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

ع       . مدعیا علیھ  ھ م ولكن إذا كان محل طلب المدعي علیھ في الخصومة سماع شھود فإن

  .ذلك لا یعد مدعیا، بل یبقي مدعیا علیھ

ھ  وبالآتي یمكن أن یكون القَبُول من المدعي علیھ          الأصلي، وإذا قدم المدعى علی

في صورة مدعى علیھ، وبالآتي یكون لھ الحق طلبات عارضة، فیصبح المدعى الأصلي      

  .في قَبُول الطلبات العارضة المقدمة في مواجھتھ

صدور القبول من المحكوم عليه - ٢
ُ َ

  
ادة    ن      ٢١١بالنسبة لقبول الحكم، فقد نصت الم ھ لا یجوز الطع ى أن ات عل  مرافع

ویعني ذلك أنھ یشترط في القابل أن یكون محكوما علیھ، وبالآتي لا .  ممن قبلھفي الحكم

م   ضي الحك شئ بمقت ھ ب م علی م یحك خص ل ن ش ول م ي . یجوز القَبُ ول ف ون القَبُ د یك وق

ویشترط أن یكون القابل للحكم طرفا في الخصومة التي  .صورة تنازل الطاعن عن طعنھ

ھ، ویجوز       ن یمثل صھ أو بم ا بشخ ضر فیھ ن      ح ھ وم وم علی ن المحك ول م صدر القَبُ  أن ی

ان           ى ك ھ، مت ھ ب ل إعلان و قب الحكم ول ا ب خلفھ بسبب عام أو خاص، ویملك الخصم الرض

  .على علم بما اشتمل علیھ من قضاء

ي        اذ ف دم النف ون عرضة لع د یك ھ ق صادر علی م ال دین للحك ول الم ویلاحظ أن قَبُ

صدد،       مواجھة دائنیة متى توافرت الشروط التي نص عل        ذا ال ي ھ دني ف انون الم ا الق یھ

ان              ر، وإن ك ذا الاخی ن ھ ة ع ھ نیاب ى مدین صادر عل كما أنھ الدائن لا یملك قَبُول الحكم ال

  .)١(الدائن یملك الطعن في الحكم الصادر عن مدینھ نیابة عنھ

ي        ن ف ك الطع ي لا تمل دعوى فھ ي ال ضما ف ا من ة طرف ة العمومی ت النیاب وإذا كان

ك       الحكم الصادر فی   ي تمل یلا فھ ا اص ھا، ومن ثم لا صفة لھ في القبول، أما إذا كانت طرف

                                                             
  .١١٠٧أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ة          ة العام ون النیاب ي تك سائل الت ا لأن الم ائھا لھ د برض ا لا یعت ھ، وإنم ن فی   الطع

ذا         ي ھ را ف تج أث صومة لا ین اء الخ ام، ورض ام الع صل بالنظ یلا تت ا اص صددھا طرف ب

  .)١(المسائل

  المطلب الثاني
جراءات القبولالشروط المتعلقة بإ

ُ َ
  

ادة               ي الم صري نص صراحة ف تم    ١٤١إذا كان المشرع الم ى أن ی ات عل  مرافع

زاع  )٢(الترك في الشكل المنصوص علیھ في القانون  ، وذلك حتى لا یكون الترك مثارا لن

رك  )٣(یتفرع عن النزاع الذي رفعت بھ الدعوى     لان الت ن  )٤(، ویترتب على ذلك بط ، ولك

صل      ق بم ذي              ھذا البطلان یتعل صم ال ب الخ ن جان ھ إلا م سك ب لا یجوز التم حة خاصة، ف

  .شرع البطلان لمصلحتھ

ويثار التساؤل عن الإجراءات المتعلقة بالقبول؟
ُ َ

  
شریعیا،    في الواقع لم ینظم المشرع المصري إجراءات القَبُول، وذلك یعد فراغا ت

اء          ام،  ونحث المشرع على التدخل بالنص صراحة على إجراءات القَبُول للادع ات والأحك

سي   انون الفرن ي الق ھ ف صوص علی و من ا ھ ة . كم ول ماھی زاع ح اك ن ون ھن ى لا یك حت

شرع   . وبخاصة وأنھ یترتب علیھ آثار في إنھاء الخصومة    . القَبُول وحقیقتھ  وقد نظم الم

ادة          ي الم نص ف م ی ھ ل ول، ولكن ام القَبُ ادة  ٤٠٨الفرنسي أحك ى   ٤٠٩ والم  إجراءات عل

                                                             
  الإشارة السابقة) ١(
و یكون ترك الخصومة بإعلان من التارك على ید محضر أو بیان صریح في مذكرة موقعة من ) ٢(

  .التارك أو من وكیلھ مع اطلاع خصمھ علیھا، أو بإبدائھ شفویا في الجلسة وإثباتھ في المحضر
  .٣٢٥فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، بند / د) ٣(
 .٩٥٣ـ ص ١٦، مجموعة النقض، ١٩٦٥/ ٢/١١نقض ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

إن       . تباع للقیام بالقبول  الإجراءات واجبة الا   ى الإجراءات، ف نص عل دم ال وبالرغم من ع

القواعد العامة تطبق على إجراءات القَبُول، وذلك على أساس أن قانون المرافعات یقوم     

  .على الشكلیة

وسنشیر إلى إجراءات قَبُول الادعاءات، وذلك في الفرع الأول، ثم نبین إجراءات 

  :لثاني، وذلك على النحو الآتيقَبُول الحكم، وذلك في الفرع ا

  الفرع الأول
إجراءات قبول الادعاءات

ُ َ
  

سي                انون الفرن ي الق اءات ف ول الادع ى إجراءات قَبُ نص عل دم ال ن ع وبالرغم م

ى                    اء، وصوره، عل ول الادع ن قَبُ ر ع ى شكل التعبی شیر إل ا سن والقانون المصري، فإنن

 :النحو الآتي

شكل التعبير عن قبول الادعا: أولا
ُ َ

 ء

ات                  انون المرافع نص ق م ی ث ل أي شكل؛ حی اءات ب ول الادع ن قَبُ یمكن التعبیر ع

على شكل معین للتعبیر عنھ، وبالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني فنجد أنھ    

الآتي       ٩٠طبقا لنص المادة   اءات ب ول الادع ن إرادة قَبُ ر ع ن التعبی اللفظ  "  مدني، یمك ب

كّاً      وبالكتابة وبالإشارة المت  ال ش دع ظروف الح ف لا ت داولة عرفاً، كما یكون باتخاذ موق

م   منیاً، إذا ل ن الإرادة ض ر ع ون التعبی وز أن یك صود، ویج ة المق ى حقیق ھ عل ي دلالت ف

ول صریحا   ". ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحاً         وبالآتي قد یرد القَبُ

ون       أو ضمنیا، ولكن القَبُول لا یفترض إلا إذا ن    ب أن یك ك، فیج ر ذل ى غی انون عل ص الق

  .القَبُول في شكل أقوال أو أفعال أو اتخاذ مواقف قاطعة الدلالة على القَبُول

وقد یكون القَبُول للادعاء في شكل اتفاق بین الطرفین، وبالرغم من أن القَبُول لا   

ھ          دعى علی ب الم ن جان رادي م ن ل  . یتطلب موافقة من المدعي، فھو تصرف انف یس ولك



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

ھ،      دعى علی ع الم دعى م ھ الم د یبرم ورة عق ي ص ول ف تم القَبُ ن أن ی ع م ا یمن اك م ھن

ذا             إن ھ دعى، ف اتق الم ى ع ین عل ویلاحظ أنھ إذا كان القَبُول للادعاءات مقابل التزام مع

لحا،            د ص التنازل یكون في حقیقتھ صلحا، أما إذا كان التنازل بدون أى مقابل، فإنھ لا یع

زم   اق مل ھ اتف ي     ولكن ھ ف ي إثبات ن القاض وا م راف أن یطلب ن للأط د، ویمك ب واح لجان

ة         ال التوفیقی ھ الأعم ان       )١(محضر الجلسة، فیطبق علی ا ك لح طالم ھ ص رى أن ا ن ، ولكنن

  .بناءً على اتفاق

صور قبول الادعاءات: ثانيا
ُ َ

  
ھ          نص علی منیا أو ی ریحا أو ض ون ص د یك اء، فق ول الادع ور قَبُ وع ص د تتن ق

  :لى النحو الآتيالقانون، وذلك ع

القبول الصريح - ١
ُ َ

  
ا      ول م ي قَبُ ھ صراحة ف دعي علی ة الم ن رغب ر ع صریح التعبی القبول ال صد ب یق

یاغة      ي ص ھ ف رد عبارات لازم أن ی یس ب ھ، ول ي مواجھت اءات ف ن ادع دعي م ھ الم یدعی

  .معینة، وإنما یجب أن یكون التعبیر صریحا بأي لفظ

ا  فلیس ثمة شكل معین ألزم المشرع بھ المدع    ي علیھ لیجري القَبُول صراحة، كم

فعل بشأن الترك، ویجوز إثبات القَبُول بكل طرق الإثبات طالما كان ورودھا عن المدعي       

ضاء           س الق ي مجل علیھ مقطوعا في الدلالة، ویستوي القَبُول في ھذا الشأن أن یجري ف

د             ھ لاب ضاء، فإن س الق ارج مجل دث خ ون  أو یحدث خارجھ، كل ما ھنالك أنھ إذا ح أن یك

ر          ان غی ة أو ك ادة تجاری ر م زاع غی ان محل الن ھ إذا ك دعي علی ن الم ا م ا وموقع مكتوب

                                                             
  .٣٤، ص٢٥الأنصارى حسن النیدانى، الصلح القضائى، المرجع السابق، بند. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

ة              ف جنی ن أل د ع ول تزی ق محل القَبُ ول   )١(محدد القیمة، وكانت قیمة الح ان القَبُ ، وإذا ك

ة رسمیة               ي ورق أتي ف شترط أن ی ة خاصة، ولا ی ون الوكال ب أن تك بواسطة الوكیل فیج

  .ي في ورقة عرفیة أو رسمیةموثقة، فیمكن أن یأت

فاھیة، شریطة أن          ون ش ع أن یك ھ لا یمن ضاء فإن س الق وإذا كان القَبُول في مجل

ضر       ي مح ي ف ھ القاض ضاء، وأن یثبت س الق ي مجل ھ ف ھ علی اظ دال ھ بألف ري تلاوت تج

  .ولا یشترط حضور المدعي في جلسة القَبُول بالطلبات. الجلسة

القبول الضمني - ٢
ُ َ

:  
ث   ذھب البعض من ال   فقھ إلى أن القَبُول كما یكون صریحا، فقد یكون ضمنیا، حی

 ٩٠؛ ویرجع ذلك إلى أن المادة )٢(إن المشرع لم یشترط شكلا معینا لقبول المدعى علیھ        

ون      ن أن یك مدني نصت على إمكانیة التعبیر عن الإرادة في صورة ضمنیة، وبالآتي یمك

ول     ن ق ھ، ویقطع      القَبُول في شكل ضمني، وھو الذي یستنبط م دعي علی اه الم ل ات أو فع

ي رفض        ھ ف في دلالتھ على أكید رغبتھ الأكیدة في قَبُول طلبات المدعي، ونزولھ عن حق

ول       ادي والق ول الم ضمن القَبُ ضمني یت ول ال ك أن القَبُ ن ذل ستفاد م دعي، وی انید الم اس

صف بالإی    لوك یت ھ س ھ، أي إن صادر عن ل ال اءات، أو الفع سلیم بادع ت بالت ةالثاب . جابی

  .)٣(ویشترط ألا یكون ھناك شك في اتجاه النیة إلى القَبُول

                                                             
  . من قانون الاثبات٦٠مادة ) ١(
، ٢عبد الوھاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقار، المرجع السابق، ج /د) ٢(

  .٤٤٥، ص ٨٩٧بند 
(3) CA Paris, 10 mars 1955, D. 1955. Somm. 79; JCP A 1955. IV. 2351, obs. 

Madray. Cass. Com. 19 déc. 1967, JCP A 1968. IV. 5233, obs. J. A.; 
RTD civ. 1968. 583, obs. Raynaud 



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

ھ لا          ث إن رض، حی انوني أو المفت ره الق ضمني نظی ول ال ایر القَبُ ع یغ ي الواق وف

سلیما         سكوت ت دّ ال ن ع ك لا یمك ى ذل ھ، وعل دعي علی لبي للم ف س ن موق شف م یست

نم    لبي، لا ی ف س و موق الحكم، فھ ولا ب دعى أو قب اءات الم ن أن بادع ئ، ولا یمك ن ش ع

ھ   صاحبھ قول سب ل ول     . ین ى القَبُ ة عل اطع الدلال سكوت ق د ال ل  . ولا یع ب أن یحم فیج

ن                ھ للظ ال فی ق لا مج قاطا لح اره إس ول، باعتب ذا  . التصرفات أو الأقوال على یقین القَبُ ل

سكوت    . یجب أن یعبر عن موقف لھ جانب مادي ملموس   ول، فال ى القَبُ ودلالة جازمة عل

ضور  . صرفا یعتد بھ، ولا یرتب أثرا لا یعد ت   وكقاعدة عامة لا یعد قبولا بادعاءات عدم ح

ك                د ذل ا صحیحا، ولا یع دعوى اعلان صحیفة ال ھ ب د إعلان المدعي علیھ أمام المحكمة بع

  .)٢(، ما لم ینص القانون على غیر ذلك)١(اعترافا ضمنیا بصحتھا

ات         ھ غموض طلب ستطیع   في بعض الأحیان، یشكل على المدعي علی صمھ، ولا ی خ

ھ       م فی أن یأخذ موقفا محددا، سواء بالرفض أو القَبُول، لذا یوكل الأمر إلى المحكمة للحك

ي          . بما تراه مناسبا  صم الت ھ الخ ات وادعاءات ول طلب ف ضمنیا بقب ذا الموق ل ھ فھل یحم

ھ   سلیما  )٣(تحكم بھا المحكمة؟ من الفقھاء من ذھب إلى أن ھذا التفویض یعد قبولا ل ، وت

رین     ھ      : بھ، فھو بالتفویض قد خیر المحكمة بین أم ب، إن رأت ا طل صمھ بم ضي لخ أن تق

كما . محقا فیھا أو لا تقضي بھا، إن كان العكس، وھذا مفاده القبول المقدم لاحد الأمرین 

  .أنھ لو استشعر قوة موقفھ لنفي ادعاءات خصمھ، فالتفویض لا یعني غیر التسلیم

                                                             
عاشور مبروك، النظام القانوني لمثول الخصوم امام القضا ءالمدني، دراسة تحلیلھ مقارنھ، / د) ١(

  .١٩١، ص ١٩٨٨، ١ء، طمكتبھ الجلا
  . من قانون الاثبات نصت على حالة واحدة افترض فیھا السكوت دلیلا على القَبُول٣٧المادة ) ٢(
محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات / د) ٣(

  ظ٣٠٢الإداریة، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

الحكم  ومن وجھة نظرنا لا یمكن الت   سلیم بھذا الرأي، حیث إن تفویض المحكمة ب

ن                ي المنازعة، وع ق ف ن الح ازل ع و التن ول ھ ة القَبُ لا یعني قبولا بادعاءات، لأن ماھی

بس        اھرة ولا ل تطبیق القانون على النزاع، ویجب أن تكون النیة في القَبُول واضحة وظ

لا    و. فیھا، ولا یدخلھا أي شك، فلا قَبُول في مقام الاحتمال         ك ف ھ ش طالما أن التفویض فی

  .یأخذ منھ قبولا لادعاءات المدعي

ب       وفي الواقع یجب التأكد من نیة الخصم في القَبُول الضمني للادعاءات، فقد ذھ

د            ة، لا یع القضاء الفرنسي إلى أن قول المدعى علیھ بأن ادعاءات خصمة مطابقة للعدال

ت بعیدة عن قَبُول الخصم بطلبات خصمھ، حیث إن ھذه العبارا   . )١(قَبُولا ضمنیا بالطلبات  

  .)٢(ویجب تفسیرھا على أنھا تطعن في ادعاءات خصمھ

ول        وفي النظام الفرنسي تكون الأفعال أو الأعمال التي تؤدي إلى التعبیر عن القَبُ

سي              ات الفرن انون المرافع ان ق ث ك دیم؛ حی سي الق ھ الفرن ي ظل الفق متنوعة ومتعددة ف

و     ى قَبُ نص عل دیم ی د           الق م توج اءات، ول ول الادع ى قَبُ اك نص عل ن ھن م یك م، ول ل الحك

ضمني              ول ال ق القَبُ صعب تحق ن ال ان م ث ك ضمني، حی ول ال تطبیقات قضائیة بشأن القَبُ

                                                             
(1) Cass. Civ. 1re, 8 févr. 1949, Bull. civ. I, no 48. Cass. Civ. 2e, 27 nov. 

1953, Bull. civ. II, no 329. Cass. Cass. Soc. 21 juill. 1965, Bull. civ. IV, 
no 601. Cass. Civ. 1re, 10 mars 1969, Bull. civ. I, no 100. Cass. Civ. 2e, 
26 févr. 1970, Bull. civ. II, no 67. Cass. Civ. 2e, 15 mars 1978, Bull. civ. 
II, no 82. Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1980, Bull. civ. I, no 303. Cass. Civ. 2e, 
23 janv. 1991, Bull. civ. II, no 29; RTD civ. 1991. 407, obs. Perrot. CA 
Versailles, 10 Sept. 1998, Gaz. Pal. 1999. 2. somm. 376. 

(2) Cass. Civ. 8 févr. 1949, Gaz. Pal. 1949. 1. somm. 17. Cass. Civ. 1re, 21 
oct. 1997, Bull. civ. I, no 283; D. 1997. IR 245. Cass. Civ. 1re, 9 juill. 
2014, Procédures 2014, comm. 259, Croze 



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ات ول         . )١(للطلب ا قَبُ ى أنھ ھ عل دعي علی وال الم ض اق ن بع ذ م ن الأخ مّ لا یمك ن ث   وم

ضي         ي تقت ة الت ال الإجرائی بعض الأعم ام ب دم القی ل ع ي    مث صل ف ي بالف ام القاض قی

 .)٢(النزاع

القبول القانوني - ٣
ُ َ

  
ذي       ول ال انوني القَبُ القبول الق صد ب ھ یق صم،    افترض سلك الخ ن م شرع م  الم

فالمدعى ھنا لا یتكلف بإثبات قَبُول المدعى علیھ، حیث ذھب النظام الفرنسي إلى أنھ إذا  

ذاكرات    ستندات أو م دم م لا تق لببا، ف ا س ة الإدارة موقف ت جھ ة  وقف ات لازم  أو ملاحظ

م  ٤لدفاعھا، أو تقید أسانید المدعي، وفي ھذه الحالة وفقا لنص المادة     من المرسوم رق

ي  ٥٣ صادر ف و ٣٠ ال م  ١٩٦٣ یولی دل بمرسوم رق سنة ٢٩، والمع صادر ١٩٨١ ل ، ال

ادة        ١٩٨١ ینایر   ١٦في   ة، والم س الدول ام مجل ن  ١٥٣، بشان إجراءات التقاضي أم  م

ات    ٦١٢اریة ومحاكم الاستئناف الإداریة، والمادة تقنین المحاكم الإد   انون المرافع ن ق  م

الإداریة، یعد المدعي علیھ قد سلم بالوقائع المدعى بھا، یستوي في ھذا الشأن أن تكون 

  .)٣(المستندات أو الوثائق قد طلبتھا المحكمة أم لم تطلبھا

ات      انون المرافع ي ق ھ ف ة   والواقع أن ھذا القول لا یمكن الأخذ ب ة والتجاری  المدنی

ن     ول لا یمك المصري ولا قانون الإجراءات الفرنسي؛ وذلك لأن الفقھ مجمع على أن القَبُ

ص    تثنائیة ن الات اس ي ح ستندات، إلا ف دیم م دم تق ضور أو ع دم الح ن ع رض م أن یفت

  .علیھا المشرع صراحة

                                                             
(1) FRICERO, D. 1995. Somm. 107 
(2) Cass. Civ. 3e, 21 juin 2006, Bull. civ. III, no 153. 
(3) Courtin, M., instruction regles générals, JCP, qd. 1998, fasc. 1090, p. 22. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

 لا یعد ، فمجرد سكوت المدعى علیھ)١(فالقاعدة أن قَبُول المدعى علیھ لا یفترض 
ستفاد             ا ی ا إیجابی ذ موقف ب أن یتخ ھ یج دعى علی رى أن الم رفضا للقَبُول أو اعتباره، ون
ن                ر ع ن وجود تعبی د م ك، فلاب ر ذل ى غی انون عل نص الق م ی ا ل اءات م ول الادع ھ قَبُ من

  .الإرادة بشكل جازم في نیة المدعى علیھ في القَبُول

ھ       دعى علی ول الم شرع قَبُ رض الم الات افت اك ح ذه   وھن ل ھ اءات، وتتمث بادع
  :الحالات فیما یأتي

افتراض القبول للدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام  -  أ
ُ َ

  
ھ         دعى علی ول الم الات قَبُ ي   . افترض المشرع المصري في بعض الح دة ف والقاع

ي               تكلم ف ل ال داؤھا قب ب إب قانون المرافعات تنص علي أنھ إذا كان ھناك دفوع شكلیة یج
د            الموضوع وإذا    ا بع ع بھ ھ إذا دف سقط حق ا، وی ابلا بھ لم یبدھا المدعى علیھ فإنھ یعد ق

ذلك، حیث إن عدم الدفع بھذه الدفوع في الوقت الذي حدده المشرع، یعد تنازلا أو قبولا      
ا،          . )٢(من جانبھ  صة محلی ر مخت ة غی ام محكم وتطبیقا لذلك، إذا رفع المدعى الدعوى أم

دفع    ذا ال ھ ھ دعى علی دي الم م یب دم    ول دفع بع وع أو ال ي الموض تكلم ف ل ال شكلي قب ال
د                 )٣(القَبُول ث یع صمت، حی زم ال ى الت ھ مت قط حق ي، وس ، اعتبر قابلا للاختصاص المحل

د      سك بع ي التم ذلك تنازلا عن حقھ، وذلك لأن سكوتھ عدّ منھ دلیلا على قبولھ المسقط ف
  .)٤(بمخالفة الاختصاص المحلي

                                                             
أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(

٦٤١.  
  .٢٥٣أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص . د) ٢(
كمال الدین أحمد السید عاطف، مدى حجیة عدم القَبُول من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة، / د) ٣(

  .١٩١المرجع السابق، ص 
في الحالات التى ینص فیھا القانون على تخویل الاختصاص لمحكمة أخرى غیر محكمة موطن ) ٤(

، على أن ) مرافعات٦٢(دة المدعى علیة، فإنھ لا یجوز الاتفاق مقدما على ما یخالف ھذه القاع
ذلك لا یعنى أن الاختصاص المحلى في مثل ھذه الحالات یتعلق بالنظام العام، فالمحكمة لا تقضى 
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 ٢٣٣

افتراض القبول بسبب الغياب أو  -  ب
ُ َ

 السكوت أو عدم الإنكار في دعـوى صـحة 
  :التوقيع

ده محرر    ٤٥لقد نصت المادة      من قانون الإثبات المصري على أنھ یجوز لمن بی

ضائھ أو     ھ أو بإم ا بخط ر بأنھ ة لیق ذه الورق ھ ھ شھد علی ن ت صم م مي أن یخت ر رس غی

ستحق الأداء، ویك            ر م ك  بختمھ أو ببصمة إصبعھ، ولو كان الالتزام الوارد بھا غی ون ذل

ادة  راءات المعت لیة الإج دعوى أص ادة  . ب صت الم ا ن ضر  ٤٦كم ھ إذا ح ي أن ات عل  إثب

د     دعي وتع المدعى علیھ وأقر أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جمیع المصروفات على الم

ر  . الورقة معترفا بھا إذا سكت المدعى علیھ أو لم ینكرھا أو لم ینسبھا لسواه       أما إذا أنك

أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فیجري التحقیق وفق القواعد المدعى علیھ الخط   

ة ط أو        . المتقدم صحة الخ ھ ب ي غیبت ة ف ت المحكم ھ حكم دعى علی ضر الم م یح وإذا ل

  .الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع

  :ویستفاد من نص ھذه المادة أن المشرع افترض القَبُول في حالات الآتیة

السكوت دليل القبول -
ُ َ

:  
ول    إن   ھ قَبُ ى أن سكوت عل ب ألا  )١(إرادة الفرد لا تفترض، فلا یمكن تأویل ال ، فیج

  .)٢(یكون ھناك غموض في تفسیر موقف المدعى علیھ

ادة    نص الم ا ل شرع طبق دّ الم د ع ول   ٤٦لق ى القَبُ یلا عل سكوت دل ات أن ال  إثب
                                                             

= 
بھ من تلقاء نفسھا، كما أن المحظور ھو الاتفاق مقدما، أما بعد بدء الخصومة المستفاد من 

  .سكوت المدعى علیھ من آثاره الدفع بعدم الاختصاص فھو جائز دائما
)١(  Cass. Civ. 30 mars 1925, DP 1927. 1. 92 
)٢(  CA Paris, 1er juill. 1963, JCP 1964. II. 13670, obs. Raynaud, Cass. Civ. 

2e, 27 juin 1984, Bull. civ. II, no 118 



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

أنھ بادعاءات في دعوى صحة التوقیع، حیث ذھب المشرع المصري في ھذه المادة إلى   

ھ   " دعى علی كت الم ا إذا س ا بھ رر معترف ر المح ول "ویعتب سكوت قب ن ال شف م ، فیست

ى صحة        .بصحھ الورقة  ول، وعل ى القَبُ ھ عل ھ قرین شرع من  والواقع أن السكوت أخذ الم

  .الورقة، وھذه حالة استثنائیة، لا یجوز التوسع فیھا أو القیاس علیھا

القبولعدم الإنكار وعدم نسبة الورقة للغير دليل  -
ُ َ

 

ادة          ي الم صري ف ا      ٤٦لقد ذھب المشرع الم ر معترف ة تعتب ى أن الورق ات عل  إثب

لم ینكرھا، ولا یقصد بعد الإنكار ھنا الاعتراف، لأنھ في العبارة السابقة أشار إلى بھا إذا 

ر               م ینك د ول م یؤی لبیا فل الاعتراف بالورقة، ومن ثمّ یقصد بعدم الإنكار أنھ اتخذ موقفا س

  .ولذلك افترض المشرع صحة الورقة. بھا لسواهأو لم ینس

عدم الحضور يفترض القبول -
ُ َ

:  

إذا لم یحضر المدعى علیھ حكمت المحكمة في " إثبات على أنھ ٤٧نصت المادة  

بع    صمة الإص تم أو ب ضاء أو الخ ط أو الإم صحة الخ ھ ب دم "غیبت دة ع ع أن قاع ، والواق

ث افترض      الحضور لا یستفاد منھا القَبُول بادعاءات إلا     تثنائیة؛ حی ة الاس ذه الحال في ھ

ة      صحة الورق ول ب ى القَبُ تثناء لا یجوز    . فیھا المشرع عدم الحضور كدلیل عل ذا الاس وھ

  .التوسع فیھ ولا القیاس علیھ

ضور رغم       ن الح صم ع وقد ذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى أنھ إذا امتنع الخ

  .)١(لمقدمة في الخصومةالاعلان القضائي، فلا یعد ذلك قبولا بادعاءات ا

ول            ھ قب ى أن ضور عل دم الح ن ع ستفاد م ن أن ی سي لا یمك ام الفرن ي النظ فف

ادة     نص الم ا ل اءات، فطبق ھ،      ٤٧٢بادع دعى علی اب الم ة غی ي حال سي ف  إجراءات فرن
                                                             

)١(  Cass. Civ. 3e, 21 juin 2006, no 05-12.975, Bull. civ. III, no 153 
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اس          ى أس ة عل ون مبنی یجب على القاضي بحث الطلبات في حدودھا المشروعة، وأن تك

 غیاب المدعى علیھ لا یؤدي إلى قَبُول الادعاءات، ولكن قانوني سلیم، فیدل ذلك على أن

ي    ٢٩٦توجد بعض الاستثناءات كما ھو منصوص علیھ في المادة     سي، ف  إجراءات فرن

ك      ن ذل حالة طلب القاضي التحقق من توقیع المدعى علیھ، ولم یحضر فیمكن لھ الأخذ م

  .حة التوقیعقرینة على صحة التوقیع، فالغیاب ھنا فسر على أنھ قَبُول بص

  الفرع الثاني
إجراءات قبول الحكم

ُ َ
  

ھ             صل فی ین یح ى شكل مع سي عل صري أو الفرن شرع الم في الواقع لم ینص الم

ھ،          قَبُول الحكم، ومن ثم یحوز الإدلاء بھ من جانب المحكوم علیھ الطاعن أثناء نظر طعن

ادة      لا بالم ة عم وة تنفیذی ضر ق ون للمح سة ویك ضر الجل ي مح ت ف    ١٠٣فیثب

اتم ا         . )١(رافع میة لھ ة رس ي ورق ضائي ف ر ق إجراء غی ول ب تم القَبُ صح أن ی   وی

ضر  د مح ى ی إعلان عل ات، ك ي الإثب ا ف ق أن )٢(نوعھ ان الأوف ة، وك ة عرفی ي ورق  أو ف

دم                    صولھ أو ع ستقبل ح ي الم ادى ف ول لتف ھ القَبُ تم فی ین ی ى شكل مع شرع عل ینص الم

  .حصولھ

 الوقت، فقد یكون سابقا لصدور الحكم أو وتتنوع إجراءات قَبُول الحكم، من حیث

لاحقا لھ، وقد یكون صریحا أو ضمنیا أو قانونیا، وقد یكون في صورة تنازل عن الطعن      

  .ضد الحكم

                                                             
  .١٠٩٤نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا، / د) ١(

(2) Bodart Camille, de lʼacquiescement en nature civile, op. cit, p.113. 
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 :وسنشیر إلى ذلك في النقاط الآتیة

القبول السابق على الحكم واللاحق عليه: أولا
ُ َ

  
ر  قَبُول الحكم قد یكون سابقا على صدوره، وقد یكون لاحق    ا لصدوره، وھذا الأخی

ى جوازه      ون          . لا خلاف في الفقھ عل ث یك ول؛ حی ي القَبُ ة ف ام العام ع الأحك ق م وھو یتف

زه               ة مرك ن حقیق ة م ي بین ة، وعل م المختلف المحكوم علیھ على علم ورضا بجوانب الحك

ى                 ول إلا عل تم القَبُ ضي ألا ی ذي یق سلیم، وال انوني ال القانوني، كما یتفق مع المنطق الق

  .والحق محل القَبُول لا یتولد إلا بعد صدور الحكم. ق معلوم وحال وقائمح

ا        م موافق دور الحك كما یكون قَبُول الحكم سابقا علیھ، ویكون ذلك مستفادا من ص

ولا               ھ قب ك من د ذل صمھ ع ى خ ین إل ھ الیم صوم توجی د الخ ب أح إذا طل لطلبات الخصم، ف

  .)١(للحكم الذي یصدر بتوجیھ ھذا الیمین

ى           وسنش ك عل صدوره، وذل ق ل ول اللاح م، والقب دور الحك یر إلى القَبُول السابق على ص

  :النحو الآتي

القبول السابق على صدور الحكم - ١
ُ َ

  

دعوى،          ة ال ل إقام القَبُول السابق على صدور الحكم، ینقسم إلى القَبُول بالحكم قب

ساب    . والقبول بالحكم أثناء سیر الدعوى     ول ال ھ القَبُ م،   وقد رفض بعض الفق ى الحك ق عل

ام        ولا یجوز  . )٢(لأنھ یمثل انتھاكا لمبدأ التقاضي على درجتین، والذي یعد من النظام الع

                                                             
(1) Cass. 8dec. 1829, D. no 640, 

  ٩٨ ص ٢٣، المحاماة ١٩٤١ فبرایر ١٥انظر حكم استئناف اسیوط 
صومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخ/ د) ٢(

  ٢٦٨الإداریة، المرجع السابق،ص 



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

ي            یة للتقاض ادئ الأساس ق بالمب ھ یتعل دأ لأن ذا المب ذا  . للأفراد الاتفاق على مخالفة ھ وھ

 لا ویرى ھذا الرأي أنھ. المنع یتحقق سواء وقع القَبُول قبل رفع الدعوى أو أثناء رفعھا      

ین            زاع، وتب ي الن م ف د حك ضاء ق ون الق یجوز القَبُول إلا في حالة صدور الحكم، حیث یك

حقوق الخصوم والتزاماتھم، ویكون القابل عن بینة ویقین، وبغیر غرر أو عسف، ویعد      

  .ذلك نزولا عن حق بعد نشأتھ

زول ع        "ویرى ھذا الاتجاه أنھ      د الن ذي یفی م ال سابق للحك ول ال ن یراعي أن القَبُ

ذي      ول ال صم، لا القَبُ ات الخ ا لطلب دوره موافق ن ص ستفاد م ول الم و القَبُ ھ ھ ن فی الطع

م                ي الحك ن ف ن الطع دما ع ا مق ل منھم ازل ك ى تن صومة عل ي الخ اق طرف یستفاد من اتف

ى                 اء إل ق الالتج ام لأن ح ام الع الف النظ اق یخ ذا الاتف ل ھ دعوى، فمث ي ال الذي یصدر ف

ام،        القضاء، حق عام لا یجوز النز      ام الع الف للنظ ھ مخ ازل لأن ذا التن ول عنھ ولا یعتد بھ

والتنازل مقدما عن الطعن في الحكم بطرق الطعن التي خولھا القانون للخصم تنازل عن     

ساف     الوسیلة التي بمقتضاھا یحمي الخصم حقھ، وھذا لا یجوز، لأنھ لا یؤمن معھ الاعت

ي  ھ الت ضاء ودرجات ام الق د نظ ى قواع داد عل ھ اعت ة وفی تكمال حمای ا اس ا بھ صد بھ  یق

سب؛                ق فح ة الح ضاء لحمای ى الق اء إل لطة الالتج ست س دعوى لی حقوق الأشخاص، فال

ھ                ا لحمایت ررة قانون ائل المق ع الوس تنفاذ جمی ھ واس ا  . وإنما ھي سلطة الالتجاء إلی وإنم

ن               زول ع شراح الن ز بعض ال ا لا یجی ھ، كم ق فی وت الح د ثب یجوز التنازل عن الطعن بع

ع    حق ا  ؤمن م لطعن أثناء نظر الخصومة التي تنتھي بصدور الحكم، على اعتبار أنھ لا ی

  .)١("الاعتساف وأنھ یعد بمثابة اتفاق على تفویض بالصلح

ادة    ي الم ات ف انون المرافع ص ق د ن صري فق ام الم ي النظ ا ف ى ٢١٩/٢أم ، عل

م أول درجة انتھا              ون حك ى أن یك دعوى عل ة ال ل اقام ذا   جواز اتفاق الخصوم قب ا، وھ ئی
                                                             

  .١٠٧٩أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

شرع     ھ الم ب إلی ا ذھ لاف م ى خ ذا عل صادر، وھ الحكم ال سابق ب ول ال ي القَبُ نص یعن ال

ادة  ي الم سي ف ان  ٥٥٧الفرن تئناف إذا ك ن الاس زول ع وز الن ھ لا یج ى أن ات عل  مرافع

، وبمفھوم المخالفة یمكن النزول على الاستئناف أثناء سیر  )١(سابقاً على إقامة الدعوى   

  .الخصومة

  : ما یأتي٢١٩لى نص المادة ونلاحظ ع

أن نزول أحد الطرفین عن استئناف الحكم قبل صدوره لا یعتد بھ، وإنما یجب اتفاق       -

  .الخصوم معا، وھذا الاتفاق یخضع للقواعد العامة من حیث عیوب الرضا

ن      ن الطع ده ع صوم وح د الخ زول أح ز ن اق ولا یجی ز الاتف انون یجی ك لأن الق   وذل

ان طرف        في الحكم قبل صدوره، لأ     ھ إلا حرم صد ب قاط، ولا یق ھ إس نھ ھذا یعد بمثاب

د              ذا یع شرع، وھ ا الم ي رعاھ ة الت ھ الإجرائی ن حقوق صومة م ي الخ ن طرف د م واح

نزولاٍ عن حق مستقبل في غیر الحالة التي أجازھا المشرع استثناء بمقتضي المادة 

٢١٩. 

الات          - ر ح ي غی تئناف ف م للاس ة الحك ى قابلی اق عل وز الاتف ذا  لا یج واز ھ   ج

 .الاستئناف

ذه         - ون ھ إذا ألغت محكمة الدرجة الثانیة حكم محكمة الدرجة الأولي، دون أن تك

ا                 صومة امامھ سقوط الخ ت ب ان حكم صدد الموضوع، ك ا ب تنفذت ولایتھ المحكمة قد اس

ادة   لا بالم ة       ١٣٤عم ى محكم ب عل ا یج وعھا، فھن ي موض صل ف ات، دون الف  مرافع

ة الدرجة          الدرجة الثانیة التي ألغت ا     ى محكم سھا إل اء نف ن تلق دعوى م د ال م أن تعی لحك

                                                             
(1) Lʼarticle 557 dispose que "La renonciation à l'appel ne peut être 

antérieure à la naissance du litige". 



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

زاع،       ة لموضوع الن الأولي، ولو اتفق الخصوم على جواز تصدر المحكمة الدرجة الثانی

  .١١٠٠ص . )١(لأن درجات التقاضي من النظام العام

ادة   ص الم ى ن ظ عل م  ٢١٩ویلاح ون الحك ترط أن یك شرع اش ات، أن الم  مرافع

ویثار . راف، فلا یصح أن یصدر بالإرادة المنفردة لاحدھما دون الآخر    نھائیا باتفاق الأط  

  .التساؤل حول اثر ھذا الاتفاق في حالة صدور الحكم باطلا

ادة  ت الم د عالج ام   ٢٢١لق تئناف الأحك وز اس ث یج رض؛ حی ذا الف ات ھ  مرافع

صاص     د الاخت ة قواع سبب مخالف ى ب اكم الدرجة الأول ن مح ة م صفة انتھائی صادرة ب ال

ي       ا ر ف راءات أث ي الإج لان ف م أو بط ي الحك لان ف وع بط ام، أو وق ام الع ة بالنظ لمتعلق

م ع   )٢(الحك ك رف ذي یمل صر، وال بیل الح ى س ا عل صوص علیھ الات من ذه الح ، وھ

و       الاستئناف ھو الخصم الذي تقرر بالبطلان لصالحھ، أما خصمھ فلا یملك الاستئناف ول

بطلان،     ي ال سبب ف م یت و ل ھ، ول صورة فرعی اق    ب در اتف بطلان لا یھ ذا ال ك لأن ھ  وذل

ادة   ي الم ز ف ان یجی شرع إذا ك صوم، لأن الم م  ٢٢١الخ اء الحك یلة لإلغ تئناف كوس  الاس

سك         ي التم صلحة ف احب الم ب ص ن جان ھ م شروط برفع ك م إن ذل ل ف ائي الباط الانتھ

ھ، ول    . بالبطلان د ب ان  وبالآتي إذا تم الاتفاق على نھائیة الحكم بعد صدوره، فإنھ یعت و ك

لان        ان یجھل بط ھ ك صم بأن الحكم باطلا أو مبنیا على إجراءات باطلھ، ولا یقبل عذر الخ

  .)٣(الحكم

                                                             
  .١١٠٠أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(
 بتاریخ - قضائیة ٨٥ لسنة -  ١٧٨٧٧ الطعن رقم - أحكام غیر منشورة - مدني -محكمة النقض ) ٢(

٢٠١٧ - ٥ - ٣   
  .١٠٩٩ع السابق، ص أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرج/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

ادة    ي أن نص الم ك ف دم   ٢١٩ولا ش دة ع ن قاع تثنائي م ص اس ات ھو ن  مرافع

ون     واع الطع ى أن د إل تئناف، ولا یمت ن بالاس ى الطع ط عل ر فق و قاص ن، وھ واز الطع ج

  . أو القیاس علیھ٢١٩ي نص المادة الأخرى، فلا یجوز التوسع ف

ادة    صت الم سي، ن ام الفرن ي النظ ى   ٥٥٦وف اق عل واز الاتف ى ج راءات عل  إج

ا     صرف فیھ ن الت ھ   )١(النزول عن الطعن بالاستئناف، في حدود الحقوق التي یمك ا أن ، كم

ادة  نص الم ا ل ن   ٤١طبق ن الطع زول ع وز الن سي یج راءات الفرن انون الإج ن ق  م

  .)٢(فع الدعوى أمام القضاءبالاستئناف بعد ر

القبول اللاحق لصدور الحكم - ٢
ُ َ

  
ن ل ھ یمك م فإن دور الحك رد ص ي  لبمج دأ ف م، ویب ل الحك ھ أن یقب وم علی محك

ن            . )٣(تنفیذه ي الطع ق ف ن الح صم ع ازل الخ وم    )٤(وبقبول الحكم یتن ى المحك ب عل ، ویج

                                                             
(1) Lʼarticle 556 dispose que " Les personnes capables de compromettre 

peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont 
elles ont la libre disposition". 

(2) Lʼarticle 41 dispose que " Le litige né, les parties peuvent toujours 
convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-
ci soit incompétente en raison du montant de la demande.Elles peuvent 
également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre 
disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend 
sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au 
taux du dernier resort". 

عاشور مبروك، / د. ٢٩٩فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص / د) ٣(
وجدي راغب، مبادي القضاء المدني، المرجع / د. ٧٩ابق، ص الوسیط في التنفیذ، المرجع الس

 .٧السابق، ص 
سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، / د.١٩٦، بند ٢٩٩فتحي والي، الإشارة السابقة، ص ) ٤(

 .٣٢٩المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٤١

ا    ولا ینال من القَبُول طر. علیھ القیام بتنفیذ الحكم من تلقاء نفسھ    م بھ ي فھ یقة الفھم الت

ي         ك ف اك ش یس ھن ا ل م، طالم المحكوم علیھ الحكم، فالعبرة بالقبول ولیست بطریقة الفھ

  .قَبُول الحكم

ان              صومة سواء أك ا للخ م منھی ون الحك دوره أن یك ویشترط لقبول الحكم بعد ص

ھ     ول  ، فالأصل أن ال )١(حكما موضوعیا أم إجرائیا، كما یشترط أن یكون قابلا للطعن فی قَبُ

ا     )٢(یتعلق بكل الحكم  ث إنھ ضائیة، حی ة الق ، وبالآتي یستبعد من القَبُول الأعمال الإجرائی

  .)٣(لا تعد ذات طبیعة قضائیة

ب    : ویثار التساؤل  ع ذھ ي الواق ھل یشترط إلا یكون الحكم متعلقا بالنظام العام؟ ف

م اشتراط أن یكون ، ولكن الرأي الغالب في الفقھ الفرنسي عد)٤(البعض إلى اشتراط ذلك

سي نص             انون الإجراءات الفرن اس أن ق ى أس الحكم غیر متعلق بالنظام العام، وذلك عل

ون               ٤٠٩في المادة    تراط أن یك دون اش ھ ب وم علی ن المحك ون م م یك ول الحك  على أن قَبُ

د نص                 م یوج ا ل ام، م واع الأحك ع أن ائز لجمی القبول ج الحكم غیر متعلق بالنظام العام، ف

ام          )٥(لكعلى خلاف ذ   ة بالنظ سائلة المتعلق ي بعض الم م ف ول الحك ، فقد یمنع المشرع قَبُ

                                                             
مرافعات محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في ال/ د) ١(

  .٢٦٢الإداریة، المرجع السابق،ص 
(2) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0. 45. 
(3) CA Paris, 5 nov. 1987, Gaz. Pal. 1988. 1. 272, note Renard.  

 .١٢٩، ص ١٩٩٩الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، ) ٤(
(5) Larticle 409 dispose que "L'acquiescement au jugement emporte 

soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours 
sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un 
recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire". 



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

ادة         م أو         ١١٢٢العام كما ھو الشأن في الم ول الحك دم جواز قَبُ ق بع ا یتعل  إجراءات فیم

  .)١(التنازل عن الاستئناف في مسائل الطلاق بالنسبة للقاصر إلا بموافقة القاضي

القبول الصريح والضمني لل: ثانيا
ُ َ

  حكم والقانوني
ول            ن إرادة قَبُ ر ع یعد القَبُول الصریح والضمني للحكم القضائي نموذجین للتعبی

ادة    ذه        ٤١٠الحكم، وذلك طبقا لنص الم زت ھ ث می سي؛ حی ات الفرن انون المرافع ن ق  م

  .المادة بین القَبُول الصریح والقبول الضمني

  : الآتیةوسنشیر إلى القَبُول الصریح، والقبول الضمني في النقاط

القبول الصريح - ١
ُ َ

:  

ن الإرادة             ر ع ن التعبی ك م ستفاد ذل م أن یكون صریحا، وی ول الحك الأصل في قَبُ

بس أو غموض     دون ل ح ب شكل واض ذا      )٢(ب ون ھ ب أن یك م یج ول الحك د بقب ي یعت ، وحت

الحكم  ا ب ى الرض ھ عل ي دلالت ا ف ریحا قاطع ول ص صم )٣(القَبُ لاء إرادة الخ ین بج ، أي یب

وم           )٤(الرضاء بھ  ان المحك ن نتیجة حرم ان م ا ك ل، ولم ، فلا یؤخذ بالظن ولا یقبل التأوی

وم             صلحة المحك سر لم ب أن یف صود یج ة المق ي حقیق شك ف إن ال علیھ من الطعن فیھ، ف

                                                             
(1) Lʼarticle 1122 dispose que "Un majeur protégé ne peut acquiescer au 

jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du 
juge des tutelles". 

(2) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.48. 
  .١٠٨٨لمرافعات، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون ا/ د) ٣(
، ص ١٢، س ١٩٦١ مارس ٣٠، ونقض ١٣٦، ص ١٤، س ١٩٦٣ینایر ١٧نقض مدني، ) ٤(

٣٠٠.  



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

ازل          . )١(علیھ، لأن الأصل إلا یتنازل صاحب الحق عن حقھ، فلا یجب أن یفترض ھذا التن

  .)٢(وتقدیر ما تقدم متروك لمحكمة الموضوع

ول   ن القَبُ ر ع ة للتعبی ات معین كل أو بیان ى ش اج إل صریح . )٣(ولا یحت ول ال والقب

ن          و. )٤(یمنع المنازعة في صحة القَبُول     ع م ابي موق ي شكل كت الحكم ف قد یظھر القَبُول ب

شأن  احب ال ظ، ولا      ،)٥(ص دون تحف ذه ب م وتنفی ول الحك شخص قَبُ ضاه ال د بمقت  ویتعھ

صم الآخر         ن الخ ول م د         . )٦(یشترط قَبُ ة یع دة عام م كقاع ول الحك ى أن قَبُ ك إل ویرجع ذل

ة الطرف الآخر صراحة أو ضمنا،                   ل موافق و قب صولھ، ول ره بمجرد ح تج أث إسقاطا ین

صم              ول الخ ى قَبُ فالنزول عن الحق في الطعن تتحقق آثاره بمجرد حصولھ دون حاجة إل

ر و   )٧(الآخ ضاھا یج ي بمقت شرع والت ا الم ي قررھ الات الت ستثي الح ى  ، وت ن رض ز لم

بالحكم أن یعدل عن رضائھ إذا لم یقبل خصمھ ھذا التصرف وقام من جھتھ بالطعن فیھ،       

ادة   )٨(على اعتبار أنھ ما قبل الحكم إلا لاعتقاده رضاء خصمھ بھ         صت الم  ٢٣٧، حیث ن
                                                             

(1) Bodart Camille, de lʼacquiescement en nature civile, these paris, 1897, p. 
50. 

كم المستأنف یعد طلب المستأنف علیھ تأیید الح"، وقد قضي بأنھ ١٨، ٢٤، ٣/١/١٩٧٣نقض ) ٢(
قبولا لھذا الحكم، فإذا حصل بعد رفع الاستئناف الأصلي ترتب علیھ عدم جواز إقامة استئناف 

، ونقض ٤٧، س ٦١٨، رقم ٢٧/٥/١٩٨٠نقض " فرعي، وھذا القاعدة من النظام العام
  .ق٤٧، س ٥٣٠، رقم ٢٣/٢/١٩٨٠

(3) Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, RTD civ. 2000. 157, obs. Perrot 
(4) CA Versailles, 21 mars 1996, Juris-Data no 040544. 
(5) CA Civ. 3 nov. 1903, DP 1904. 1. 131, Cass. Civ. 2e, 27 févr. 1980, Bull. 

civ. II, no 43. 
(6) Cass. Civ. 1re, 16 mars 1971, Bull. civ. I, no 80.  

، ٨٠٧ -٢٤، ٢٢/٥/١٩٧٣ت میعاد الطعن، نقض ولا یجوز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوا) ٧(
  . ق٤٠، س ٢٥٧، رقم ٢٧/١/١٩٧٩ولا یجوز الرجوع عن ھذا القَبُول نقض 

  .١٠٨٩أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٨(



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

لي،                 تئناف الأص ع الاس ل رف م قب ول الحك بق قَبُ د س ي بع تئناف فرع ة اس على جواز إقام

ادة            وھذا الاستئناف ال   نص الم ھ، وت زول بزوال لي وی تئناف الأص ع الاس ي یتب  ٤٠٩فرع

ن               م م تئناف الحك لاه اس تئناف إذا ت ن الاس النزول ع د ب ھ لا یعت إجراءات فرنسي على أن

  .جانب الخصم الآخر

وقد یكون القَبُول في شكل اتفاق تصالحي بین الطرفین لاحقا على صدور الحكم،       

كما ھو الشأن . )١(نتج عنھا اتفاق بالقبول الحكم  حیث یكون ھناك مناقشات وتفاوضات،      

ن               م م ضمنھ الحك ا تت ول م ضمن قَبُ ذي یت في حالة الاتفاق اللاحق للحكم بین الزوجین ال

  .)٢(التزامات، وبالآتي لا یمكن قَبُول الطعن ضد الحكم

ا              ات م ھ لا یجوز إثب دأ أن إن المب الحكم، ف ول ب ات الحر للقب وإذا كان الأصل الإثب

ب          یخالف ة، فیج واد التجاری  الكتابة، أو إذا زادت القیمة عن مبلغ ألف جنیة في غیر الم

س           ات عك ن إثب لا یمك ة ف ول كتاب دیم القَبُ أن یكون الإثبات بالكتابة، حیث إنھ في حالة تق

  .)٣(مضمون الكتابة بشھادة الشھود

م          دیل رق ھ   ٢٠١٦ /١٣١وطبقا للنظام الفرنسي، فإنھ طبقا لتع شار إلی ي  ، والم ف

ي         ١٣٥٩و  ١٣٥٨المادة   الات الت ارج الح ھ خ ي أن ذي نص عل  من القانون المدني، وال

ات       سي     . )٤(نص علیھا القانون یكون الإثبات بكافة طرق الإثب شرع الفرن ث وضع الم حی

ات     تلزم الإثب د اس انون فق ا الق ص علیھ ي ن الات الت سبة للح ات، وبالن ة الإثب دأ حری مب

                                                             
(1) Cass. Civ. 1re, 7 nov. 1967, Bull. civ. I, no 323.  
(2) Cass. Civ. 1re, 16 mars 1971, Bull. civ. I, no 80  
(3) Cass. Civ. 1re, 19 mars 1980, Bull. civ. I, no 94, Yves STRICKLER, 

Acquiescement, op. cit., n0.51. 
(4) C. civ., art. 1358, Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 9 



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

ادة    ام         ١٣٥٩بالكتابة، حیث نصت الم ن الأصل الع تثناء م ى اس ة؛ عل رة الرابع ي الفق  ف

صوصا              ا، من داً معین اوز ح غ تج ة لأي مبل ات بالكتاب ب الإثب وھو حریة الإثبات، حیث یج

ا        س م علیھ في القانون، فیجب الإثبات بكتابة والتوقیع علیھ، وبالآتي لا یمكن إثبات عك

ضمن قیم         ان یت ي     ھو ثابت بالكتاب، إلا بالكتابة، حتى لو ك ددة ف ة المح اوز القیم ة لا تج

ة  ات بالكتاب انون للإثب ة إذا  . )١(الق ل الكتاب شھادة مقاب دلیل ب ول ال ا قَبُ ن قانون ن یمك ولك

انون   ذلك الق م      . )٢(سمح ب ان الحك ا ك ة طالم ا بالكتاب ول ثابت ون القَبُ ب أن یك الآتي یج وب

  .یتضمن مبلغاً یقتضي الإثبات الكتابة

و     م القَبُ ى ت ھ مت ذ      ویلاحظ أن ك بعدئ لا یمل صم ف ب الخ ن جان حا م ل صریحا واض

التحلل منھ بإبداء تحفظات معینة، كما أن تأیید ھذا القَبُول وتأكیده بعد حصولھ لا یترتب  

، وإذا أدعى من قبل الحكم أن رضاءه بھ كان على أساس فھم معین لھ )٣(علیھ ثمة فائدة

ھ       د ب ة أو لا یعت دیر المحكم ق تق رك لمطل ر یت إن الأم د   ف ال، ویعت روف الح سب ظ بح

ول             ھ فقب د قبول بالقاعدة نفسھا إذا تمسك أحد الخصوم بوجود أخطاء مادیة في الحكم بع

صحیحھ   سیره أو ت ب تف ن طل ع م م إذن لا یمن ول  . )٤(الحك ون القَبُ وز أن یك   ویج

  .)٥(جزئیا

  

  

                                                             
(1) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0. 51. 
(2) Civ. 1re, 7 mai 1980, Bull. civ. I, no 142, C. civ., art. 1341 
(3) Bodart Camille, de lʼacquiescement en nature civile, op. cit., p.56. 

  .١٠٩٠أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٤(
  ٢٤٧، ص ١٤، س ١٤/٢/١٩٦٣نقض ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

القبول الضمني - ٢
ُ َ

:  
ي ا       ول، فالأصل   القَبُول الضمني للحكم یستوجب أن یكون ھناك نیة واضحھ ف لقَبُ

والواقع أنھ یندر أن یقع الرضا بالحكم بصورة ضمنیة  . )١(أن القَبُول الضمني لا یفترض    

ھ إلا إذا        ضي ب شفھ وتق ة أن تست وق لا یفترض ولا یجوز للمحكم ن الحق ازل ع لأن التن

دل         ا ی صولھ أو م كان ثابتا على وجھ الیقین، فإذا استبان للمحكمة ما یدعو للریبة في ح

ا       على   ا قائم ار الرض دم اعتب ى أن      . )٢(عدم الرضا فیجب ع نقض إل ة ال ت محكم د ذھب وق

القَبُول المانع من الطعن في الحكم یجب أن یكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم علیھ 

ل       ة لا یحتم ح الدلال راء واض ل أو إج ول أو عم ضمني بق ول ال ون القَبُ ب أن یك ھ، ویج ب

  .)٣(الشك

ادة    ولقد تبني المشرع الف   ي الم سي ف م؛     ٤١٠رن ضمني للحك ول ال  إجراءات القَبُ

ة     ى كلم ادة عل ذه الم صت ھ ث ن ذا   ) » implicite «(حی ضمني، وھ ول ال د القَبُ وتفی

ع    )٤(المصطلح كان محل اعتراض من بعض الفقھاء الفرنسیین       ي الواق ا ف ، لأن فیھ خلط

ة العملی    ع أن النتیج اء، والواق ین الفقھ لاف ب ل خ و مح ي، وھ صریح العمل ول ال ة للقَبُ

                                                             
(1) Civ. 20 août 1883, DP 1884. 1. 361. – Civ. 8 janv. 1929, DH 1929. 147. – 

Soc. 4 nov. 1949, Bull. civ. III, no 1002. – Com. 24 avr. 1952, D. 1952. 
637. – Civ. 2e, 19 juin 1969, D. 1970. somm. 9. – Civ. 2e, 1er févr. 1962, 
Bull. civ. II, no 134. – Civ. 2e, 26 nov. 1975, Bull. civ. II, no 311 

، ١٩٣٤ دیسمبر ٢٣، استئناف مصر ٦٧٧، ص ٣٦، الماحاماه ١٩٥٥ مارس ١٠نقض ) ٢(
، ١٧٣، ص ٤، مجلة التشریع والقضاء، ١٩٥١ فبرایر ٢٢، ونقض ٦٠، ص ١٥المحاماة 

  .ق٢٢، س ١٩٢، القضیة رقم ١٩٥٥ مایو ١٩ونقض 
  .ق٥٠ـ س ١٦١٤، رقم ٣/٤/١٩٨٤نقض ) ٣(

(4)Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0. 53. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

شك    . )١(والضمني واحده  الا لل دع مج ویجب أن یكون القَبُول نشأ عن أفعال وعن نیة لا ت

  .)٢(في القَبُول

ى         یقصد بالقبول الضمني ھو ذلك القبول الذي یتجھ فیھ المحكوم علیھ بإرادتھ إل

ل      .  إراديقَبُول الحكم، وقد ذھبت محكمة النقض إلى أن القبول الضمني یكون نتیجة عم

ي             ف ك ف اك ش ون ھن لا یجوز أن یك من الضروري التأكید من النیة في القَبُول الضمني، ف

ول     انوني أو          )٣(اتجاه الإرادة إلى القَبُ صرف ق ل أو ت ول نتیجة عم ون القَبُ ب أن یك ، ویج

ن    .)٤(مادي یقتضي القَبُول دون أي لبس      ذ م  فلوكان ھناك شك أو لبس في المعني المتخ

  .)٥(ل، فإن ذلك یؤدي إلى بطلانھأفعال القَبُو

م       سیر الحك ب لتف ى طل صم إل وء الخ الحكم لج ولا ب د قب ع لا یع ي الواق  أو )٦(وف

ول،      ، )١(تصحیح الخطأ الذي یؤثر في الحكم  ى القَبُ ة عل ة القاطع صر النی اب عن  وذلك لغی

                                                             
 (1)Fricero n., acquiscement, op. cit., no 31. 
(2) Cass. Civ. 2e, 25 mai 1994, Bull. civ. II, no 134; D. 1995. Somm. 107, 

obs. Fricero; Gaz. Pal. 1995. 1. Somm. 157, note Croze et Morel. 
(3) Cass. Soc. 23 oct. 1947, D. 1948. 70. Cass. Civ. 2e, 21 mars 1957, Bull. 

civ. II, no 242. Cass. Civ. 2e, 19 juin 1969, Bull. civ. II, no 21; D. 1970. 
somm. 9. Cass. Civ. 1re, 26 janv. 1977, D. 1977. IR 208. Cass. Civ. 2e, 16 
févr. 1984, Bull. civ. II, no 30; RTD civ. 1984. 368, obs. Perrot. Cass. 
Civ. 2e, 27 nov. 1996, Gaz. Pal. 1998. 2. Somm. 506, note Perdriau. 

(4) Cass. Civ. 1re, 16 juin 2011, Bull. civ. I, no 112; RTD civ. 2011. 518, obs. 
Hauser; D. 2012. Pan. 1033, obs. Douchy-Oudot; RTD civ. 2011. 536, 
obs. Fages; D. 2011. 1758. Cass. Com. 26 oct. 1999, Gaz. Pal. 2000. 
somm. 147.  

(5) Cass. Civ. 1re, 6 avr. 2015, no 14-10.257. 
(6) Cass. Soc. 13 mai 1947, Gaz. Pal. 1947. 2. Somm. 9. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

املھا        ول ش ان القَبُ وإذا . )٢(وكما لا یعد قَبُول التنازل عن تصحیح الخطأ المادي، إلا إذا ك

ع       لا یمن سر، ف كان الحكم التفسیر لھ نفس طبیعة الحكم المفسر، وإذا تم قَبُول الحكم المف

  .)٣(ذلك من الطعن ضد الحكم التفسیر

ولا یعد قبولا ضمنیا قیام المحامي بتحصیل أتعابھ في القضیة، لذلك حق شخصي 

ول      .)٤(لھ ولا        كما أن قَبُ ي قَبُ ة لا یعن اذ إجراءات تحفظی ھ   اتخ وم علی ن المحك ذلك   .)٥(م ك

سبة       ول بالن ن قَبُ ر ع صومة لا یعب صاریف الخ ل م ط مث م فق ر الحك ض عناص ول بع قَبُ

  .)٦(للعناصر الأخرى للحكم

ة    ع القیم ھ دف وم علی ول المحك ى أن قَبُ سي إل ضاء الفرن ب الق ذلك ذھ ا ل وتطبیق

ھ     بشرط أن یكون .)٧(المحكوم بھا بدون تحفظ یكون قبولا بالحكم الصادر      ول من ذا القَبُ ھ

  .)٨(شخصیا أو من الوكیل عنھ الذي یكون مخولا بھذا القَبُول بتوكیل خاص

                                                             
= 

(1) Cass. Com. 4 janv. 1962, Bull. civ. III, no 1. Cass. Com. 6 juin 1962, 
Bull. civ. III, no 301. Cass. Civ. 2e, 17 juin 1964, Bull. civ. II, no 484. 

(2) Cass. Civ. 2e, 7 juill. 2011, Bull. civ. II, no 152. 
(3) Cass. Soc. 24 févr. 1956, JCP 1956. II. 9417, note J. L.; RTD civ. 1956. 

390, obs. Hébraud 
(4) Cass. Civ. 2e, 1er juin 1988, Bull. civ. II, no 129; Gaz. Pal. 1988. 2. Pan. 

210 
(5) CA Poitiers, 27 mai 1927, Gaz. Pal. 1927. 2. 668, 2e esp. Cass. Com. 24 

oct. 1949, Bull. civ. II, no 329. Cass. Com. 18 déc. 1968, Bull. civ. IV, no 
364 

(6) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.113. 
(7) Cass. Civ. 2e, 17 juin 1998, Bull. civ. II, no 191 
(8) Cass. Civ. 2e, 27 févr. 1957, Bull. civ. II, no 176. Cass. Civ. 2e, 12 oct. 

1966, Bull. civ. II, no 839.CA Rouen, 9 nov. 1995, JCP 1997. IV. 1799. 
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 ٢٤٩

دھا           ى ح ل دعوى عل ن ظروف ك م     )١(ویفھم نیة القَبُول م دور حك ة ص ي حال ؛ فف

د،            ذلك یع ا، ف م قبولھ سویة وت ا بالت بالإدانة، ثم ارسل الخصم إلى الطرف الآخر، مقترح

د      ولكن إذا   . )٢(قبولا بالحكم  توقع أو استنتج شخص صدور الحكم على نحو معین، فلا یع

، إلا إذا اتجھت نیة الشخص إلى قَبُول الحكم إذا جاء على شكل ما   )٣(ذلك قَبُولا إذا تحقق   

 أو على أساس العناصر الأساسیة المتوقعة من توقعھ، أو على شكل ما تم الاتفاق علیھ، 

  .)٤(الخصوم

م القَبُ ن لھ راد یمك ا أن الاف دة  كم ضاء م رك انق ق ت ن طری م ع ضمني للحك ول ال

م       ي الحك ن ف ي للطع ھ لا داع صم أن ري الخ ث ی اد، حی ي المیع تھ ف ن دون ممارس الطع

سیة           نقض الفرن ة ال ت محكم ث ذھب ي أول درجة، حی سھا ف للوصول إلى نتیجة الحكم نف

  .)٥(إلى أن ترك میعاد الطعن یعادل قَبُول الحكم

صریة إ  نقض الم ة ال ت محكم دیم   وذھب ر وتق ام الخبی اعن أم ضور الط ى أن ح ل

ھ      بیل ل ا لا س دفاتره لھ لا یعد قبولا صریحا للحكم، إذ قد یكون ذلك من الطاعن إذعانا لم

                                                             
= 

CA Rouen, 26 nov. 1975, Bull. civ. II, no 311, qui semble exclure qu'une 
manifestation tacite de la volonté d'acquiescer puisse émaner d'un 
représentant conventionnel. 

(1) Cass. Soc. 14 oct. 1954, Bull. civ. IV, no 596, no 99 
(2) Cass. Com. 15 mai 1973, Bull. civ. IV, no 173 
(3) Cass. Civ. 1er août 1883, DP 1884. 1. 357 
(4) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.66. 
(5) Cass. Civ. 1re, 3 mars 1998, Bull. civ. I, no 82; D. 1998. 421, note Sainte-

Rose, JCP 1998, II. 10117, note Piédelièvre; RGDP 1998. 656, note très 
critique Wiederkehr, Cass. Civ. 1re, 18 janv. 2000, RDI 2000. 226, obs. 
Théry.  



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

والواقع أن تنفیذ الأحكام الفرعیة یكون اختیارا وبدون تحفظ لا یسقط الحق . )١(إلى دفعھ

ب )٢(في جواز الطعن فیھا  ع     ، ولا یعد التعرض للموضوع من جان ذي دف ھ ال دعى علی  الم

  .بعدم الاختصاص رضاء ضمنیا منھ عن الحكم برفض الدفع

ظ أو         ر تحف م بغی وقد قضت محكمة النقض في ظل القانون القدیم بأن إعلان الحك

 إذا كانت الدعوى تحوي طلبات متعددة، نص الحكم لمصلحة –طلب تنفیذه لا یفید قبولھ 

ضھا           ضھا ورفض بع ي بع ال  –معلنة ف ا         لاحتم ذ م صم بتنفی ة الخ ى مطالب ك إل ل ذل تأوی

ن     ى          . )٣(قضي بھ لمصلحة المعل ھ مت صریة بأن نقض الم ة ال ضت محكم م آخر ق ي حك وف

نقض            ق ال ن بطری ي الطع ھ ف تفظ بحق د اح ھ ق كان المحكوم لھ إذ قبض المبلغ المحكوم ب

اب         ى خط موجھ  لعدم الحكم لھ بالفوائد القانونیة عن ھذا المبلغ فإن سكوتھ عن الرد عل

إلیھ من المحكوم علیھ یخبره فیھ بعدم أحقیتھ في الفوائد التي حكم برفضھا لا یفید تركھ 

  .)٤(الحق في الطعن في الحكم

ستفید          ن الطرف الم م م لان الحك ى أن إع وبالنسبة للقضاء الفرنسي فقد ذھب إل

  .)٥(جزئیا من الحكم، لا یعني قبولھ بالجزء الذي یلتزم فیھ بمقتضي الحكم

                                                             
 ق، راجع ایضا ٢٠، س ٣٢٧، رقم ٢٢/١/١٩٥٣، نقض ٣٣١، رقم ١٩٥٢ اكتوبر ١٦نقض ) ١(

، س ١٦٢ رقم ٤/٥/١٩٥٠ق، ونقض ١٨ س ٥٢، رقم ١٢/١٩٤٩/القَبُول الضمني، نقض ا
 ،٣، مجلة التشریع والقضاء، ١٩٥٠ نوفمبر ٢٠استئناف اسكندریة . ق١٨
  .٢١٧ص 

  .١١٠٣أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(
 مایو ٢٨، واستئناف مختلط ١٥٣ رقم ٥، مجموعة القواعد القانونیة ١٩٤٧ فبرایر ٦نقض ) ٣(

  .٢٣٢، ص ٥٩، مجلة التشریع والقضاء، ١٩٤٧
  .ق٢٢، س ٢١٨، رقم ١٩٥٥یونیة ١٦نقض ) ٤(

(5) Paris, 18 janv. 1990, Gaz. Pal. 1992. 1. Somm. 56 



 

 

 

 

 

 ٢٥١

غ،        إذا ضھ للمبل د قب تحفظ عن  قام المحكوم لھ بقبض المبلغ، والتزم الصمت ولم ی

ن أن                ھ لا یمك صالحھ، ولأن تم ل غ ی بض المبل سقط لأن ق النقض لا ی فإن حقھ في الطعن ب

  .١١٠٦ص . )١(یستشف من ذلك نزولھ عن الطعن في الحكم

د أ          ذ أح صم تنفی ب الخ ھ إذا طل ى أن سیة إل نقض الفرن ة ال ب محكم د ذھ زاء وق ج

اقي أجزاء            ي ب ن ف الحكم التي في صالحھ فإنھ یصیر محتفظا في الوقت نفسھ بحق الطع

  .)٢(الحكم التي لیست في صالحھ دون حاجة إلى تحفظ

ود         دى وج تخلاص م ي اس ة ف لطة تقدیری ھ س وع ل ي الموض ع أن قاض والواق

ا إذ       صل فیم ان  القَبُول، وقضت محكمة النقض بأن قاضي الموضوع یستقل وحده بالف ا ك

ذا                  ن ھ شف ع م أو لا ی ھ للحك ن قبول شف ع صرفات ی ن ت ھ م وم علی ى المحك ما نسب إل

  .)٣(القَبُول

ضائیة        بالنسبة للدفع الإرادي للمصروفات القضائیة، فقد ذھبت بعض الأحكام الق

ر          م غی ضائیة للحك صروفات الق ظ للم الفرنسیة القدیمة إلى أن الوفاء الإرادي بدون تحف

غ     )٤(ل القَبُول قابل للتنفیذ تعاد   ذا المبل دفع ھ صمھ ب اه خ ، )٥(، حیث إن الشخص التزم اتج

ولكن الاتجاه الحدیث في القضاء الفرنسي عدل عن ذلك، فدفع ھذه المصروفات لا یعني       

، حیث اتجھت الأحكام الفرنسیة إلى أن الخصم الذي دفع المصروفات لا )٦(القَبُول بالحكم

                                                             
  .١١٠٦أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص/ د) ١(

(2) Cass. 6 aout 1895, D., 96, 1,125 
  .١٥٣ رقم ٥، مجموعة القواعد القانونیة ١٩٤٧ فبرایر ٦نقض ) ٣(

(4) Req. 31 janv. 1887, DP 1887. 1. 131. Cass. Civ. 4 déc. 1944, D. 1945. 104. 
– Paris, 10 oct. 1963, D. 1964. somm. 12 

(5) Civ. 11 déc. 1871, DP 1872. 1. 91 
(6) Lyon, 16 févr. 1922, DP 1923. 2. 64 
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ین      )١(یعني أنھ قد قبل الحكم الصادر ضده       ي حكم سیة ف نقض الفرن ، فقد ذھبت محكمة ال

ادة  ٤١٠ إلى أن نص المادة ١٩٩٤ نوفمبر   ٢٣في   ات لا    ٥٥٨ والم انون المرافع ن ق  م

ادة     نص الم ا ل ا طبق وم بھ دیون المحك صروفات أو ال ذ للم ى التنفی ق عل  ٧٠٠تطب

ام   ، لأن )٣(١٩٩٥وھذا الاتجاه القضائي تم التأكید علیھ منذ عام         . )٢(مرافعات ذه الأحك ھ

  .لا تتطرق إلى الموضوع

ذ         ال أخ بیل المث فكل قضیة تنظر على حدة لبیان نیة القَبُول للحكم، فیمكن على س

ھ                 ھ فی ى المؤجر یعلن اب إل ال خط م بطرده بإرس ذي حك ستأجر ال نیة القَبُول من قیام الم

  .)٤(رغبتھ في الإخلاء في الیوم المحدد في إخطاره

                                                             
(1) Civ. 2e, 23 avr. 1969, Bull. civ. II, no 113, Civ. 1re, 7 mars 1978, Gaz. 

Pal. 1978. 1. Somm. 141. – adde et rappr. Civ. 30 janv. 1950, Bull. civ. I, 
no 21. – Soc. 23 juin 1950, Bull. civ. III, no 540. – Civ. 5 juin 1951, D. 
1952. somm. 29 

(2) Civ. 2e, 23 nov. 1994, Bull. civ. II, no 235; Gaz. Pal. 1995. 1. Pan. 1 et 2; 
Bull. avoués 1995. 1. 9; RTD civ. 1995. 187, obs. Perrot. Ca Paris, 30 
avr. 1993, Bull. avoués 1993. 4. 120. – Paris, 30 sept. 1994, Bull. avoués 
1994. 4. 126 

(3) Civ. 2e, 15 nov. 1995, D. 1996. IR 131, obs. Julien. Cass. Civ. 2e, 4 janv. 
1996, Bull. civ. II, no 1; D. 1997. 86, note Puigelier. Cass, Civ. 2e, 26 
févr. 1997, Bull. civ. II, no 57. – Versailles, 24 févr. 1998, Gaz. Pal. 1999. 
1. somm. 227" l'exécution d'une décision de justice sous contrainte n'est 
pas un acquiescement, quand bien même la partie aurait réglé le 
montant de la condamnation au titre de l'article 700 et des dépens qui 
ne sont pas assortis de l'exécution proviso ire". 

(4) Versailles, 12 juin 1998, Gaz. Pal. 1999. 1. Somm. 2 
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القبول القانوني
ُ َ

  
د  ادة لق صت الم دون   ٤١٠ن ذ ب ى أن التنفی سي عل راءات الفرن انون الإج ن ق  م

انون     . )١(تحفظ یعبر عن قَبُول الحكم    ي الق ل ف ھ مثی وفي الواقع نجد أن ھذا النص لیس ل

وم              . المصري ام المحك و ق ث ل م، حی وبھذا فالمشرع الفرنسي أخذ بالقبول القانوني للحك

ذ وب          ب التنفی ر واج ى        علیھ بتنفیذ الحكم غی ة عل د قرین ھ یع ن، فإن ى الطع ظ عل دون تحف

م   م                 . )٢(قَبُول الحك ا مفترضة بحك ول لأنھ ة القَبُ ن نی ي ع ث القاض ة لا یبح ذه الحال ي ھ ف

ي        )٣( إجراءات ٤١٠المادة   شیر ف ذ لا ی ، وبالآتي التنفیذ الإرادي للحكم غیر واجب التنفی

  .)٤(القَبُولحد ذاتھ إلى قَبُول الحكم، ما لم یتضمن ذلك قرینة على ھذا 

ارا دون           ذه اختی د تنفی الحكم عن ا ب رض الرض ى أن افت ھ إل ب الفق صر ذھ ي م وف

ة             تحفظ لحمای م ی ھ ل ذ، ولأن ى التنفی ر عل تحفظ، لأن المحكوم علیھ في ھذه الحالة لا یجب

ددا      را ومھ ھ مجب وم علی ون المحك ذه دون أن یك م، ولأن تنفی ي الحك ن ف ي الطع ھ ف حق

م      بإجراء التنفیذ الجبري ع    ھ للحك ى قبول م   . )٥(لیھ یعد قاطعا في الدلالة عل ان الحك وإذا ك

                                                             
(1) Lʼarticle 410 dispose que "L'exécution sans réserve d'un jugement non 

exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas 
permis". 

(2) HÉRON et Le BARS, Droit judiciaire privé, op. Cit. no 1213 
(3) Cass. Civ. 2e, 14 oct. 1981, Bull. civ. II, no 184; Gaz. Pal. 1982. 1. 122, 

note Viatte. CA Paris, 10 nov. 1988, D. 1989. IR 9. Cass. Civ. 2e, 14 déc. 
1992, Bull. civ. II, no 307. Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1995, JCP 1996. II. 
22596 et 22611 bis, obs. crit. Bénabent. 

(4) V. WIEDERKEHR, obs. in Revue « Justices », no 4 juill./déc. 1996, p. 
274 s. PERROT, obs. sous Civ. 2e, 22 mai 1995, no 93-10.906, 
Procédures 1995, no 180. 

  ١١٠١أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٥(
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اذ                  شمولا بالنف ان م ام، أو ك ذ الأحك ي التنفی ة ف د العام لا بالقواع را عم ذ جب واجب التنفی

المعجل، فلا یعد تنفیذه اختیارا بغیر تحظ، قَبُولا لھ، لأن الخصم الذي ینفذ لیتفادى تنفیذه 

ل      . قاومة ھذا التنفیذجبرا علیھ وھو لا یتمكن من م    ر قاب م غی ان الحك ذلك إذا ك ونتیجة ل

ھ          تفظ بحق أن اح ظ صراحة ب ھ تحف ذه، ولكن للتنفیذ الجبر، وذھب المحكوم علیھ إلى تنفی

أن            صریة ب في الطعن فیھ، فإن ھذا التنفیذ لا یعد قبولا للحكم، وقضت محكمة النقض الم

ق      د        تنفیذ الحكم اختیارا لا یعد قبولا لھ مسقطا لح ھ ق وم علی ان المحك ى ك ھ مت ن فی الطع

د          تحفظ عن م ی و ل ذا ول ذ، ھ اء التنفی سبب إرج ھ ب رار تلحق ادي أض ك تف ن ذل صد م ق

  .)١(إجرائھ

ن         وقد اشترط القانون الفرنسي صراحة أنھ یجب لاعتداد بالقبول قرینة ناتجة ع

ك یؤدي إلى تنفیذ الحكم غیر قابل للتنفیذ أن یكون بدون تحفظ، وإذا ذكر تحفظات فإن ذل

ى                . )٢(التشكك في القَبُول   تحفظ عل ین ال م، وب ذ الحك ة تنفی ین نی ضا ب اك تناق ث إن ھن حی

ذ   م المنف د الحك ن ض م ذات     . )٣(الطع ى أن الحك سي إل ضاء الفرن ب الق ع ذھ ي الواق وف

الحكم        ن   )٤(الصیغة التنفیذیة، والذي ینفذ إرادیا بدون تحفظ، لا یعد قبولا ب الآتي یمك ، وب

  .)١(الطعن فیھ

                                                             
  .ق٢٢، س ١٩٢، القضیة رقم ١٩/٥/١٩٥٥نقض ) ١(

(2) V. J. A.GARSONNET et CÉZAR-BRU, Traité théorique et pratique de 
procédure civile et commerciale, op. cit. p. 80.  

(3) CA. Bastia, 16 oct. 1950, JCP A 1951. IV. 1553, qui déclare « 
inadmissible » qu'une partie puisse prendre une part active à une 
mesure d'instruction et donc en profiter si elle lui est favorable et, par 
ailleurs, émettre des réserves qui lui permettront de l'écarter si ses 
résultats lui sont contraires 

(4) Cass. Soc. 14 oct. 1954, Bull. civ. IV, no 596. Cass. Com. 12 nov. 1958, 
Bull. civ. III, no 387, 1er arrêt. Cass. Civ. 2e, 28 juin 1961, Bull. civ. II, 
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ظ    ٤١٠ویلاحظ أن المادة   صطلح تحف تخدامت م ، « réserve » إجراءات قد اس

د        دون أي موصفات أخرى، وبدون تحدید، وبالتالي یجب أن یكون ھناك وضوح أوتحدی

دت         ول إذا وج ا  . )٢(في التحفظ عندما یوجد، وھذا التحفظ تؤدى إلى الغاء أي نیة للقب كم

، ولكن التحفظ العام والذي لا یكون صریحا    )٣(ئنافلو كان التحفظ متعلقا بالطعن بالاست     

  .)٤(یدفع المحكمة إلى الأخذ بالقبول

ادة         ي الم شرع ف ھ الم م     ٤١٠ویلاحظ أن ما نص علی ضمني للحك ول ال ى القَبُ  عل

بدون تحفظ، في حالة الحكم الابتدائي غیر واجب النفاذ، وھذه الحالة ما ھي إلا مثال في    

ول      حالة القَبُول اللاحق للح    ھ للقب . )٥(كم؛ فقیام المدین صراحة بتنفیذ فھذا قرینة على نیت

  .)٦(ویمكن أن یكون اتجاه النیة للتنفیذ سابق على صدور الحكم فیعد ذلك قبولا
                                                             

= 
no 503. Cass. Civ. 1re, 18 juill. 1966, Bull. civ. I, no 431. Cass. Soc. 18 
mars 1975, Bull. civ. V, no 157. Cass. Soc. 4 nov. 1982, Bull. civ. V, no 
596; Gaz. Pal. 1983. 1. Pan. 97, note S. Guinchard. 

(1) Cass. Soc. 3 mars 1998, Gaz. Pal. 1998. 2. Somm. 506, note Perdriau, 
l'article 1009-1 C. pr. civ. C. pr. civ., art. 579; Cass, Soc. 20 mars 1990, 
Bull. civ. V, no 119. 

(2) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.103. 
(3) CA Paris, 29 mars 1968, JCP A 1968. IV. 5338. Cass. Civ. 2e, 9 mars 

1994, Bull. civ. II, no 86. Cass. Soc. 26 juin 1959, Bull. civ. IV, no 816. 
Cass. Civ. 2e, 7 juill. 1965, Bull. civ. II, no 612 

(4) Cass Civ. 1re, 16 mai 1961, Bull. civ. I, no 249; D. 1961. 489, note 
Holleaux: la signification d'une décision faite « sous réserves de fait et 
de droit » ne vaut pas acquiescement tacite. 

(5) Cass. Civ. 1re, 11 févr. 1952, Bull. civ. I, no 57. Cass. Civ. 1re, 6 juin 
1972, Bull. civ. I, no 144. Cass. Civ. 1re, 26 janv. 1977, Bull. civ. I, no 
47. 

(6) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0. 59. 
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ي     م ف و الأھ ظ ھ دون تحف م ب ذ الحك ضمن تنفی ذي یت انوني ال ول الق   إن القَبُ

ب ال  انوني، یج ول الق الات القَبُ ارج ح ي خ ي، وف ع العمل ح الواق صریح والواض ر ال تعبی

م     القبول للحك ي ب د القاض ك لا یعت دون ذل ي، وب شرط أساس ول ك ذا . لإرادة القَبُ   وھ

م   )١( إجراءات فرنسي  ٦٨١الاتجاه یعد تدعیما للمادة      ، حیث نصت على أن الاعلان للحك

لة    ضمن أي ص م ولا یت إعلان الحك ق ب نص یتعل ذا ال ولا، وھ ضمن قب ظ لا یت دون تحف ب

الطعن بالاس  إن    ب الي ف ة، وبالت ة أو نھائی واء ابتدائی ام س ل الأحك ى ك ق عل تئناف، ویطب

ن       ن الطع ولا، ویمك ضمن قب ظ لا یت تئناف دون تحف ي الاس صادر ف م ال لان الحك إع

  .)٢(بالنقض

ي             ھ ف لان رغبت ق إع ن طری ویتم التنفیذ من جانب المحكوم علیھ إرادیا، وذلك ع

وطلب إجراء . )٣(بولھ للتنفیذ وبدون تحفظإجراء التنفیذ للمحكوم لھ، حیث یرسل طلب ق      

ن الطرف    )٤(التنفیذ لا یعد من حیث المبدأ قبولا      ا م ، حیث قد تثیر التحفظات المشار إلیھ

ول  ول إرادة القَبُ بس ح ھ الل وم علی ذ  )٥(المحك إجراءات التنفی شخص ب وم ال ا یق ، فأحیان

ي  لجزء من الحكم المفضل لھ، ولكن یتحفظ بالنسبة للأجزاء الأخر         ى بأن یقوم بالطعن ف

  .، مع ملاحظة أنھ لا یمكن الفصل بین عناصر الحكم)٦(الحكم بالاستئناف

                                                             
(1) Article 681 dispose que " La notification, même sans réserve, n'emporte 

pas acquiescement". 
(2) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.106. 
(3) Civ. 1re, 18 janv. 2000, no 97-21.020, inédit 
(4) Civ. 2e, 1er avr. 1965, Bull. civ. II, no 333 
(5) Soc. 13 juin 1963, Bull. civ. IV, no 494. – Rappr. Civ. 2e, 16 juin 1976, 

Bull. civ. II, no 198. – Civ. 2e, 11 juin 1980, Bull. civ. II, no 134 
(6) Civ. 4 nov. 1940, Bull. civ., no 158. – Soc. 27 févr. 1953, Bull. civ. IV, no 
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صح         ذا لا ی ذ، ول ام التنفی الحكم إلا بتم ویري جانب من الفقھ أنھ لا یثبت القَبُول ب

د       ول إلا بع وت القَبُ ضي بثب لا یق ذ، ف ى التنفی ة عل ھ بالموافق دعي علی إقرار الم ول ب القَبُ

تیثا ا الاس ھ قانون لم ب ا س ذ م د نف ھ ق وم علی ن أن المحك ذا . )١(ق م سلیم بھ ن الت ولا یمك

م،           الرأي؛ حیث نرى أنھ یكفي اتجاه إرادة المدعي علیھ أو المحكوم علیھ إلى قَبُول الحك

ام     تراط تم ى اش سي عل شرع الفرن نص الم م ی ث ل ذ، حی ام التنفی ول تم شترط للقب ولا ی

  .)٢( إثبات تنفیذ الحكم بكافة وسائل الإثباتالتنفیذ لتحقیق القَبُول، ویمكن

كما أن قَبُول المدین للحجز التحفظي لا یعني الالتزام بالتنفیذ، وتحویلھ إلى حجز         

ى      )٤(، لأن الحجز ھنا ھدفھ التحفظ ولیس التنفیذ )٣(تنفیذي ط عل صب فق ا ین القَبُول ھن ، ف

  .التحفظ على المال، ولا یعد ذلك قبولا بالحكم

امي        وقد حكم بأ   اب المح ع اتع ولا، دف د قب الي لا یع . )٥(نھ لا یعد تنفیذا للحكم وبالت

تلام  )٦(ویعد قبولا للحكم دفع الاجرة بغیر تحفظ    ، وحكم بأنھ لا یعد تنفیذ وبالآتي قَبُول اس

وري         دفع الف ذي      )٧(المحكوم لھ شیك، دون أن یكون قابلا لل دفع ھو ال ل لل شیك القاب ، فال

                                                             
داریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإ/ د) ١(

  .٢٦٢الإداریة، المرجع السابق،ص 
(2) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.142. 
(3) Com. 3 nov. 2009, no 08-20.418, L'Essentiel du Droit des entreprises en 

difficulté, 1er janv. 2010, no 1, p. 2, note Camensuli-Feuillard 
عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالیة، المرجع السابق، ص / د) ٤(

.١٨٣عادل سالم اللوزي، أصول التنفیذ الجبري في سلطنة عمان، المرجع السابق، ص / د. ٩٦  
(5) Paris, 27 janv. 1978, Gaz. Pal. 1978. 1. Somm. 207 
(6) Soc. 9 avr. 1959, Bull. civ. IV, no 433 
(7) Paris, 21 mars 1940, Gaz. Pal. 1940. 1. 392 
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م       ك. )١(یعد قبولا بالحكم   ي الحك ددة ف ة المح ، )٢(ذلك لا یعد قبولا تسلیم شیك أقل من القیم

الحكم  ولا ب د قب ذ لا یع م التنفی تئناف رغ ع الاس ا أن رف صال . )٣(كم تلام إی أن اس م ب وحك

دین    . )٤(بدفع، بدون أي تحفظ، لقیمة المحكوم بھا یعد قبولا      غ الم تلام المبل وحكم بأن اس

ي       . )٥(یعد قبولابھ المحكوم علیھ مباشرة بدون تحفظ      دون ادن ولا ب د قب ھ یع م بأن وقد حك

ك دون   )٦(ش ویض ب ة التع ع قیم حة، دف ات واض ل تعلیم ا للوكی ي فیھ ي یعط ة الت  الواقع

ظ ھ )٧(تحف ي علی ى المجن ل إل ن الممث دم م غ المق نقض  .)٨(، المبل ة ال ضت محكم ا رف كم

ن محك   صادر م م ال ابلا الحك د ق زوجین ق ھ ال ك لأن ن، وذل سیة الطع تئناف الفرن ة الاس م

وم   )٩(بقبول الطلاق والتوزیع   ، كما أنھ یستفاد القَبُول من خطاب أرسل إلى الخصم المحك

  .)١٠(لھ یقبل رسمیا الإجراءات التي نص علیھا الحكم

                                                             
(1) Soc. 25 mai 1976, Bull. civ. V, no 320; D. 1976. IR 185. – Civ. 3e, 8 mai 

1978, Bull. civ. III, no 188.  
(2) Civ. 1re, 13 mars 1956, Bull. civ. I, no 127. – En sens contraire, V. Soc. 

31 janv. 1983, Bull. civ. V, no 48 
(3) Paris, 27 janv. 1978, Gaz. Pal. 1978. 1. Somm. 207 
(4) Cass. Civ. 2e, 27 mai 1988, Bull. civ. II, no 121. V. contra: Cass. Soc. 17 

nov. 1960, Bull. civ. IV, no 1035 
(5) Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1986, Bull. civ. II, no 177; Gaz. Pal. 1987. 2. 

Somm. 334, obs. Croze et Morel 
(6) CAParis, 8 déc. 2000, Gaz. Pal. 2001. Somm. 846 
(7) Cass. Civ. 2e, 12 oct. 1966, préc. supra, no 114 
(8) CA Rouen, 27 nov. 1997, JCP 1998. IV. 3062, Cass. Civ. 1re, 14 déc. 

1960, Bull. civ. I, no 541. 
(9) Cass. Civ. 1re, 20 juill. 1971, Bull. civ. I, no 245. 
(10) Req. 14 mai 1879, DP 1880. 1. 71, Soc. 2 avr. 1997, Procédures 1997, no 

144, obs. Perrot 
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وقد حكم بأن تحدید المدین لمبلغ المال الذي سیقوم بدفعھ بالنسبة للدین ولم یكن 

ذ     )١(منیاالحكم واجب التنفیذ، لا یعد ذلك قبولا ض    تئناف بتنفی اعن بالاس ام الط ، وكذلك قی

اعن                ام الط ون قی د یك م، فق ولا للحك د قب اذ المعجل لا یع الحكم الذي لم یكن مشمولا بالنف

  .)٢(بالتنفیذ على أساس خطأ منھ بوجوب التنفیذ

وم           ن المحك دم م دفع المق لقد اتجھ القضاء الفرنسي إلى أنھ یعد قبولا العرض بال

ل عناصر        )٣(ط، ومن تلقاء نفسھ   علیھ بدون شرو   ى ك ذا العرض عل ون ھ ، ویجب أن یك

ث إن العرض              م، حی ضمنھا الحك الحكم، فلا یجوز أن ینصب على بعض العناصر التي یت

رف    ن الط ھ م ت قبول ى وق رض إل ي الع وع ف ن الرج شروط، ویمك ة م ث الطبیع ن حی م

د ق    م لا یع ي الحك ي ف ا ھ ل مم ة اق دفع لقیم رض ال ا أن ع ر، كم ذا  الآخ ا أن ھ ولا، كم ب

  .)٤(العرض قد لا یقبل من الطرف الآخر

سبة                 م بالن ول الحك ن قَبُ ر ع م لا یعب بعض أجزاء الحك ي ل والتنفیذ الإرادي الجزئ

ل     )٥(لباقي الأجزاء، وذلك متى كان الفصل بین الاجزاء ممكنا     ول إلا بكام لا یجوز القَبُ ، ف

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, Bull. civ. II, no 324. 
(2) Cass. Civ. 2e, 10 janv. 2008, Bull. civ. II, no 1. 
(3) Cass. Civ. 1re, 6 juin 1972, Bull. civ. I, no 144. Cass. Civ. 2e, 22 juill. 

1963, Bull. civ. II, no 557. 
(4) Cass. Civ. 2e, 28 mai 1979, Bull. civ. II, no 155. 
(5) Cass.Soc. 29 juill. 1949, Bull. civ. III, no 818. Cass. Soc. 21 nov. 1962, 

Bull. civ. IV, no 823. – Civ. 2e, 16 janv. 1958, D. 1958. 293.Cass. Civ. 
1re, 6 janv. 1964, Bull. civ. I, no 10. Cass. Civ. 2e, 20 déc. 1971, Bull. civ. 
II, no 349. Cass. Civ. 2e, 7 mars 1973, Bull. civ. II, no 89; D. 1973. IR 
105; JCP 1973. IV. 6312, obs. J. A. 
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م    )١(الحكم رار        إذا كان لا یمكن الفصل بین أجزاء الحك ذ ق زوج بتنفی ام ال ك قی ال ذل ، ومث

  .)٢(التصفیة وعدم موافقة على الطلاق، لا یعد قبولا للحكم

ع أن    ق م م یتحق ول الحك ى أن قَبُ سي إل ضاء الفرن ب الق رى، ذھ ام أخ ي أحك وف

تئناف    ة الاس ضت محكم ث ق ي، حی دفع الجزئ ي بال ث اكتف دین، حی املا لل یس ك دفع ل ال

ق      ول تحق أن القَبُ سیة ب ي   الفرن ة الأول سداد الدفع روف     )٣(ب ون نتیجة ظ دفع یك ذا ال ، وھ

  .)٤(معینة تدل على نیة القَبُول، وطبیعة التنفیذ یكون على اقساط

و          لا وھ اذا معج وإذا حدث خطأ ووصف الحكم بأنھ نھائي وھو ابتدائي أو نافذ نف

ف إلى أن غیر ذلك، وتم تنفیذ الحكم إرادیا من المحكوم علیھ، فقد ذھبت محكمة الاستئنا

ي            ن ف ن الطع الآتي یمك ول، وب ي القَبُ ة ف ة حقیقی دم وجود نی ھ ع ب علی أ یترت ذا الخط ھ

ام     دت أن قی ذ، واع ذا التنفی ف ھ م توق سیة ل نقض الفرن ة ال ن محكم ذ، ولك م المنف الحك

ول                   ان القَبُ صادر وإن ك الحكم ال ھ ب ن جانب ولا م ظ قب دون تحف ائي ب ذ التلق المدین بالتنفی

د          وھذا  . )٥(ضمنیا لا یع صم، ف ى إرادة الخ ؤثر عل أ ی ذا الخط أ، وھ القَبُول كان نتیجة خط

  .ذلك قبولا منھ بالحكم الصادر

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 12 juill. 1962, Bull. civ. II, no 580 
(2) Cass.Civ. 2e, 14 janv. 1999, Bull. civ. II, no 6 
(3) CA Nancy, 22 avr. 1952, Gaz. Pal. 1952. 1. 400, Cass. Civ. 1re, 13 janv. 

1969, Bull. civ. I, no 16. 
(4) Cass. Civ. 2e, 23 avr. 1969, Bull. civ. II, no 113 
(5) Cass. Civ. 2e, 10 janv. 2008, Bull. civ. II, no 1; Procédures avr. 2008, no 

4, p. 9, obs. Perrot. Cass. Civ. 2e, 8 juill. 2004, Bull. civ. II, no 346. RTD 
civ. 2005. 776, obs. Perrot.  
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 إجراءات فرنسي، من أجل  ٤١٠/٢ونخلص مما سبق إلى أنھ طبقا لنص المادة         

اعتبار التنفیذ للحكم قبولا، أن یكون الحكم غیر قابل للتنفیذ، أو یكون تنفیذا بدون شرط    

ب أن تكون إرادة المحكوم علیھ في تنفیذ الحكم الصادر ضده، واضحة في ویج. أو تحفظ

شترط أن  )١(القیام بالتنفیذ، فلا یجوز أن یفسر قیامھ بالتنفیذ على أي تفسیر آخر          ، ولا ی

 ،)٣(، ویكفي فقط قیامھ إرادیا بتنفیذ الحكم الصادر منھ)٢(یعبر عن القَبُول صراحة بالحكم

  .)٤(ع حول نیة تنفیذ الحكمو یجب أن لا یوجد أي نزا

دفع   ام ب ظ، وق دون تحف ستعجل ب م الم ذ الحك دین بتنفی ام الم ھ إذا ق م بأن د حك وق

، ففي حالة تنفیذ المعجل القانوني لا )٥(الغرامة المطلوبة كاملة فإن ذلك یعد قبولا بالحكم    

م           ول للحك ى القَبُ ة عل ة قرین ادة   )٦(یعد التنفیذ في ھذه الحال نص الم ات  مراف٤١٠ ل . )٧(ع

                                                             
(1) Cass. Soc. 5 mars 1959, Bull. civ. IV, no 323. Cass. Soc. 21 juin 1966, 

Bull. civ. IV, no 626. Cass, Civ. 3e, 24 oct. 1968, Bull. civ. III, no 402. 
Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1972, Bull. civ. III, no 606. 

(2) Cass, Civ. 2e, 27 juin 1990, Bull. civ. II, no 147. Cass. Civ. 2e, 14 déc. 
1992, Bull. civ. II, no 307 

(3) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.69. 
(4) Cass, Com. 26 déc. 1950, Bull. civ. II, no 395. Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1986, 

Bull. civ. II, no 64. Civ. 7 janv. 1901, DP 1901. 1. 112. 
(5) Com. 21 nov. 1951, JCP A 1952. IV. 1790, Civ. 2e, 20 juin 1996, Bull. 

civ. II, no 163; D. 1996. IR169 
(6) Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1999, D. 2001. 3299, note Hoonakker. CA Paris, 

17 mai 1968, Gaz. Pal. 1968. 2. Somm. 25. Cass. Civ. 2e, 6 mai 1987, 
Bull. civ. II, no 93. Cass. Civ. 2e, 1er juin 1988, Bull. civ. II, no128 

(7) Cass. Civ. 2e, 12 mai 1971, Bull. civ. II, Cass. Soc. 2 mai 1974, Bull. civ. 
V, no 267. Cass. Soc. 20 mai 1980, Bull. civ. V, no 434. Cass. Civ. 2e, 26 
févr. 1992, Bull. civ. II, no 65. Cass. Civ. 1re, 1er déc. 1998, Rev. gén. 
assur. terr. 1999, no 1, p. 235, note Beauchard, CA Paris, 28 avr. 2000, 
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ي           ن القاض ضیة    . )١(وینطبق الحكم نفسھ حتى لو كان التنفیذ المعجل بأمر م ل ق ن لك ولك

 .)٢(ظروفھا التي یمكن أن نستنتج منھا نیة القَبُول لدي المحكوم علیھ

ادة           ي الم ا ف رة  ٤١٠وجدیر بالذكر أن القرینة المنصوص علیھ انون   ٢ فق ي ق  ف

ا   ى الأعم ق عل سي، لا تطب راءات الفرن ي   الإج ة ف ال الإداری ضائیة أي الأعم ر الق ل غی

 .)٣(الخصومة، كما في حالة تحدید یوم للتنفیذ

قبول الحكم نتيجة للتنازل عن الطعن: ثالثا
ُ َ

  
ك          ھ، وذل سنشیر إلى التنازل الإرادي عن الطعن، ثم نعالج التنازل الافتراضي عن

  :في النقاط الآتیة

  التنازل الإرادي عن الطعن في الحكم - ١
ولا               الطعن ح  د قب ة یع ذه الحال ي ھ ھ، وف ازل عن ھ التن ن ل ھ، ویمك ق للمحكوم علی

ي     )٤(للحكم د انتھ ، )١(، ویكون الحكم نھائیا وقابلا للتنفیذ الجبري متى كان میعاد الطعن ق

                                                             
= 

Gaz. Pal. 2001. Somm. 850: participation à une expertise ordonnée en 
référé 

(1) Soc. 23 févr. 1950, Bull. civ. III, no 176. – Civ. 1re, 13 janv. 1969, Bull. 
civ. I, no 16. – Paris, 17 déc. 1976, D. 1977. IR 385, obs. Julien. – Paris, 
5 févr. 1986, Gaz. Pal. 1986. 1. 209. – Civ. 2e, 10 déc. 1986, no 85-11.763, 
Bull. civ. II, no 177. – Civ. 3e, 16 nov. 1994, no 92-18.315, inédit. – Civ. 
3e, 21 nov. 1995, no 94-11.649, inédit 

(2) V. Civ. 2e, 16 févr. 1984, no 82-12.399, Bull. civ. II, no 30; RTD civ. 
1984. 368, obs. Perrot. – Civ. 2e, 27 mai 1988, no 86-19.215, Bull. civ. II, 
no 121 

(3) Paris, 5 nov. 1987, Gaz. Pal. 1988. 1. 272, note Renard 
(4) art. 403 C. pr. civ. Cass. Civ. 2e, 27 févr. 2014, Bull. civ. II, no 50 
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الحكم        ھ ب ولا من د قب ولكن یلاحظ أن غفلة المحكوم علیھ عن الطعن وفوات المیعاد، لا یع

ا   ھ، وب منیا ب ا ض د اعتراف ین    ولا یع ر ب ارق كبی أن الف ده ف ون واح ة تك لرغم أن النتیج

الاثنین، إذ إن سقوط الحق في الطعن نتیجة فوات المیعاد یغایر في الطبیعة قَبُول الحكم،     

د             صم المواعی ال الخ ى إھم ول   )٢(فالسقوط من الجزاءات الإجرائیة تترتب عل ا القَبُ ، بینم

  .فردةتصرف إرادي، یأتیھ صاحبھ بإرادتھ القاطعة والمن

ي                ق ف قوط الح ن س ف ع ھ یختل وجدیر بالذكرأن قَبُول الحكم المانع من الطعن فی

ي                   ن ف ن أي طع صم م ان الخ ھ حرم ب عی ول یترت اد، لأن القَبُ الطعن فیھ لرفعھ بعد المیع

ي     رر ف ن المق رد الطع ن مج صم م رم الخ اد یح وات المیع ق لف قوط الح ا س م، بینم الحك

اء صریح أو ضمني       المیعاد الذي فوتھ الخصم على نفس      ن رض صدر ع ھ، والأن الأول ی

م                ن نتیجة حك ي الطع ق ف سقط الح ال، فی ل أو إھم بینما الآخر یحصل عن تقصیر أو جھ

ام      ة بالنظ سألة متعلق م م ضمن الحك ره إذا ت تج أث سري ولا ین انون، ولأن الأول لا ی الق

دو        ل ص تم قب د ی ده   العام، بینما الآخر یسري في كل الأحوال، ولأن الأول ق م أو بع ر الحك

نص               م ی ا ل ة، م دة عام م كقاع لان الحك د إع سري إلا بع ولو قبل إعلانھ، بینما الآخر لا ی

  .)٣(القانون على إجراء آخر یبدأ منھ میعاد الطعن في الحكم

  

                                                             
= 
وفي ترك الخصومة في الطعن ینصب الترك على مجرد إجراءات الطعن، ویكون من الجائز تجدیده ) ١(

إذا لم ینقض میعاده ولم یتنازل الطعن عن حقھ في الطعن، ویعمل بھذه القاعدة بالنسبة لسائر 
  . طرق الطعن

انون المرافعات، المرجع السابق، ص نبیل إسماعیل عمر، سقوط الحق في إتخاذ الإجراء في ق/ د) ٢(
٣٣.  

  .١٠٨٦أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٣(
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ادة       صت الم رك           ٤٠٥ولقد ن ى أن ت سي صراحة عل انون الإجراءات الفرن ن ق  م

الحكم   ولا ب د قب تئناف یع ن بالاس رت   ، وق)١(الطع ة ظھ ھ أن الحقیق وم علی رى المحك د ی

م              ي الحك ت ف ضائیة تحقق ة الق ي الرقاب ن، لأن ف ن الطع ازل ع م فیتن ا  . بوجود الحك وطبق

ده         ٤٠١لنص المادة    ة المطعون ض ن موافق رك الطع ي ت شترط ف  إلا إذا )٢( إجراءات لا ی

ارض    ب ع صر      )٣(تقدم باستئناف مقابل أو تقدم بطل ھ الم ھ الفق ب إلی ا ذھ ذا م ، )٤(ي، وھ

. )٥(والعبرة في تقدیم الاستئناف المقابل بیوم تقییده في قلم الكتاب قبل تقدیم طلب الترك      

د     ث اعت ة، حی دائرة التجاری ن ال ف ع نھج مختل ھ بم دائرة الاجتماعی ذت ال د أخ وق

سة          . )٦(بالإجراءات الشفویة أو الطلب المقدم من الخصم للاستنئاف، وذلك في وقت الجل

سة         وقد ذھبت الھیئة ا    ي الجل اعن ف دیم الط لمجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة إلى أن تق

لي،           تئناف الأص رك الاس ى ت ابق عل اب س م الكت ى قل الشفویة طلب عارض مقدم كتابة إل

  .)٧(فالعدالة تقتضي أن یتم بحث الطلب العارض

                                                             
(1) Lʼarticle 405 dispose que " Le désistement de l'appel emporte 

acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une 
autre partie interjette elle-même régulièrement appel". 

(2) Cass. Soc. 29 mai 2013, Bull. civ. V, no 133. 
(3) Cass. Soc. 5 juill. 2005, Bull. civ. V, no 233; D. 2005. 1963. Cass. Soc. 15 

déc. 2006, Bull. civ. V, no 387. – Soc. 18 sept. 2007, no 05-45.312. 
  .١٠٤٥أحمد ھندي، أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٤(

(5) Yves STRICKLER, Désistement, op. cit., n074. 
(6) Cass. Com. 18 sept. 2007, Bull. civ. IV, no 203; RTD civ. 2007. 810, obs. 

Perrot, Cass, Civ. 3e, 19 sept. 2007, Bull. civ. II, no 145. 
(7) Cass., ch. mixte, 13 mars 2009, Bull. ch. mixte, no 1; D. 2009. AJ 880; 

JCP 2009. Actu. 166; RTD civ. 2009. 369, obs. Perrot, V. aussi 
PERROT, obs. RTD civ. 2009. 369. 
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 إجراءات على أنھ یشترط قَبُول المطعون ضده إذا تضمن  ٤٠١وقد نصت المادة    

، كما لو تحفظ التارك بالنسبة لتفسیر الحكم المطعون   )١(ناف بعض التحفظات  ترك الاستئ 

ؤثرة،    . )٣(، أو أن یطلب التارك ترك الطلبات العارضة    )٢(فیھ ر م ات غی وإذا كانت التحفظ

ره      ة كبی ا قیم ب    . )٤(ولا تتضمن إلغاءً للترك، وتتضمن استنتاجات لیس لھ و أن طل ا ل كم

ده        تأكید الاتفاق على دفع المصروف     ى المطعون ض ون عل ب یك ھ لا  . )٥(ات متعلق بطل فإن

  .یحتاج إلى قَبُول من الطرف الآخر

ا       تئناف م ن بالاس صومة الطع ویرجع عدم اشتراط قَبُول المطعون ضده إلى أن خ

، ولكن )٧(، والأصل فیھا اشتراط قَبُول الخصم الآخر)٦(ھي إلا امتداد لخصومة أول درجة 

ول الم   شترط قَبُ م ی شرع ل ھالم صلحة   )٨(ستأنف علی ق م د یحق تئناف ق رك الاس ، لأن ت

ومن ناحیة أخرى، ذھبت محكمة . المستأنف ضده، وبخاصة في حالة فوات میعاد الطعن

صومة        ن خ رك ع ي ت ف ف ة تختل صومة أول درج أن خ ول ب ى الق سیة إل نقض الفرن ال

ل  أو بطعن مقا)٩(الطعن، حیث یشترط لقبول المطعون علیھ أن یتقدم بطلب عارض         ، )١(ب

                                                             
(1) CA Paris, 28 sept. 1989, D. 1989. IR 259 
(2) Cass, Civ. 3e, 30 nov. 1988, Bull. civ. III, no 171; D. 1988. IR 301. 
(3) Cass, Civ. 2e, 3 juin 1964, Bull. civ. II, no 434 
(4) Cass. Civ. 2e, 10 mars 1982, Bull. civ. II, no 37; Gaz Pal. 1982. 2. 406, 

note Viatte; RTD civ. 1983. 197, obs. Perrot. 
(5) CA Paris, 28 sept. 1989, D. 1989. IR 259. 
(6) RAYNAUD, obs. RTD civ. 1944. 266 
(7) Cass, Civ. 30 mars 1925, DP 1927. 1. 92; S. 1926. 1. 69. 

  .١٩١أحمد أبو الوفا، انقضاء الخصومة بغیر حكم، المرجع السابق، ص . د) ٨(
(9) CA Besançon, 5 nov. 1996, JCP 1997. IV. 524. 
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، وترك الطعن لا یكون )٢(، فلا یكفي فقط للمستأنف ضده أن یتكلم في الموضوع     )١(بلمقا

  .)٣(ھناك مصلحة للطرف الآخر

شترط            ھ ی تئناف فإن د الاس ي تجدی الحق ف اظ ب ا بالاحتف ولكن إذا كان الترك مقترن

  .)٤(قَبُول المستأنف علیھ

رك وعند ترك الاستئناف، لا نكون في حاجة إلى إعلان الخصم الآخ    . )٥(ر بھذا الت

ن   . كما أن تقدیم دفاع في الموضوع لا یشكل عقبة في الترك المنفرد     ازل ع وإذا كان التن

ي            )٦(الاستئناف أمام القاضي   دون ف فوي ی وب أو ش ب مكت ي شكل طل ون ف ، یمكن أن یك

رك       ي الت ة ف ات اللاحق ب المنازع ى نتجن سة، حت نقض    )٧(الجل ة ال ت محكم د ذھب ، فق

ة      الفرنسیة إلى أن ا    لال الكتاب ن خ دھا إلا م ن تحدی م   . دعاءات الأطراف لا یمك الي ل وبالت

ي      )٨(تأخذ بالترك الشفوي للاستئناف    ون الإرادة واضحة ف ان لا تك ، لأنھ في بعض الاحی

  .)٩(الترك، مع أنھ یمكن التعبیر عنھا بكافة الطرق

                                                             
(1) Cass. Civ. 1re, 15 avr. 1986, Bull. civ. I, no 84. Cass, Civ. 1re, 6 mai 

1997, Bull. civ. I, no 135 
(2) CAVersailles, 10 oct. 1989, Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 156. 
(3) en ce sens: PERROT, obs. RTD civ. 1977. 631. 

  .١٩٢أحمد أبو الوفا، انقضاء الخصومة بغیر حكم، المرجع السابق، ص . د) ٤(
(5) Cass. Civ. 2e, 10 juill. 2008, Bull. civ. II, no 174. 
(6) Cass. Civ. 2e, 5 mars 1986, Bull. civ. II, no 30. Cass. Civ. 3e, 8 févr. 

1972, Bull. civ. III, nos 86 et 87. Cass. Civ. 3e, 16 janv. 1973, Bull. civ. 
III, no 47. Rappr. Civ. 2e, 16 juill. 1975, Bull. civ. II, no 222. 

(7) Cass. Civ. 30 nov. 1949, JCP 1950. IV. 13. 
(8) Cass. Civ. 2e, 3 juin 1998, Bull. civ. II, no 170; Rev. gén. pr. 1999. 216, 

chron. Héron. 
(9) Cass. Civ. 2e, 3 sept. 2015, no 14-17.766. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

م الم           ول الحك ى قَبُ دل عل ك ی ون  وفي حالة التنازل عن الطعن بالنقض، فإن ذل طع

النقض ھ ب ا  . )١(فی ون فیھ زاء المطع دود الأج ي ح ضمن  )٢(وف ازل لا یت ذا التن ن ھ ، ولك

م    ادة   . )٣(العناصر الأخرى للحك نص الم ا ل ول    ١٠٢٤وطبق ث الأصل قَبُ ن حی ب م  لا یج

ن    ده بطع ون ض دم المطع دما یتق ا أو عن رك تحفظ ضمن الت ده إلا إذا ت ون ض المطع

  .)٤(فرعي

  عن بالاستئنافالتنازل الافتراضي عن الط - ٢
ة       ن نتیج ن الطع ازلا ع صم متن دّ الخ ى ع ان إل ض الأحی ي بع شرع ف ذھب الم ی

م        دّ الحك ى ع ؤدي إل ازل ی ي التن راض ف ذا الافت ال، وھ ن الأعم ل م ام بعم ھ القی لإھمال

  .مقبولا، ویكون نھائیا وواجب التنفیذ

ق یجوز وقف الدعوى بناء على اتفا"  مرافعات على أنھ  ١٢٨وقد نصت المادة    

ة             رار المحكم اریخ إق ن ت ة أشھر م ى ثلاث د عل دة لا تزی الخصوم على عدم السیر فیھا م

دده      د ح انون ق ون الق ي یك اد حتم ي أي میع ر ف ف أث ذا الوق ون لھ ن لا یك اقھم، ولك لاتف

                                                             
(1) Cass.. Soc. 17 févr. 1960, Bull. civ. IV, no 180. 
(2) Cass. Soc. 25 juin 1992, Bull. civ. V, no 418. Cass. Civ. 2e, 17 mai 1993, 

Bull. civ. II, no 172; D. 1993. IR 142. cass. Comp. Soc. 6 juin 1991, Bull. 
civ. V, no 287; D. 1992. Somm. 122, obs. Julien; Gaz Pal. 1991. 2. Pan. 
311. 

(3) Cass. Civ. 3e, 31 mars 2010, Bull. civ. III, no 69. 
(4) Cass. Civ. 2e, 1er juin 1988, Bull. civ. II, no 131; D. 1988. 464, note N. 

S.; Gaz. Pal. 1989. 1. Somm. 161, note Guinchard et Moussa. Cass. Civ. 
2e, 9 oct. 1991, Bull. civ. II, no 241. Cass. Soc. 4 mars 1992, Bull. civ. V, 
no 146. Cass. Civ. 2e, 27 mai 1999, Gaz. Pal. 2001. Somm. 203, note 
Perdriau. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

دعي                . لإجراء ما  ر الم ة الأجل اعتب ة لنھای ام الآتی ة أی ي الثمانی دعوى ف وإذا لم تعجل ال

  ". تاركا استئنافھتاركا دعواه والمستأنف

س            ارج مجل اتھم خ سویة خلاف ي ت ة ف وقد ذھب المشرع إلى منح الخصوم الحری

ة أشھر           ي ثلاث ة وھ دة معین صومة لم ف الخ ذه  )١(القضاء، وذلك بالموافقة على وق ، وھ

ن          دلا م شترك، ب رض م یم، أو أي غ لح أو تحك شروع ص ق م م تحقی یح لھ ة تت دة كافی م

ي تكرار التأجیل الذي قد لا یواف     ق       )٢(قھم علیھ القاض د یتحق ن ق ع الأحوال، ولك ي جمی  ف

غرض الأفراد، ویتناسوا اللجوء إلى القضاء لإنھاء نزاعھم، وبالآتي لا یجوز أن ینشغل 

م تعجل        ھ إذا ل ى أن نص عل القضاء بقاضیا لا یعیر أصحابھا لھا اھتمام، ومن ھنا جاء ال

  .المستأنف تاركا استئنافھخلال الثمانیة ایام اللاحقة لانقضاء المدة أعتبر 

سھا     )٣(وھذا الجزاء یقع بقوة القانون     ، وعلى المحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نف

  .ویترتب على ترك الاستئناف قَبُول الحكم. )٤(وفي أي حالة تكون علیھا الدعوى

                                                             
 رقم الجزء - ٣٤ ق، مكتب فني ٤٩،س٧٩٧، الطعن رقم ١٩٨٣-٢-٩محكمة النقض، مدني، ) ١(

  .٤٥٧،ص١
  .٢٦٠، ص ٢٠٠٧. محمد نور شحاتھ، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،/ د) ٢(
 رقم الجزء - ٤٦ ق، مكتب فني ٥٨، سن ١٧٠،الطعن رقم ١٩٩٥- ٤- ٣٠محكمة النقض، مدني، ) ٣(

  .٧٥٦،ص ١
 .١٧٧٥،مج النقض، ص ١٧، س ٦/١٢/١٩٦٦نقض ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

  خلاصة
  الفصل الأول

  

صحة            ب ل ث یتطل وعیة؛ حی شروط الموض ى ال صل إل ذا الف ي ھ رنا ف د أش   لق

اءات       القَبُ سلیم بادع ي الت ل ف اه إرادة القاب و اتج القَبُول وھ ا ب اك رض ون ھن   ول أن یك

ھ،      بس فی ر، لا ل ح وح شكل واض ول ب ى القَبُ ھ الإرادة إل صادر، وأن تتج م ال   أو الحك

ا        ن الرض ر ع ا للتعبی كلاً معین سي ش شرع الفرن صري أو الم شرع الم شترط الم م ی ول

  .بالقبول

ھ أو الم   دعى علی ون للم ر   وأن یك وز أن یباش صرف، ولا یج ة ت ھ أھلی وم علی حك

وق       سبة للحق ون إلا بالن ات لا یك ول الطلب اص، لأن قَبُ ویض خ ر تف ول بغی ل القَبُ الوكی

ر              ھ وغی صرف فی ائز الت ول ج ون محل القَبُ ا، وأن یك صرف فیھ ك الت الخاصة والتي یمل

  .مخالف للنظام العام، ومتعلقا بموضوع الخصومة أو الحكم

شروط       كما عالجنا   ي ال ل ف ي تتمث ول، والت ة للقب في ھذا الفصل الشروط الإجرائی

  .المتعلقة بصفة وإجراءاتھ شروط اعتماده

یلا        صومة تمث ي الخ فیجب أن یصدر القَبُول من المدعى علیھ، وأن یكون ممثلا ف

در     صحیحا، وقد یصدر من المحكوم علیھ، ویجب أن یكون خصما في الخصومة التي ص

  .فیھا الحكم

ات           ویمك انون المرافع نص ق م ی ث ل أي شكل، حی ن التعبیر عن قَبُول الادعاءات ب

على شكل معین للتعبیر عنھ، وقد تتنوع صور قَبُول الادعاء؛ فقد یكون في شكل صریح       

  .أو ضمني أو ینص علیھ القانون



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

وتتنوع إجراءات قَبُول الحكم، من حیث الوقت؛ فقد یكون سابقا لصدور الحكم أو 

قد یكون صریحا أو ضمنیا أو قانونیا، وقد یكون في صورة تنازل عن الطعن    لاحقا لھ، و  

 .ضد الحكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 ٢٧١

  الفصل الثاني
آثار القبول

ُ َ
  

  
ك                  صادر، وذل م ال ات، أو للحك ول للطلب ان القَبُ ا ك ف إذا م ول وق ار القَبُ تتوقف آث

ض  ات یت ول الطلب ث إن قَبُ سي؛ حی راءات الفرن انون الإج ام ق ا لأحك ا طبق من اعتراف

دعوى     ق ال ن ح ازل ع صم، والتن اءات الخ راءات٤٠٨م (بادع ول  ) إج سبة لقب ، وبالن

ن         رق الطع ن ط ازل ع م، والتن ر الحك ضوع لعناص ضمن الخ و یت م، فھ  ٤٠٩م ( الحك

  ).إجراءات 

ذه                ق ھ ار موضوعیة، وتتعل ة، وأخرى آث ولقبول الادعاءات والحكم آثار إجرائی

ن والت   صومة والطع ار بالخ ى     الآث افة إل صروفات، بالإض ات والم ق بالنفق ا تتعل ذ، كم نفی

ضاء          . تعلقھا بالحق الموضوعي   باب انق ائر أس ن س ف ع ولھذه الآثار ذاتیة خاصة تختل

  .الخصومة الأخرى من ترك أو انقضاء نتیجة لسقوط أو انقضاء بمضي المدة

ة وآ  ار إجرائی وعین، آث ى ن صنیفھا إل ن ت القبول یمك ة ب ار الخاص ذه الآث ار وھ ث

ا،                  الغ فیھ این الب وع والتب ول ذاك التن ار القَبُ ز آث ا یمی رز م ن أب ھ م ث إن موضوعیة، حی

ث           وھي على ھذه الشاكلة لا تخلو من مخاطر آفات التشعب في مباحثھا، لذا یسعى الباح

سیمھا           ن تق م یمك ن ث سة، وم إلى الحدیث عنھا، وجمع شتاتھا بعد تبعثر، لیضعھا متجان

  :إلى ما یأتي

ھ    في الم  ار الموضوعیة ل بحث الأول نعالج الآثار الإجرائیة للقبول، ثم نبحث الآث

  :في المبحث الثاني، وذلك على النحو الآتي



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

  المبحث الأول
  الآثار الإجرائية للقبول

  

ن           ول م در القَبُ دعى أو ص اءات الم ھ لادع دعى علی ن الم ول م صدر القَبُ د ی ق

ل      المحكوم علیھ للحكم الصادر ضده، فھنا یثار ت  ول؟ وھ ة للقب ار الإجرائی ن الآث ساؤل ع

ى      ر عل ول أث ل للقب م؟ وھ ول الحك اءات أو لقب واء للادع ول س واع القَبُ دد ان وع بتع تتن

  الطعن، وتنفیذ للحكم؟ وھل للقبول أثر بالنسبة للخصوم والغیر؟

 الآثار الإجرائیة المترتبة على القَبُول، حیث یترتب علیھ انقضاء تتعددفي الواقع 

م     الخصو ھ حك تج عن مة القضائیة، كما لھ آثار بالنسبة لأطراف الخصومة والغیر، كما ین

ن                ق م أي طری ھ ب ن علی ة للطع دم القابلی ة، وع وة التنفیذی قضائي لھ صفة النھائیة والق

 .طرق الطعن

وعین؛ الأول   ى ن ول إل ب القَبُ ي تترت ار الت سیم الآث ن تق ة : ویمك ار الإجرائی الآث

م،     لقبول الادعاءات، ونعا  ول الحك ة لقب ار الإجرائی لج ذلك في المطلب الأول، والآخر الآث

  .وسنشیر إلى ذلك في المطلب الثاني

   الأولالمطلب
  الآثار الإجرائية لقبول الادعاءات

دعى         رف الم ث یعت صوم؛ حی ین الخ زاع ب اء الن ى إنھ ؤدي إل اء ی ول الادع إن قَبُ

 ھناك أي قیمة قانونیة للاستمرار في علیھ بأن للمدعى الحق فیما یطلبھ، وبالآتي لم یعد   

الخصومة القضائیة، بالإضافة إلى أن ھذا القَبُول أثر نسبي، یتمثل في أنھ لا یلزم إلا من 

  .صدر منھ



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

ر         الج الأث م نع رع الأول، ث وسنشیر إلى أثر القَبُول في انقضاء الخصومة، في الف

ي،   النسبي لقبول الادعاءات، في الفرع الثاني، ثم نعالج اعت         ن القاض ماد القَبُول بقرار م

  :في الفرع الثالث، وذلك على النحو الآتي

  الفرع الأول
  الأثر الانقضائي للخصومة

صومة     ضمنھا الخ ي تت ات الت ل الطلب ى ك صب عل ول ین ي )١(إن القَبُ ، وتنتھ

  .)٢(الخصومة من وقت قَبُول المدعي علیھ

وع  ذا الموض ر ھ داویثی ي عدی ل ف ساؤلات، تتمث ن الت انوني م:  م اس الق ا الأس

اء    صومة لانتف ضاء الخ ى انق ؤدي إل ول ی ل القَبُ ول؟ وھ ة القَبُ صومة نتیج ضاء الخ لانق

صومة          اء الخ ول وانتھ د القَبُ ھ بع المصلحة فیھا؟ وھل یمكن المنازع في الحق المدعي ب

  فیھ؟ وھل یجوز للمدعي علیھ الرجوع في القَبُول؟

ة    ى ماھی شیر إل صومةوسن اس الق الخ ة  ، والأس صومة نتیج ضاء الخ انوني لانق

ي                  ك ف ول، وذل دة نتیجة القَبُ ع دعوى جدی القَبُول، كما نعالج طبیعة الدفع بعدم جواز رف

  .النقاط الآتیة

 ماهية الخصومة: أولا

ى   المطالبةمن أھم صور      القضائیة طریق الخصومة، حیث یؤدي رفع الدعوى إل

ة الطب   ون النھای ي تك ضائیة والت صومة الق شأة الخ ق   ن ي ح م یحم دور حك ا ص ة لھ یعی

                                                             
(1) Cass. Civ. 1re, 3 juin 1964, Bull. civ. I, no 295. 
(2) Cass. Soc. 4 oct. 2011, Bull. civ. V, no 223; D. 2012. Pan. 244, obs. 

Fricero. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

ى           صول عل الشخص المعتدي علیھ، فإلي جانب الخصومة، یوجد طریق أخرى وھو الح

  .الحمایة القضائیة بواسطة طریق الأمر على عریضة أي العمل الولائي

ا أدى      ولم یجمع الفقھاء قدیما أو حدیثا على تعریف معین للخصومة المدنیة، مم

ا         ددة لھ اریف متع ي            إلى وجود تع صومة ف ف للخ ى وضع تعری ھ إل ل فقی ب ك ث ذھ ، حی

ف              ذا التعری ناد ھ ا بإس د، وإم ن نق ابقة م اریف س محاولة منھ، أما تلافي ما وجھ إلى تع

ا            بعض بأنھ ا ال د عرفھ ف، فق إلى أساس ونتائج تبرر من وجھة نظره القول بھذا التعری

ھ      دعي علی دعي والم بعض الآ  . )١(رابطة قانونیة تربط الم ا ال ا مجموعة    وعرفھ خر بأنھ

م           دور حك ین ص ى ح ة إل اب المحكم م كت صحیفة قل الإجراءات التي تبدأ من وقت إیداع ال

انون         ا ق ص علیھ ي ن باب الت ن الأس بب م وافر س م لت دون حك ضائھا ب زاع أو انق ي الن ف

ضاء           )٢(المرافعات ى الق دعوى إل ع ال ذ رف شأ من ة تن ة قانونی ا حال ا  )٣(، وعرفت بأنھ ، كم

ضاء             عرفھا البعض بأ   ى الق اء عل ا الادع ي یطرح بھ ة الت نھا مجموعة الأعمال الإجرائی

ا مجموعة الإجراءات       . )٤(ویتم بھا تحقیقھ والفصل فیھ     بعض أخرون بأنھ ا ال كما عرفھ

                                                             
إبراھیم أبو النجا، انعقاد الخصومة طبقا لأحكام قانون المرافعات اللیبي، المرجع السابق، ص / د) ١(

١٣. 
(2) G. Couchez, Procédure civile, op. cit., p. 181, n0 218. 

ب الثاني، بند عاشور مبروك، النظریة العامة لقانون المرافعات في دولة الإمارات العربیة، الكتا/ د
٤٨٦.  

فتحي والي، / ؛ د٤٧٦أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(
محمد حامد فھمي، المرافعات / ؛ د٢٩٣الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 

 شرح قانون رمزي سیف، الوسیط في/ ؛ د٤٥٨ ص ١٩٤٠المدنیة والتجاریة، بدون دار نشر، 
 .٢٥٨المرافعات المدنیة والتجاریةن المرجع السابق، ص 

-١١- ٧المحكمة الدستوریة العلیا، . ٤٨ لسنة ١٤٥١، الطعن رقم ١٩٨٠ ینایر ٣١نقض مدني، ) ٤(
  .٩٠ رقم الصفحة -  ٢ رقم الجزء -  ٥ ق، مكتب فني ١٣، س ٦٨، الطعن رقم ١٩٩
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م        دون حك ضائھا ب م أو انق ل  . )١(التي تبدأ من وقت المطالبة القضائیة حتى صدور الحك ب

صوم  ذھب رأي آخر إلى أن الخصومة عبارة عن مجمو     عة من الأعمال الصادرة من الخ

ذي                 ام ال ار الع ة الإط ون بمثاب ا یك ون وسطا إجرائی ي تك ر والت ھ والغی والقاضي وأعوان

ة        ي نھای صدر ف ذي سوف ی یحیا بداخلھ مشروع القرار القضائي الذي یسمي حمایة وال

ت إ   . )٢(الخصومة منھیا إیاھا   داع  كما عرفت بأنھا مجموعة الإجراءات التي تبدأ من وق ی

ي موضوعھا أو               م ف دور حك ین ص ى ح صة إل ة المخت اب المحكم صحیفة الدعوى قلم كت

  ً.)٣(انقضائھا بغیر حكم في الموضوع لسبب من الأسباب المنصوص علیھا قانونا

ونرى أن الخصومة ھي مجموعة الإجراءات التي تبدأ من وقت انعقاد الخصومة   

 .ن حكمإلى صدور الحكم أو انقضائھا انقضاء مبتسر بدو

  الأساس القانوني لانقضاء الخصومة كأثر للقبول: ثانيا
صومة أول درجة            ا خ ین كونھ من أھم آثار القَبُول انقضاء الخصومة، ولا فرق ب

دعوى               . أو خصومة طعن   ي ال ھ ف ن حق ھ ع دعي علی ھ الم ازل فی ول یتن . ویلاحظ أن القَبُ

ق     ذا الح صومة    . وینقضي بذلك ھ ھ الخ ا ل ي تبع ا  . وتنتھ ذا من ول    وھ ھ القَبُ ار الفق ط اعتب

  .)٤(سببا من أسباب انقضاء الخصومة التبعیة

صلحة             دام الم ویرجع جانب من الفقھ إلى أن انقضاء الخصومة یكون نتیجة لانع

ي    م القاض دعي، ویحك ات الم ھ بطلب دعي علی ول الم سبب قَبُ صومة، ب تمرار الخ ي اس ف
                                                             

(1) J. Vincent, procédure civile, op. cit. p.402, n 471. G. Couchez, 
Procédure civile, op. cit., p. 181, n0 21 

-٤نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(
عاشور مبروك، النظریة العامة لقانون المرافعات في دولة الإمارات العربیة، المرجع السابق، / د) ٣(  .٢
 .٤٨٦ند ب

(4) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.18. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

ة   صومة منتھی ار الخ دعى وباعتب ات الم ك لأن. )١(بطلب رط  وذل و ش صلحة ھ رط الم  ش

م           ضي بحك ى یق اؤه حت زم بق دعوى، ویل ابتداء واستمرار، ولابد من توافره عند إقامة ال

  .)٢(في موضوعھا

ضاء         یس لانق صومة ل ضاء الخ ول انق ى القَبُ ب عل ھ یترت ر أن اه آخ ري اتج وی

ن        المصلحة، ولكن بسبب فقدان عنصر المنازعة في موضوعھا، بنزول المدعي علیھ ع

ضي          حقھ في   ا تنق اء وھن ي الادع صمھ ف ق خ سلم بح صمھ، وی ھ خ المخاصمة، فیما طلب

الخصومة، ولا تعدو أن تكون المصلحة ھنا عرضا أو سببا ظاھریا، یخفي وراءه السبب 

  .الحقیقي، وھو انقضاء الخصومة بالقبول

ول        إن قَبُ دعوى، ف شرط ال ق ب صلحة تتعل ت الم ھ إذا كان اه أن ذا الاتج ري ھ وی

ھ   دعي علی شروطھا  الم دعوى لا ب وع ال صل بموض ق   . یت ین الح ة ب ب التفرق ویج

ھ            صور إثارت ر مق ق أم ول، والح ون إلا شرطا للقب والمصلحة؛ فالمصلحة لا یمكن أن تك

الآتي  . وفرق بین ما یتعلق بالقبول وما یتصل بالموضوع     . على البحث في الموضوع    وب

ا  إذا كان القَبُول یرد على الحق فإنھ إذن یتصل بموضوع ال      شرط قبولھ ذا  . خصومة لا ب ل

وافر     دم ت ال ع لاف ح ى خ صومة، عل اء الخ ل أو انتھ ألا مح م ب ون الحك ي یك ال ینتف ح

 .)٣(شروط القَبُول، یكون الحكم بعدم القَبُول

ھ                 دعي وادعاءات ات الم ي بطلب م القاض ول یحك ھ بمجرد القَبُ رى أن ا ن ومن جانبن

ر  التي تم قبولھا، وتنقضي الخصومة، والقاضي ھنا          لا ینظر موضوع الدعوى طالما غی
                                                             

محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات / د) ١(
  .٣٥٧الإداریة، المرجع السابق،ص 

 .١٩٥سید أحمد محمود، الأصول الكلیة في التقاضي، المرجع السابق، ص / د) ٢(
كمال الدین أحمد السید عاطف، مدى حجیة عدم القَبُول من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة، / د) ٣(

  .٩٣المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

متعلق بالنظام العام، ویرجع انقضاء الخصومة في ھذه الحالة إلى أن الحق الموضوعي     

ة لنظر                اك وجھ د ھن م یع دعى، ول قد تم الاعتراف بھ من جانب المدعى علیھ لصالح الم

  .القضیة نتیجة لانقضاء النزاع محل الخصومة

ؤد    ل ی ول ھ ن القَبُ ساؤل ع ار الت ائع    ویث ب أو وق ق أم الطل ضاء الح ى انق ي إل

  الخصومة؟

سلیم           دعي، ولا الت ق الم سلیم بح ا ت سلیم ھن أن الت ول ب ن الق ع، لا یمك والواق

ي    ي المعن ا ف ب، ویعتبرھم ق والطل ین الح ط ب ھ خل ن الفق بعض م ث إن ال ائع، حی بالوق

دا           ي واح ق معن ول الح ب وقب ول الطل اھر بی   . سواء، ویجعل قَبُ این الظ ا رغم التب ، )١(نھم

دور           د ص ین إلا بع ق لا یتب ذا الح ن ھ ق، ولك احب الح ویرجع ذلك إلى أن المدعي ھو ص

لا یعرف      حكم منھي للخصومة، یؤكد الحق أو ینفیھ، أما قبل ذلك، فیحاط بالتجھیل بھ، ف

ول،              ھ القَبُ رد علی لا ی صلح مح ذلك، ی ف والحل ك ھ، فكی ما إذا كان للمدعي حق من عدم

دعاوي        و. وأمره غیر معلوم  ا ال ق، أم ا ح ب فیھ ي یطل دعوى الت الواقع أن ھذا یتعلق بال

ضمن                ث لا یت ق، حی ول الح ول بقب صعب الق ھ ی ا فإن الأخرى والتي تتضمن مركزا قانونی

 .كدعاوي إثبات النسب ودعوي الجنسیة وغیرھا من الدعاوي. حقا عینیا

ق،   : أما عن القول بقبول الوقائع   ر دقی ول   فینتقد ھذا الرأي لأنھ غی ك لأن الق وذل

اء             بب الادع ى س بالقبول ھنا، ھو تسلیم بالوقائع لا بادعاءات، یعني قصره في معنى عل

سھ یمكن     . نف اء، ف اس الادع ي أس ھ، ھ دعي طلب ا الم دعم بھ ي ی انید الت ي أن الأس وھ

التسلیم بسبب الطلب دون قَبُول الادعاء ذاتھ وھذا لا یمكن أن ینسب علیھ وصف القَبُول 

ھ، بمع دقیق ذات اه ال ائع لا      . ن ل الوق ن یقب ببا، لأن م لا وس اء مح ضمن الادع ذي یت وال

                                                             
  .١٥٥سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

ك            ي ذل ازع ف ن أن ین ھ ممك اء، لأن ول الادع ك قَبُ ھ     . )١(یتضمن ذل دعي علی ر الم ان یق وك

فتظل الخصومة، . بصحة الوقائع المنشئة للضرر ثم یجادل في مقدار التعویض المقضي        

  .في حسم المنازعة حول محل الادعاءرغم ھذا الرضا قائما، ویبق للقاضي دور 

ل       اء مح زول الادع ھ، فی اء ذات ى الادع صب عل ا ین ضاء ھن رى أن الانق ون

اءات       ل ادع ا بك صدر حكم ي أن ی ي القاض صومة، وعل ضي الخ ذا تنق صومة، وبھ الخ

  .المدعى التي صدر بشأنھا قَبُول صحیح

ن   فالادعاء ظاھرة واقعیة تنتمي إلى منطقة نفاذ القانون لأنھ مج     ي ع رد رأي ذات

ا              انوني، أم اس، فھو زعم ق ر أس ى غی اس أو عل ى أس ون عل د یك ز، وق ق أو المرك الح

ر       ال الأث ي إعم ھ یعن اء، أن ل موضوع الادع ھ فیمث دعى ب انوني الم ز الق ق أو المرك الح

ز    ق أو المرك ذا الح ب ھ ذي یرت انوني ال ق أو    . الق اء دون الح د الادع د یوج ذلك فق ول

د الح  د یوج ز، وق اءالمرك ز دون الادع كل   . ق أو المرك ي ش ضائیة فھ ة الق ا المطالب أم

ضاء،     ك الق ضائي، ولتحری ب ق كل طل ي ش ضاء ف ام الق ھ أم یلھ لرفع ي وس اء وھ الادع

ة              ضمون المطالب ل م ھ یمث دعى ب ز الم ق أو المرك د الح ل تأكی ذي یمث اء ال ذلك فالادع ول

 .)٢(القضائیة

ظر النزاع لسبق القبول فيهالطبيعة القانونية للدفع بعدم جواز ن: ثالثا
ُ َ

  
یثار التساؤل حول قیام المدعى أحد الخصوم برفع دعوى جدیدة بذات الادعاءات 

اء           ول لانتف دم القَبُ دفع بع ن ال ل یمك دفع، ھ ة ال ا طبیع شأنھا، فم ول ب بق القَبُ ي س الت

  المصلحة أم الدفع بعدم القَبُول لسبق نظر الدعوى؟

                                                             
 .٣٨، ص ٢٠٠٢نبیل عمر، سبب الطلب القضائي، دار الجامعة الجدیدة، / د) ١(
  .١٥٥ محمود، الأصول الكلیة في التقاضي، المرجع السابق، ص سید أحمد/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

ى أن ال     شأن        في الواقع یذھب البعض إل ع ب د ترف أي دعوى جدی اء، ف ول الادع قَبُ

بینما اتجھ رأي ، )١(الادعاء یحكم القاضي بعدم قَبُول الدعوى أو الطعن لانتفاء المصلحة  

  .)٢(آخر إلى عدم القَبُول لانقضاء الخصومة

م               ین الحك صلحة وب اء الم ول لانتف دم القَبُ ین ع ة ب ة للتفرق وترجع الأھمیة العملی

صومة أو   اء الخ ذي       بانتھ د الطرف ال ا، تحدی ن أھمھ دة أمور، م ي ع ن، ف ل للطع  لا مح

ث           دعوى، حی ي ال یتحمل الرسوم والمصروفات القضائیة، والأصل ھو الطرف الخاسر ف

بینما الحكم . یتحمل رافع الدعوى أو الطاعن ھذه المصاریف في حالة الحكم بعدم القَبُول 

اره   ھ باعتب دعي علی ل الم ث یتحم صومة حی ل للخ ألا مح دعوى أو  ب ة ال ي إقام ببا ف  س

كذلك في حالة الحكم بعدم القَبُول لا یجوز للخصم الرجوع على الطرف الآخر بما   . الطعن

دعوى، إذا                ة ال ألا وجھ لإقام م ب سبة للحك تكبده من نفقات، بینما الحال على العكس بالن

  .یمكن المطالبھ بالنفقات التي تخضع لقاضي الموضوع الذي أمر بتقدیرھا

 :وجھة نظرنا نرى أنھ یجب التفرقة بین عدة فروض على النحو الآتيومن 

رض الأول دم  : الف م بع ن الحك ھ یمك دعوى، فإن ة ال ل اقام م قب ول ت ان القَبُ إذا ك

ث      القَبُول، وذلك لانتفاء المصلحة، وھي الفائدة التي تعود على الخصم من الحكم لھ، حی

قاضي یجب علیھ بحث مدى صحة القَبُول، وفي الواقع نرى أن ال .)٣(لا یوجد اصلا نزاع

ب أن    ذا یتطل شأنھا، وھ ول ب ق القَبُ دى تحق دعي، وم ات الم ر طلب ب أن ینظ ذا یتطل وھ

                                                             
كمال الدین أحمد السید عاطف، مدى حجیة عدم القَبُول من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة، / د) ١(

  .٧٤المرجع السابق، ص 
محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات ) / ٢(

  .٣٥٧لإداریة، المرجع السابق،ص ا
  .١٩٥سید أحمد محمود، الأصول الكلیة في التقاضي، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

وإذا تحقق من القَبُول . یتطرق القاضي لموضوع النزاع، ثم بعد ذلك یحكم بصحة القَبُول  

  .فإنھ یحكم بصحھ القَبُول والحكم بطلبات المدعى

اني  رض الث ات      إذا ك: الف ي بطلب م القاض دعوى یحك یر ال اء س ول أثن ان القَبُ

ات         صم لطلب تجاب الخ المدعى، وتنقضي الخصومة، فالخصومة تنقضى وتنتھي متى اس

ا       ھ بھ دعوى      . خصمھ التي أقام بھا الدعوى ابتغاء القضاء ل ھ ال بحت مع ذي اص ر ال الأم

  .ویجب على المحكمة أن تقضي بانتھاء الخصومة فیھا. غیر ذات موضوع

ي          م ف سبق الحك ول ل دم القَبُ م بع ي أن یحك ى القاض ة فعل ره ثانی ت م وإذا رفع

  .)١(الدعوى، وھو دفع من النظام العام یحكم بھ القاضي من تلقاء نفسھ

  إذا كان القَبُول صدر بشأنھ حكم سابق: الفرض الثالث

دم      دفع بع ھ ال في ھذا الفرض إذا قام المدعى برفع دعوى أخرى فإن للمدعى علی

ول    القَ دم القَبُ سھ بع اء نف ن تلق ي م م القاض ل ویحك ة، ب ي المنازع صل ف سبق الف ول ل بُ

  .لحیازة الحكم السابق حجیة الأمر المقضي

دد           دعوى، وتتح ى أطراف ال صر عل سبیة تقت ة ن حیث إن حجیة الأحكام تعد حجی

ھ                د فإن ن جدی سھا م دعوى نف ت ال إذا رفع ي، ف ھ القاض صل فی بموضوع الدعوى الذي ف

ا    یجب عل  ، سواء  )٢(ى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسھا بعدم قبولھا لسبق الفصل فیھ

 .أكانت المحكمة نفسھا التي أصدرت الحكم الأول أم محكمة أخرى من الدرجة نفسھا
                                                             

كمال الدین أحمد السید عاطف، مدى حجیة عدم القَبُول من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة، / د) ١(
  .١٤٣المرجع السابق، ص 

 إلى إنكار وجود الدعوى، وما إذا كان من الجائز الدفع بعدم القَبُول، ھو وسیلة دفاع یرمي) ٢(
استعمالھا أم أن شروط الاستعمال غیر جائزة لعدم توافر شرط من شروط العامة التي یتعین أن 

أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، / د. تتوافر لقبول الدعوىي
  .١١٩٥ص 
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ة        دأ حجی وإذا فصلت المحكمة من قبل في موضوع دعوى معینة، فإنھ إعمالا لمب

ة أخرى      المحكوم بھ لا یجوز أن ترفع الدعوى مرة ثانیة      سھا أو محكم ة نف ام المحكم  أم

ام         دور أحك ع ص ب من ى جان ضاء، إل ت الق ى وق اً عل ك حفاظ سھا، وذل ة نف ن الدرج م

دم              . متعارضة ضي بع ة أن تق ى المحكم ب عل ھ یج دعوى فإن ذه ال ل ھ ولھذا إذا رفعت مث

 .)١(القَبُول لسبق الفصل فیھا

سبة     ومن الملاحظ أن الأحكام القطعیة التي بھا تستنفذ المح      لطتھا بالن ل س ة ك كم

ود       ة أن تع لا یجوز للمحكم للمسألة التي فصلت فیھا، فإذا كان الحكم منھیا للخصومة، ف

سألة        صوم، وم اق الخ للفصل في موضوع الحكم سواء من تلقاء نفسھا أو بناء على اتف

ن         دعوى م ول ال دم قَبُ ة بع ضي المحكم الآتي تق ام، وب ام الع ة بالنظ ام متعلق ة الأحك حجی

  .)٢(اء نفسھا لسبق الفصل في موضوعھاتلق

  الفرع الثاني
  الأثر النسبي للقبول

دد            و تع ھ، فل ھ إلا أطراف ستفید من ذلك ألا ی صد ب في الواقع للقبول أثر نسبي، ویق

  .الخصوم فلا یستفید منھم إلا من قام بھ ومن وجھ إلیھ

ال     م نع لیین، ث صومة الأص ي الخ سبة لطرف ول بالن ر القَبُ ى أث شیر إل ر وسن ج أث

  :القَبُول بالنسبة للمتدخل في الخصومة، وذلك في النقاط الآتیة

                                                             
  ١٢٦٦ الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، صأحمد أبو الوفا، نظریة/ د) ١(
  . الإشارة السابقة) ٢(
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أثر القبول بالنسبة لطرفي الخصومة الأصليين: أولا
ُ َ

:  
ر              ھ أث ره، أي إن ل ى غی داه إل ط، ولا یتع صاحبھ فق القَبُول ھو عمل إرادي ملزم ل

ع                ذین وق ى الطرفین الل ھ، وعل ع علی ذى وق ى المحل ال ا،  نسبى، فھو مقصور عل بینھم

وعلى السبب الذى وقع من أجلھ، وھو في ذلك یشبھ الحكم، فإن الحكم لا یكون حجة إلا    

ھ           ى أن ذي یرجع إل سبى ال ره الن عند اتحاد المحل والخصوم والسبب، ولقبول الادعاء أث

  .تصرف إجرائي وقع أثناء الخصومة وترتب علیھ انقضاؤھا

بُول لا ینتج أثره بالنسبة للمھندس، فإذا قبل رب العمل ادعاءات المقاول، فإن القَ

ة           . ولا یحتج بھ علیھ    إن الورث یة ف شأن الوص ھ ب ى ل ات الموص وإذا قبل أحد الورثة طلب

  .)١(الآخرین لا یحتجون بھذا القَبُول ولا یحتج بھ علیھم

ادة     ن الم ستفاد م د       ٢٩٤وی دائن وأح ین ال ول ب ھ إذا أدى القَبُ ى أن دني عل  م

ة    المدینین المتضامنین،    وتضمن القَبُول الإبراء من الدین أو براءة الذمة المدین منھ بأی

ا أو        تھم التزام ي ذم ب ف وسیلھ أخرى، استفاد منھ الباقون، أما إذا كان من شأنھ أن یرت

  .یزید فیما ھم ملتزمون بھ، فإنھ لا ینفذ في حقھم إلا إذا قبلوه

ات    وإذا نازع الوارث في صحة وصیة صادرة لشخصین، ثم وقع قَ       ي الطلب ول ف بُ

مع أحدھما، فھذا القَبُول لا یحتج بھ الموصي لھ الآخر ولا یحتج بھ علیھ، وھذه النسبیة  

ذى      ھ الأول ال ي ل في الأشخاص، فإذا فرض أن الموصي لھ الآخر قد مات وورثھ الموص

ي                زاع ف ى الن ود إل ھ الأول أن یع ي ل ة للموص ذه الحال وقع منھ القَبُول، فإنھ یجوز في ھ

انى، ولا الو ھ الث ى ل ن الموص ي الإرث م ھ ف ق بحق ا یتعل یة فیم وارث أن  ص ستطیع ال ی

                                                             
المذكره الإیضاحیة للمشروع التمھیدى في مجموعة الأعمال التحضیریھ للقانون المدني، ) ١(

  .٤٥٣ص



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

دة               یة ووح دة المحل وھو الوص ن وح الرغم م ابقا ب ھ س صادر من القبول ال یحتج علیھ ب

ھ    ى ل ف، فالموص سبب مختل ك لأن ال ھ الأول، ذل ى ل وارث والموص ا ال خاص وھم الأش

م بسبب جدید ھو المیراث من الموصى لھ الأول تقید بالقبول كموصى لھ، وھو الآن یتقد

  .الآخر، وبالآتي لا یتقید بالقبول السابق لاختلاف السبب

وللقبول آثار تستھدف المصلحة المشتركة للطرفین في الخصومة، وذلك إذا كان     

ول           ون القَبُ صم الآخر، ویك كل خصم یحمل صفة المدعى والمدعى علیھ في مواجھة الخ

صومة،      من طرف كل خصم تجاه طلب      ي الخ ة طرف ي ذم ات الخصم الآخر، ویرتب آثاره ف

ل             د قب ا دام ق صلحة طرف دون الآخر م ول لم ون القَبُ ن أن یك ع م إلا أنھ لا یوجد ما یمن

  .المدعى علیھ ادعاءات خصمھ

ث إن          صوم، حی ة الخ سن نی ى ح ضائي عل ول الق ار القَبُ ق آث ف تطبی ولا یتوق

ضا      ى انق ار عل ن الآث صم       المشرّع رتب عدیدا م ام الخ اب أم سد الب ك ل صومة، وذل ء الخ

ار              ذه الآث ن ھ صل م اول أن یتن ب      . المشاكس الذى یح ة واج سن النی دأ ح ع أن مب والواق

ة  صرفات الإجرائی وعیة أو الت ات الموض ال الاتفاق ي مج رام ف ل )١(الاحت ى ك ب عل ، فیج

اء الخ              ا إنھ ب علیھ ھ والمترت صادرة من ة ال صومة، الأطراف احترام التصرفات الإجرائی

ھ        صمھ یلزم اءات خ فالقبول یمنع الخصم من تجدید الدعوى، كما أن تسلیم الخصم بادع

  .ویوجب علیھ تنفیذ الحكم الصادر وعدم الطعن فیھ

صومة،         ي الخ وإذا كان القَبُول لا یلزم إلا طرفیھ ولا ینطبق على من لیس طرفا ف

ام      ف الع شمل الخل سع ل رف یت ر الط انوني لتعبی وم الق إن المفھ اص ف ف الخ  )٢( والخل

                                                             
  .٦٥، ص١٩٩٥سید أحمد محمود، الغش الإجرائى، مكتبة نھضة مصر، . د) ١(
 في الصفة الإجرائیة، في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع عید محمد القصاص، الخلافة/ د) ٢(

  .٣٦السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

ضاء الإرادي     ار الانق سرى آث ذلك ت ھ، ك ي إلی ق والموص ھ الح ال إلی ة والمح كالورث

اعتراف أن           صومة، ب اص لأطراف الخ ف الخ ام والخل ف الع ة الخل للخصومة في مواجھ

ة                 اص، فالورث ام والخ ف الع ول للخل ار القَبُ صرف آث الآتي تن ر، وب ن الغی یس م الخلف ل

، كما یستطیعون التمسك بھ تجاه الطرف الآخر، كذلك الشركة التي      یلتزمون بھذا القَبُول  

ي                    ول الت ار القَبُ ا آث صرف إلیھ دماج تن شركة أخرى نتیجة الان ة ل آلت إلیھا الذمة المالی

  .تكون قد قامت بھ سابقا الشركة التي زال وجودھا القانوني بالاندماج

ول جزئ          ون القَبُ ات ك بعض     والواقع لیس ھناك ما یمنع من إثب ق ب ا، سواء تعل ى

الخصوم دون البعض الآخر وأنھى النزاع بینھم، أو تعلق بشق من طلبات الخصوم دون 

د                  صوم، وق ین الخ زاع ب اء الن ي إنھ ول صریحا ف الشق الآخر، ولكن یجب أن یكون القَبُ

دعى    ن الم ات م دیم طلب ة تق ي حال ك ف راف وذل ین الأط ابلا ب ولا متق ول قب ضمن القَبُ یت

یھ، عن طریق طلبات عارضھ، وقد یتضمن قبولا من أحدھم فقط عن بعض        والمدعى عل 

سبة         . طلباتھ الموضوعیة  زول بالن صومة ت إن الخ وإذا حدث قَبُول بین بعض الخصوم، ف

  .)١(لأطراف القَبُول فقط، وتبقى بالنسبة لباقى الخصوم متى كانت قابلھ للتجزئة

دعى   والواقع أنھ في حالة وجود تضامن بین المدعین، و  اءات الم قبل أحدھم ادع

رین  راف الآخ زم الأط د     )٢(لا یل ول أح راف، فقب ین الأط ام ب دة أحك دور ع ة ص ي حال  ف

ذه        ین ھ صل ب ن الف م یمك رى، إلا إذا ل ام الأخ ي الأحك ن ف ن الطع ع م ام لا یمن الأحك

  .)٣(الأحكام

                                                             
 .٦٧٨أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص . د) ١(

(2) Cass.Civ. 16 déc. 1891, S. 1893. 1. 81, note Tissier. Cass. Civ. 26 oct. 
1898, S. 1899. 1. 444. Req. 6 juill. 1908, DP 1909. 1. 171 

(3) Cass. Civ. 17 avr. 1894, DP 1894. 1. 323, Yves STRICKLER, 
Acquiescement, op. cit., n0.144. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

ون               ضامن لا یك سبة لل صائص بالن ذه الخ والقبول بصفة عامة یقبل التجزئة، وھ

دین    ملتز ام    . )١(ما عندما یصدر القَبُول من الم ف الع س، الخل ى العك ا   )٢(عل ون ملتزم ، یك

د       م یوج ا ل ك م دائنین، وذل سبة لل ر بالن س الأم لفھ، ونف ھ س ن قبل م م ذي ت القبول ال ب

  .)٣(غش

أثر القبول بالنسبة للمتدخل في الخصومة: ثانيا
ُ َ

  
، )٤(صومة أم بعد بدئھاقد تتعدد أطراف الخصومة سواء أكان التعدد عند بدء الخ 

ل           إذا قب ضمامیاً، ف دخلاً ان ا أم ت دخلا ھجومی ان ت دخل سواء أك ة الت ي حال ك ف ون ذل ویك

رین   خاص الآخ ى الأش ك عل ر ذل ا أث دعى، فم اءات الم لي بادع ھ الأص دعي علی الم

 المتدخلین في الخصومة؟ وما أثره على انقضاء الخصومة؟

  :تفرقة بین عدة فروضوللإجابة على ھذا التساؤل یجب علینا ال

صومة نتیجة         : الفرض الأول  زوال الخ زول ب ھ ی ضمامیا فإن دخل ان ان الت إذا ك

صومة،                    ي الخ د الأطراف ف ضم لاح ھ من سھ، ولكن شئ لنف ب ب ھ لا یطال القَبُول، وذلك لأن

صومة          ي الخ یلا ف یس أص ابع ول صم ت ؤثر      .)٥ (فھو خ ضمامى لا ی دخل الان ع الت ي الواق ف

                                                             
(1) Cass. Civ. 11 août 1874, DP 1876. 1. 308 
(2) Cass. Civ. 2e, 20 févr. 1991, inédit 
(3) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.145. 

؛ ٢٩٧رمزى سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، بند . د) ٤(
ق؛ عز ٤٩، س ١٩٥٦، رقم١٩٨٠/ ١٨/١٢؛ نقض ١٩٥٩، ص٢٨، س ٢٦/٤/١٩٧٧نقض 

  .٧١٥، ص١ ج١٩٩٤الدین الدناصوري و حامد عكاز، التعلیق على قانون المرافعات، 
(5) Cass. Req., 22 juillet 1902, DP, 1902, I, 399. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

ول ا . القب ك باعتب ى     وذل د طرف ى أح ضمام إل ى الان صر عل ضمامى یقت دخل الان ر أن الت

  .)١ (الخصومة

ا       : الفرض الثانى  إذا كان التدخل ھجومیا، أى تدخل شخص في الخصومة مطالب

ل    الحكم لنفسھ بحق أو مركز قانوني في مواجھة طرفي الخصومة، فإذا إذا كان تدخلا قب

القبول القَبُول فإن التدخل یظل قائما بالرغم من زوال      ھ    )٢( الخصومة ب ان تدخل ا إذا ك ، أم

ى صحیفة دعوى،             اء عل ھ بن بعد القَبُول وقبل الحكم بإنھاء الخصومة فإنھ إذا كان تدخل

صومة         زوال الخ زول ب ھ ی فوي فإن دخل ش ى ت اء عل ان بن ا إذا ك ا، أم ھ قائم إن تدخل ف

  .الأصلیة

د          ي م صل ف د الف صومة إلا بع اء الخ م بإنھ ة الحك وز للمحكم لا یج حة  ف   ى ص

صل   ھ أن یف دعى بطلبات م للم صومة والحك اء الخ ل إنھ ي قب ى القاض ب عل دخل، فیج   الت

اق       ي الاتف ا ف یس طرف ر ل ك لأن الغی صومة؛ وذل ي الخ دخل ف اءات المت حة ادع ي ص   ف

ھ   ي مواجھت تج ف ث لا یح ھ، حی ب علی ي تترت ار الت زم بالآث الآتي لا یلت ول، وب ى القَبُ عل

  .بآثاره

د    "قض إلى أن وقد ذھبت محكمة الن   تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاق

ا         ا ذاتی دخلون حق ھ المت بأنھم ھم المالكون للأطیان المبیعة، یعد تدخلا اختصامیا یطلب ب

ا        اره مرتبط لأنفسھم، ویوجب على المحكمة المنظور أمامھا الدعوى قَبُول تدخلھم باعتب

د      ویتعین علیھا إلا تحكم بصحة الت     . بالدعوى الأصلیة  شأنھ إلا بع صلح ب ل بال عاقد أو تقب

میم        ي ص دخل ف ا ی و مم ث ھ ذا البح ار أن ھ ك باعتب بھم، وذل وع طل ي موض صل ف الف

الدعوى المطروحة علیھا، وعلى أساس أن الحكم الذى تصدره بصحة التعاقد أو بإلحاق 
                                                             

  .١٧٩، ص ٤٠، مكتب فني ٢٦/١١/١٩٨٩نقض مدني ) ١(
(2) Renaud COLSON, "contratjudiciaire", op.cit., p.12, No. 79. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

اء    لامة ادع دم س ن ع ق م ى التحقی ف عل سة، یتوق ضر الجل شأنھ بمح رم ب صلح المب ال

  .)١("نالمتدخلی

ونرى أن المتدخل تدخلا اختصامیا لھ الحق في أن یسیر في الخصومة بشرط أن  

  .یكون قد تقدم بطلب التدخل عن طریق إجراءات رفع الدعوى العادیة

ادة      نص الم ا ل ط، وطبق ھ فق ق علی ن واف زم لم القبول مل انون  ١١٦٥ف ن الق  م

ا       ن ق اه م ا إلا تج ول ملزم ون القَبُ سي، ولا یك دني الفرن صومة،   الم ن أطراف الخ ھ م م ب

ھ،              ا فی ن طرف م یك ا ل ل التزام ا ولا یحم ول حق ذا القَبُ ى ھ وبالآتي لا یتحمل الغیر بناء عل

سبة    وبالآتي لا  ة بالن یلزم القَبُول إلا اطرافھ فقط الأصلیین، وبالآتي تبقى الخصومة قائم

 لأنھ یدعى بحق للمتدخل تدخلا ھجومیا، وذلك منعا للكید بالمتدخل تدخلا ھجومیا، وذلك     

صومة  ى الخ ة طرف ي مواجھ سھ ف القبول،  . لنف د ب ضمامیا یتقی دخلا ان دخل ت ن المت ولك

  .بالرغم من أنھ لم یوقع علیھ، لأن الأصیل وقع منھ أو في مواجھتھ

ت      : الفرض الثالث  إذا كان ي، ف م القاض إذا كان تدخل الخصم بعد تمام القَبُول وحك

ھ ف    دعى علی ل الم ة وقب دعوى مرفوع ي     ال تمرار ف صح الاس القبول، ولا ی ت ب د انتھ ق

د             صومة، ولا یجوز بع ى الخ ة عل ة المحكم ضى ولای إجراءات الدعوى بعد القَبُول، وتنق

وى    ع دع ھ رف وز ل ھ، ویج ول بحقوق ر القَبُ ث أض صم ثال دخل خ دعوى أن یت ضاء ال انق

  .)٢(مستقلة

ان الت       ضمامیا أم  وإذا كان التدخل سابقا على القَبُول، فإنھ یجوز سواء أك دخل ان

ومصیر المتدخل انضمامي مرتبط بمصیر الخصم الأصلي الذي تدخل مؤازرا         . اختصامیا

                                                             
 .٢٢١، ص٣٥، رقم ٢١، المكتب الفنى، س٣/٢/١٩٧٠نقض ) ١(
  .٣٤جع السابق، ص عبد الحكم فودة، أحكام الصلح في المواد المدنیة والجنائیة، المر. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

ھ القبول أو          . ل صومة ب ي الخ صرف ف ي الت ق ف ھ الح یس ل ن ل ابع، ولك صم ت و خ   فھ

رك دخل   . الت سبة للت ضي بالن ا تنق القبول، فإنھ صومة ب ضت الخ الآتي إذا انق   وب

ضمامي دخل ا . الان سبة للت ومي وبالن صامي أو الھج ي     : لاخت املا ف صما ك د خ و یع فھ

ن            صومة م یر الخ ى س ؤثر عل راء ی إن أي إج ذا ف دعي، ل ز الم ل مرك دعوى، یماث   ال

ھ     ى طلب ؤثر عل لیین لا ی راف الأص ب الأط ا   . جان صل فیھ ة للف صومة قائم ل الخ . وتظ

صومة   ي الخ ھ ف ى تدخل ؤثر عل القبول لا ی الآتي ف سبة  . وب ة بالن صومة قائم ل الخ وتظ

  .للمتدخل فیھا

د أطراف ا          دائن أح ول الإضرار ب ن القَبُ صد م ذا یجوز    وقد یكون الق صومة، ل لخ

ت أن           صیة، إذا أثب دعوى البولی القبول بال صرف ب ي الت ن ف ھ أن یطع دعي علی دائن الم ل

ر   صرفات بغی ن الت ول م ھ، لأن القَبُ رارا بحقوق راف إض ین الأط التواطؤ ب ع ب ول وق القَبُ

  .عوض، وتسرى القواعد العامة في الدعوى البولیصة على ھذه الحالة

 أضر القَبُول بحقوقھ عن طریق الغش أن یرفع دعوى  وبالآتي فیمكن للغیر الذى  

ا              صل فیھ ي ح دعوى الت أصلیة یبدى الدفع ببطلان القَبُول الذي تم مضرا بحقوقھ، في ال

صم     ع الخ القَبُول، فإذا تدخل الغیر في دعوى منظورة مدعیا أن القَبُول أضر بحقوقھ ودف

ول، ولا    في مواجھتھ بانتھاء الدعوى بالقبول، كان في مكنتھ ال    بطلان القَبُ ذا ب رد على ھ

ذلك إلا       یجوز رفض التدخل إلا    ون ك دعوى وھو لا یك ى ال تأسیسا على أن القَبُول قد أنھ

إذا كان القَبُول صحیحا، ومن ثم فلا سبیل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم یقضى بصحة    

  .)١(القَبُول

                                                             
ھذا الأمر ینطبق على الصلح الذي أخذ بھ القضاء المصري، وھو ینطبق منطقیا على القَبُول، ) ١(

  .٨٣، ص ١٩٧١، مج ٢١، سنة ١٤/٥/١٩٧٠نقض مدنى 



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

دخل ف      د ت ان ق واء أك ر، س ى الغی ھ عل تج ب ول لا یح دخلا إذن القَبُ صومة ت ي الخ

ین        صلح ب سبة لل شأن بالن ا ھو ال ضائیة، كم صومة الق ي الخ دخل ف م یت صامیا، أم ل اخت

  .)١(الخصوم

ونخلص من ذلك إلى أن القَبُول لا یكون لھ أي أثر إلا بالنسبة للطرف الذي صدر 

  .، كما أنھ لا یستفید منھ إلا أطراف الخصومة)٢(منھ

  الفرع الثالث
الحكم باعتماد القب
ُ َ

  ول
صل          ى المنازعة والف إذا كان دور القاضي في الخصومة المدنیة یقتصر على تلق

ة  ر الواقع ساس بعناص انون دون الم ا للق ا وفق ى  )٣(فیھ ر إل ھ ینظ ى أن ك إل ع ذل ، ویرج

م      حابھا، ولھ صا لأص ات ورخ وق مكن ذه الحق اس أن ھ ى أس وعیة عل وق الموض الحق

  .)٤(مطلق الحریة في التصرف فیھا والتنازل عنھا

ویثار التساؤل عن دور القاضي في حالة قَبُول الادعاء من المدعى علیھ وطبیعة  

  الحكم الصادر من القاضي وھل یشترط تسبیب القرار؟

                                                             
  .١٣، بند ٧٥١، ص ١، مج ربع قرن د١٩/٤/١٩٥١نقض ) ١(

(2) Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1987, Bull. civ. II, no 211; JCP 1988. IV. 1.  
(3) MOTULSKY, Relation méthodique de droit positif, thèse loyon, 1947, 

p. 25. 
 ٣٩، المرجع السابق، ص ٢عبد الرازق السنھورى، الوسیط في شرح القانون المدنى،ج . د) ٤(

لجدیدة، طلعت دویدار، تطور الحمایة التشریعیة لمبدأ حیدة القضاة، دار الجامعة ا. ومابعدھا؛ د
  .٩، ص٢٠٠٩



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

وسنشیر إلى دور القاضي الخصومة مقارنة بدور الخصوم، ونعالج طبیعة الحكم  

ي بان        صومة،   باعتماد القَبُول، ومدى اشتراط تسبیب القرار الصادر من القاض ضاء الخ ق

  :وذلك في النقاط الآتیة

  دور القاضي في الخصومة مقارنة بدور الخصوم: أولا
دعى         ى الم لقاضي الموضوع سلطة تقدیریة كاملة لتحدید ما إذا كان المنسوب إل

ھ          صادر من ان ال ول، سواء أك ذا القَبُ ى ھ علیھ یستشف منھ قبولھ للادعاء أو لا یؤدي إل

ا أم إجراء قان    ضائي    عملا مادی ر ق ضائیا أو غی ا، ق صدد      )١(ونی ذا ال ي ھ د ف ین التقی  ویتع

ة        نقض مراقب ة ال دني، ولمحكم انون الم ي الق ررة ف ات المق ي الإثب ة ف د العام بالقواع

  .)٢(الأسباب السائغة التي بني علیھا الحكم بالاعتداد بالقبول

صوم       ین الخ م ب دأ التقاس صري مب شرع الم سي والم شرع الفرن ى الم د تبن ولق

ة   وا ا للعدال ك تحقیق صومة، وذل یر الخ ي س ى ف صري )٣(لقاض شرع الم ازال الم ، فم

ة       ى سماتھما التقلیدی افظین عل ع      )٤(والفرنسي مح صوم، م ك للخ صومة مل ي أن الخ  وھ

 .منح القاضي بعض السلطات لتحقیق العدالة

                                                             
  .١٥٣، رقم ٥، مجموعة القواعد القانونیة ١٩٤٧فبرایر ٦نقض ) ١(
  .١٦٩، ص ١٣، س ١٩٦٢ فبرایر ٧نقض ) ٢(
حیث یشیر التطبیق الحرفي لمبدأ الحیاد المطلق للقاضى الذي یؤدي إلى عدم استظھار الحقیقة في ) ٣(

الات لیست نزاعا فردیا بین خصمین، بل كثیر من الحالات، إلى جانب أن الخصومة في كثیر من الح
للمجتمع مصلحة في استقرار الأوضاع وتحقیق العدالة، والقاضى یمثل المجتمع في ذلك، لذا 

 .فالاتجاه الحدیث یمنح القاضى بعض السلطات
(4) L’art. 2 NCPC. Dispose en principe que « les parties conduisent 

l’instance ». 
/ ١٩/٦؛ محكمة النقض، ٢٩ق، ص٢٣، السنة ٧، مج النقض، رقم ١٩٧٢ /٢١/٣نقض مدنى، 

  .٩٤ق، ص٢٤، السنة١٦٣، مج النقض، رقم ١٩٧٣



 

 

 

 

 

 ٢٩١

ات    اءات، والاتفاق ول الادع صومة، وقب رك الخ انوني لت اس الق ع الأس ویرج

ل  ة، مث ازالا     الإجرائی سي م شرع الفرن صري والم شرع الم ى أن الم ضائي إل صلح الق  ال

صومة    ى الخ صوم عل یادة الخ دأ س ان مب ة   )١(یتبنی صومة المدنی ي الخ ي ف ، وأن دور القاض

ى          سلبى إل اد ال ور دور القاضي من الحی الرغم من تط ة، وب ق العدال ى تحقی محدد، یھدف إل

ن ا  دا م شرع عدی ھ الم ث منح ابى، حی اد الإیج رم  الحی م یح ھ ل صومة، فأن سیر الخ سلطات ل ل

ي إدارة الخصومة                  ا وسطا ف ان اتجاھ ع النظام د اتب أطراف الخصومة من كل سلطاتھما، فق

  .بین القاضي والخصوم

ول                 د صحة القَبُ ن أجل تأكی ي م دخل القاض ون ت اءات، یك ول الادع وفي مجال قَبُ

سألة محل     الصادر عن المدعى علیھ، ومن أجل تقدیر مدى تحقق شروط القَ    ي الم ول ف بُ

ول     حة القَبُ دى ص ن م ام، ویعل ام الع ا بالنظ دى تعلقھ زاع وم ول  . )٢(الن ون القَبُ د یك وق

حة             ي دعوى ص شأن ف ا ھو ال انون كم ي الق نص ف ي ك ھ القاض ا، فیطبق ا قانونی مفترض

صومة  اء الخ ھ بإنھ ي حكم صدر القاض ع، وی ود  )٣(التوقی ن وج ي م د القاض ث یتأك ، حی

  .ق شروط القَبُولالخصومة، ومن تحق

ام               الف النظ ذي یخ ول ال تبعاد القَبُ سھا اس اء نف ویلاحظ أن المحكمة تملك من تلق

سائل لا             )٤ (العام ي م ولا ف ضمن قب ي تت ك الت ذلك تل صلح     ، وك ا ال ادة  (یجوز فیھ  ٥٥١م

ام             )مدنى ق بالنظ اقى لا یتعل ام والجزء الب ام الع ق بالنظ ، وإذا وجد جزء من القَبُول یتعل

ام،  ق     الع سألة المتعل ي الم ول ف ة القَبُ ذ بنتیج ن الأخ ع ع ة أن تمتن ى المحكم ب عل فیج
                                                             

(1) R. PERROT, droit judiciaire prive, op. cit., p. 287 
(2) Yves STRICKLER, Désistement, op. cit., n0 108. 
(3) CA Paris, 1er juin 1977, Gaz. Pal. 1978. 2. Somm. 470. 
(4) Renaud COLSON, "contratjudiciaire"", op.cit., p. 10, No. 64; Conseil d 

etat, 19 mars 1971, RD public, 1972, p. 235, note M. Waline. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

ى          ة، عل ل التجزئ زاع یقب ان موضوع الن بالنظام العام، لأنھ القَبُول جائز التجزئة، متى ك

  .)١(عكس الصلح، لأن الصلح لا یتجزأ

ویجب على القاضي قبل الحكم لصالح المدعى أن یتحقق من أھلیة المدعى علیھ      

ل    ا لقابل، وعندما یكون أحد الأطراف قاصرا، فیجب على القاضي التحقق من صحة تمثی

وكذلك الأمر لو كان من قام بإبرام القَبُول وكیلا، فیجب على المحكمة   . الخصم في القَبُول  

  .)٢(أن تتحقق من صحة التوكیل الخاص بالقبول

ئل فإن القَبُول یكون وفى حالة عدم قیام القاضي بالرقابة الشكلیة على ھذه المسا  

د                   ا ض صوص علیھ الطرق المن ي ب ن القاض صادر م رار ال ى الق باطلا، ویمكن الطعن عل

  .الأحكام

ة              ى المحكم د طرح عل ول ق زاع محل القَبُ ویجب على القاضي التأكد من كون الن

ون      ب أن تك شأت، فیج د ن صومة ق شرع، وأن الخ ا الم ي قررھ ة الت ائل الإجرائی بالوس

م    د ت صومة ق د       الخ ون ق ب أن تك صة، ویج ة المخت اب المحكم م كت فحتھا قل داع ص إی

ن      لا یمك دت ف د انعق صومة ق ن الخ م تك إذا ل ھ، ف دعى علی الإعلان للم ك ب دت، وذل انعق

ة          یس المحكم ق ول ة الموث ي وظیف . للمحكمة الأخذ بقبول المدعى علیھ، لأن ذلك یدخل ف

 .لأن القَبُول یجب أن یكون في خصومة صحیحة

ب أن تك  واء        ویج ول، س ل القَبُ بب قب أي س نقض ب م ت ة ول صومة قائم ون الخ

ضاء           ك أن انق ات، ویرجع ذل بالسقوط أو الترك أو باعتبارھا كأن لم تكن قبل قَبُول الطلب

                                                             
  . من القانون المدني٥٥٧المادة ) ١(
  . من قانون المرافعات٧٦ و ٧٣مادة ) ٢(
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ق          ل یتعل الخصومة یؤدى إلى استنفاد المحكمة لسلطتھا مما یمنعھا من أن تنظر أي عم

  .بھا

ون    وعندما یكون القَبُول في صورة ترك الطعن وم      ول المطع ى قَبُ توقف الترك عل

رك   ول الت ده قَبُ ون ض لان المطع اریخ إع ن ت رك م ون الت ده، یك ي . )١(ض دخل القاض وت

ر               ھ غی د أن رك، وإذا وج ق شروط الت رك أو تحق یھدف إلى بیان مدى شرعیة رفض الت

مبرر، فإن تاریخ حكم القاضي یكون ھو التاریخ الذي یعتد بھ وأن كان عدید من الأحكام 

رفض            . )٢(بت إلى أنھ قرار كاشف    ذھ ول أو ال دور القَبُ وم ص ى ی ي إل ر رجع ھ أث ویكون ل

رر  ر مب ل         . غی ذي یتحم صم ال دد الخ ھ یح رك فإن ن الت ي م د القاض دما یتأك وعن

ن      )٣(المصاریف ون خاضعا للطع ، ویكون ھذا القرار حائزاً لحجیة الأمر المقضي، ولا یك

ھ دعوى . )٤(علی ھ ب راض علی ن الاعت ن یمك بطلانولك ي . )٥( ال دخل القاض ن أن یت ویمك

ى                   ب عل ة یج ذه الحال ي ھ رك، فف ي صحة الت عندما یقوم أحد الأطراف بإثارة منازعة ف

  .)٧(ویكون قرار القاضي خاضعاً للطعن علیھ. )٦(القاضي التحقق من وجود الترك

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 5 janv. 1977, Gaz. Pal. 1977. 2.601, note Viatte. no 106. 

SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, op. cit., no 1170 
(2) Yves STRICKLER, Désistement, op. cit., n0113. 
(3) Cass. Civ. 8 juill. 1925, S. 1925. 1. 160: intérêt. CA Paris, 14 janv. 1908, 

DP 1910. 2. 367; S. 1909. 2. 46. 
(4) Cass.Com. 4 oct. 1966, Bull. civ. III, no 371; JCP A 1966. IV. 4982, obs. 

J. A.  
(5) Yves STRICKLER, Désistement, op. cit., n0 115. 
(6) CA Rouen, 5 janv. 1895, DP 1895. 2. 495. CA Rouen, 30 janv. 1897, S. 

1897. 2. 239.  
(7) Yves STRICKLER, Désistement, op. cit., n0 116. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

ھ،         دعى علی ول الم ویثار التساؤل عن مدى إمكانیة امتناع القاضي عن الأخذ بقب

  .ثبت لھ أنھ یتعارض مع ما یثبت لدیھ من حقوقمتى 

ونظرا لأن القَبُول ھو یعد تنازلا عن حق خاص بھ من جانب المدعى علیھ، وھو         

ا   ١٠٣ویلاحظ أنھ طبقا لنص المادة  . یملك ذلك  یس حق  مرافعات التزام على المحكمة ول

ك       ا ذل ب منھ ى طل صومة مت خاص الخ صرفات أش ات ت ي إثب ا ف ان قب  )١(لھ ى ك ل ، مت

ا ولا               ة ولایتھ تنفدت المحكم د اس م فق درت الحك ن إذا أص زاع، ولك ي الن م ف صدورھا حك

  .یجوز لھا إثبات القَبُول للادعاءات

  :ولكن للإجابة على ھذا التساؤل یجب التفرقة بین فرضین

رض الأول د    : الف ة لأح الحقوق الخاص ضر ب ول ی ي أن القَبُ ر للقاض إذا ظھ

  .الخصوم لصالح الخصم الآخر

و          فف صم ھ ول، لأن الخ ات القَبُ ى ھذه الحالة لا یملك القاضي أن یعترض على إثب

  .الذى تنازل عن حقھ أثناء القَبُول، ولھ الحریة في ذلك

ازل       صم التن وز للخ ام، ولا یج ام الع ة بالنظ وق متعلق ذه الحق ت ھ ن إذا كان ولك

زا      وع الن ي موض ة ف ضي المحكم ول، وتق ذا القَبُ د بھ ا لا تعت ا، فإنھ م  عنھ ا لحك ع طبق

  .القانون

ن     د م و التأك ھ ھ ا ل ل م ول، فك دیل القَبُ ي تع لطة ف ي س یس للقاض ھ ل ویلاحظ أن

ھ  وجوده وصحتھ ودون أن تكون لھ سلطة في تقییمھ أو     ھ،    )٢(تعدیل دى ملاءمت ي م  أو ف

ى          ول عل ى القَبُ صدیقھ عل ق ت ي أن یعل طالما تعلق بمصلحة الخصم، كما لا یجوز للقاض

                                                             
 .١٣٢، بند ١٩١الأنصارى حسن النیداني، الصلح القضائي، المرجع السابق، ص. د) ١(

(2) CA Aix-en Provence, 7 mai 1934, DH, 1934, p. 436. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

ین  م     ، وف )١(شرط مع ا ل ي طالم ا للقاض ھ ملزم دعى علی ول الم ون قَبُ ة الأحوال یك ى كاف

  .)٢(یخالف النظام العام

  .إذا ظھر للمحكمة أن ھناك حقاً للغیر یتعارض مع القَبُول: الفرض الثانى

ھ           ول إذا وجدت ات القَبُ ن إثب ع ع ة أن تمتن ى المحكم ب عل ة یج ذه الحال ي ھ ف

وق للغی              ن حق دیھا م ت ل ا یثب ع م صام      یتعارض م ب اخت ة أن تطل ن للمحكم ا یمك ر، وھن

اء     ١١٨شخص من الغیر، وھذا حق للمحكمة طبقا لنص المادة      ن تلق و م ات، و ل  مرافع

ة،  ار الحقیق ة أو لإظھ صلحة العدال ھ لم رى إدخال ن ت ال م أمر بإدخ سھا أن ت ین  نف و تع

ن الخصوم المحكمة میعاداً لا یجاوز ثلاثة أسابیع لحضور من تأمر بإدخالھ و من یقوم م  

  .بإدخالھ، و یكون ذلك وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

ن  ١٤٤ولقد كانت المادة     من قانون المرافعات القدیم قد عددت الحالات التي یمك

ك          ضع ذل ة، وأخ للمحكمة أن تدخل الغیر في الخصومة، ولكن النص الحالي لم یذكر أمثل

ر مدى إدخال الغیر لسلطة المحكمة؛ حیث وبالآتي تخضع مسألة تقدی. )٣(لتقدیر المحكمة

ال          ھ الإدخ د یقدم ا ق ر، وم صلحة الغی ر أو م یقدر القاضي مصلحة الخصم في إدخال الغی

ت        . لحسن سیر الفصل في القضیة     ال إذا ثب ا بالإدخ ن قرارھ دل ع ویجوز للمحكمة أن تع

  .عةویتم إدخال الغیر في حدود الطلبات المرفو. لھا عدم جدوى الأمر بالإدخال

                                                             
(1) Cass. 3 civ., 11 octobre 1977, D., 1978, IR, 76, obs. G. Roujou de 

Boubee. 
(2) Cass. Com, 13 octobre 1964, Bull. Civ., III, No. 421; Cass. Com, 22 mars 

1965, Bull. Civ., III, No. 210; Cass. 3 civ., 8 fevrier 1972, Bull. Civ., III, 
No. 870. 

 .٢٧٢محمد كمال، تقنین المرافعات في ضوء القضاء والفقھ المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

وإذا كان القاضي یقوم بمراقبة صحة وشرعیتھ القَبُول ثم إثباتھ وفقا للإجراءات      

ام                ي قی ي ف دور الأساس ھ یظل ال ات، فأن انون المرافع ي ق وبالأشكال المنصوص علیھا ف

دور الحاسم             دھا ال م وح صوم، فلإرادتھ بالقبول وفى تحدید مضمونھ ومداه محفوظا للخ

ى إرادة      والواقع أن ال  . في القیام بھ   اءات ھ ول للادع ال القَبُ ا أعم وسیلة التي تعول علیھ

ي          ي ف دور الأساس المدعى علیھ، ویتمثل دور القاضي في الرقابة على صحة القَبُول، فال

ھ           ى عن ي لا غن ان دور القاض ي، وإن ك تحقیق القَبُول إرادة المدعى علیھ، ولیس القاض

  .لأنھ یضفى على العمل الحجیة والقوة التنفیذیة

ون          ھ، ویك دعى علی ي والم ین القاض إذن أعمال القَبُول محصلة لتعاون مشترك ب

انوى، وإن              ل وث ى مجرد دور مكم ي إل ھ دور القاض لإرادتھ الدور الأساسي ویتراجع فی

  .كان لازما وضروریا في القیام بھذه الأعمال

ث        ط، حی وخلاصة القول، إن رقابة القاضي على القَبُول تكون من حیث الشكل فق

ي    ب القاض لا یراق حتھ، ف ول وص ود القَبُ ن وج د م دف التأك ون بھ ي یك دخل القاض إن ت

وب            البطلان لعی ن ب لا للطع ون مح ك یك ق، إذ إن ذل صحة رضا المدعى علیھ بشكل متعم

ضاء      . )١(الرضا، كما لا یجوز للقاضي مراقبة ملاءمة القَبُول  ام الق ت بعض أحك د ذھب وق

  .)٢ (ر القَبُولالفرنسي إلى أن القاضي یملك تفسی

                                                             
(1) Renaud COLSON," contratjudiciaire", op. cit., p 10, No. 63. 
(2) CA Angers, 17 mars 1970, D., 1971, som. 4, RTD civ., 1970, 812, obs. 

Ph. Hebraud et P. Raynaud; Cass. 2e civ., 12 juin 1991, D. 1992, 320, 
note F. Durieux. 
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طبيعة الحكم باعتماد القبول: ثانيا
ُ َ

  
راف        ین أط ق ب ن تواف ا ع ضائیا ناتج ا ق ي حكم صدر القاض الات ی ض الح ي بع ف

و               ضائي ھ الحكم الق صوم؛ ف ین الخ النزاع، فیجب التمییز بین الحكم والاتفاق القضائي ب

ضاء، و           . الذي یفصل في نزاع    ى الق اللجوء إل وم الأشخاص ب د یق ن ق ات   ولك دیم طلب بتق

متوافق علیھا بینھم ویؤدي في النھایة إلى حكم القاضي طبقا لھذه الطلبات، فلا یعد ذلك 

ي                . )١(صلحا قضائیا  لح ف ي صورة ص دعى ف ات الم ھ لطلب دعى علی ول الم ون قَبُ د یك وق

اك            ون ھن ي، ولا یك ضع للقاض شكل عقد قضائي یكیف على أنھ عقد بین الأطراف، ویخ

ن   )٣(، وھو ناتج عن إرادة الأطراف     )٢(نزاع بین الأطراف   صادر م ، ولا یمنح التصدیق ال

ھ  د لأطراف ھ العق ا یمنح ر مم ي أكث ن  . )٤(القاض ا م ي إلا اعتراف رار القاض ضمن ق ولا یت

وكذلك . )١(ولا یمنح قرار القاضي لاتفاق الخصوم صفة الحكم . )٥(جانب القانون بالاتفاق  

                                                             
(1) Frédérique EUDIER, Jugement, Répertoire de procédure civile, juin 

2014, n013, S. GUINCHARD, CHAINAIS et FERRAND, Procédure 
civile. Droit interne et droit de l'Union européenne, 31e éd., 2012, 
Dalloz, no 1024. 

(2) L. CADIET, Les jeux du contrat et du procès. Esquisse, in Philosophie 
du droit et droit économique, quel dialogue?, Mélanges en l'honneur de 
Farjat, 1999, éd. Frison-Roche, p. 23; KERNALEGUEN, La solution 
conventionnelle des litiges civils, Economica, 1987, p. 81. MULLER, Le 
contrat judiciaire en droit privé, thèse, Paris I, 1995 

(3) Cass. Soc. 3 mars 1988, Bull. civ. V, no 159. Cass. Civ. 2e, 16 mai 1990, 
Bull. civ. II, no 98, Cass. Civ. 1re, 25 juin 2008, Bull. civ. I, no 179 

(4) Cass. Civ. 3e, 13 mai 1997, RTD civ. 1997. 744, obs. Perrot. 
(5) Cass. Civ. 1re, 11 juin 2002, Bull. civ. I, no 161. Cass. Civ. 3e, 27 mai 

2003, Bull. civ. III, no 114. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

نح          یعد عقداً قضائیاً، وعندما یتدخل القا      ن أجل م ضة م ى عری ب عل ق طل ن طری ضي ع

ھ              ع علی ات الآخر الموق ل طرف بطلب سلیم ك قوة التنفیذ للصلح العرفي بین الأطراف وت

بلھم   ن ق ضائیا        . )٢(م ا ق ال حكم ذه الأعم ى ھ ق عل ن أن نطل لا یمك ن   . )٣(ف ن الطع لا یمك ف

بطلان      ق دعوى ال ون بطری راض یك ھ، والاعت ون خال  . )٤(علی راف یك اق الأط ن  فاتف ا م ی

  .)٥(حجیة الأمر المقضي

ى    صورة الأول ورتین، ال ي ص ول ف اد القَبُ صادر باعتم رار ال ون الق م : ویك الحك

ة     صور الثانی ن، وال رك الطع ي ت صادر ف اء،     : ال ول الادع ة قَبُ ي حال صادر ف م ال الحك

  :وسنشیر إلى ذلك في النقاط الآتیة

                                                             
= 

(1) Cass. Civ. 1re, 25 juin 2008, no 07-10.511, Frédérique EUDIER, 
Jugement, op. cit., n014. 

(2) art. 1441-4 anc C. pr. civ., art. 1568 nouv. issu du décr. no 2012-66 du 
20 janv. 2012, Cass. Civ. 2e, 24 mai 2007, D. 2008. 129, note Julien et 
Racine; D. 2008. Pan. 2430, obs. Fricero; JCP 2007. I. 200, no 14, obs. 
Clay; JCP 2007. II. 10172, note Croze et Fradin.  

(3) Cass. Civ. 2e, 14 avr. 1988, Bull. civ. II, no 79; Gaz. Pal. 1988. 2. 491, 
obs. Croze et Morel  

(4) Cass. Civ. 3e, 10 juill. 1991, Bull. civ. III, no 208, pour l'appel. Cass. 
Civ. 2e, 10 mai 1984, Bull. civ. II, no 80. Cass. Civ. 3e, 18 mai 1994, 
Bull. civ. III, no 97 Cass. Civ. 2e, 20 oct. 1993, Bull. civ. II, no 291. Cass. 
Civ. 3e, 4 mars 1998Bull. civ. III, no 56. 

(5) Civ. 1re, 24 sept. 2008, Dr. fam. 2008. Comm. 153, note Larribau-
Terneyre 



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

  نطبيعة القرار الصادر في حالة ترك الطع: الصورة الاولى

ن إرادة            د م ق بالتأك ي یتعل ن القاض صادر م م ال إن الحك إذا ترك الطاعن الطعن ف

أثر            صومة ك ي الخ ث تنتھ صومة، حی ضاء الخ ى انق ؤدي إل ذا لا ی الترك ومن قَبُولھ، وھ

ذلك  )١(للترك ولیس لحكم القاضي، فھو قرار لاحق لانقضائھا وكاشف عن الانقضاء         ، ول

نسي على أن انقضاء الخصومة یكون ثابتا بقرار  إجراءات فر٢/ ٣٨٤فقد نصت المادة  

ل    )٢(الترك، ولم یعد ھناك حاجة إلى الفصل في النزاع    ن قبی ي م ، حیث یكون قرار القاض

ضائیة   ة الق ، d'une mesure d'administration judiciaire، )٣(الأعمال الإداری

رارا              صدر ق صومة، وی رك وجود الخ ن ت د م ي التأك الترك وذلك لأن دور القاضي ف . )٤(ب

رك                  ي الت ھ ف ن رغبت ارك ع لان الت ت إع ن وق ون م . )٥(ویلاحظ أن تاریخ وجود الترك یك

الترك   ١٩٩٣وفي عدید من الأحكام الصادره ابتداء من          ھ ب ، اشتراط إخطار المدعى علی

ھ     . )٦(حتى لا یستمر في الخصومة     دعى علی وبالآتي فالاعتداد یكون من تاریخ إعلان الم

                                                             
(1) Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2005, Bull. civ. I, no 198 
(2) Cass, Soc. 16 juill. 1987, Bull. civ. V, no 517. CA Douai, 18 mai 1990, 

JCP 1992. IV. 744 
(3) Cass. Civ. 2e, 21 juill. 1986, Bull. civ. II, no 117; Gaz Pal. 1986. 2. Pan. 

243; JCP 1986. IV. 300 
(4) TGI Angoulême, 12 févr. 1987, Gaz. Pal. 1988. 2. Somm. 359. 

CAToulouse, 16 déc. 1982, Gaz. Pal. 1983. 2. Somm. 419, Paris, 19 sept. 
1991, D. 1991. IR 289, SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, 
1991, Sirey, no 1151.  

(5) V. en ce sens: Cass. Civ. 2e, 27 janv. 1993, Bull. civ. II, no 29. 
(6) TGI Paris, 7 janv. 1981, Gaz. Pal. 1981. 2. Somm. 208; RTD civ. 1981. 

903, obs. Perrot 



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ذلك إلى أن من آثار الخصومة حریة الأطراف في انقضائھا باعتبارھا  ویرجع  . )١(بالترك

  .)٢(ملكا للخصوم

صدد    و ب ذر وھ ة والح د بالحیط الطعن أن یتقی تص ب ي المخ ى القاض ین عل ویتع

انع     : بحث مدى قَبُول الحكم، وفي ھذا تقول محكمة النقض   ابي الم الحكم الغی ا ب إن الرض

ریحا   ون ص ب یك ھ یج ن فی ول الطع ن قَبُ ي  م ؤدي ف ارات ت إجراءات أو عب منیا ب  أو ض

د            ارات أوراق لا تفی ك عب ى ذل مدلولھا إلى التیقن من حصول الرضا بالحكم، ولا یدل عل

  .)٣(أكثر من بیان موضوع العلاقة القانونیة بین طرفي الحكم

الحكم الصادر بعد قبول ادعاءات المدعى: الصورة الثانية
ُ َ

  
م ال      ة الحك ن طبیع ساؤل ع ار الت اءات     یث ھ لادع دعى علی ول الم د قَبُ صادر بع

  المدعى؟

ق شروطھ        في الواقع إذا قبل المدعى الادعاءات، فعلى القاضي أن یتأكد من تحق

ات           ل طلب ھ بك صدر حكم ا، وی صلا فیھ وإجراءاتھ، فیصدر القاضي قراره في المنازعة ف

ص   ن الخ دفاع م ي ال ة ف ام، ودون مبادل ام الع ق بالنظ م تتعل ا ل دعى طالم ا لا الم وم، فھن

راد                 ین الأف زاع ب ي ن صل ف ي للف ن القاض دخل م د ت ث لا یوج . یوجد معنى للمنازعة، حی

سلیم        اءات، وھو ت ول للادع د قَبُ ونرى أنھ لا یوجد معني حقیقي للحكم، حیث إنھ إذا وج

ذ     ي التنفی ق ف ضمن الح ھ یت ا من رارا موقع صوم ق نح الخ ي یم اء، فالقاض صحھ الادع ب
                                                             

(1) Cass. Civ. 2e, 17 mars 1983, Bull. civ. II, no 84; RTD civ. 1983. 790, obs. 
Perrot.  

(2) Yves STRICKLER, Désistement, op. cit., n0 110. Cass. Civ. 2e, 8 juill. 
2004, Bull. civ. II, no 354; D. 2004. 2544; RTD civ. 2004. 777, obs. 
Perrot. 

  .ق٢٢، س ٣٢٠، رقم ١٩٥٦ مارس ٢٢نقض ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٠١

د  وز بع ري، لا یج م  الجب ي الحك ن ف ول الطع ول    )١( القَبُ ي قَبُ زاع ف اك ن ان ھن ، إلا إذا ك

  .المدعى علیھ

وده،      دى وج ث م ي بح ل أولا ف ول تتمث ة القَبُ ي حال ي ف لطة القاض رى أن س   ون

لطة    ذه س ى أن ھ سي إل ضاء الفرن ت الق ث ذھب ضمنھا، حی ي یت وب الت دیر العی ي تق وف

ي الموضوع     ذ     )٢(تقدیریة لقاض صم ال ى الخ ب عل أ أن      ، ویج ي الخط ع ف ھ وق دعي أن ي ی

  .)٣(یثبت ذلك

وقد ذھب القضاء الفرنسي إلى أن للقاضي سلطة تقدیریة في مدى وجود القَبُول    

ى                ت إل ال توجھ ال والأعم ت الأفع ى كان نقض، مت ة ال ة محكم من عدمھ ولا تخضع لرقاب

 بالتكییف إن محكمة النقض تمارس رقابة على محكمة الأدنى فیما یتعلق  . )٤(نیة القَبُول   

ف   )٥(القانوني للعمل الذي یشكل القَبُول     ، حیث تبحث المحكمة العلیا ما إذا كان العمل یكی

اره             ل واعتب ن الفع ي م ا القاض ي توصل إلیھ على أنھ قبول، بعنى أنھ یراقب النتیجة الت

                                                             
(1) L. CADIET, NORMAND et AMRANI-MEKKI, Théorie générale du 

procès, 2010, coll. Thémis, PUF, no 267. 
(2) Crim. 26 janv. 1856, DP 1857. 5. 5. 
(3) Cass. Soc. 15 oct. 1964, Bull. civ., no 678. Rouen, ord. CME, 23 nov. 

1987, Gaz. Pal. 1988. 2. 483, note Renard 
(4) Cass. Soc. 16 févr. 1951, Bull. civ. III, no 126. Cass. Com. 24 avr. 1952, 

D. 1952. 637. Cass. Civ. 2e, 5 mars 1954, Bull. civ. II, no 101. Cass. Civ. 
4 mars 1873, DP 1873. 1. 96. Cass. Com. 27 nov. 1972, Bull. civ. IV, no 
308; Gaz. Pal. 1973. 1. Somm. 25. 

(5) PERDRIAU, Réflexions désabusées sur le contrôle de la Cour de 
cassation en matière civile, JCP 1991. I. 3538, no 22. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

باب،         )١(قبولا ي الأس اقض ف ا نتیجة لتن ت حكم د ألغ ، حیث إن محكمة النقض الفرنسیة ق

ن أن         وذھبت ال  الرغم م محكمة إلى أن الزوجھ لا یوجد لدیھا نیة لقبول الحكم بالطلاق، ب

 .)٢(كل التصرفات تشیر إلى أنھا تتصرف على أنھا مطلقة

ي      صم ف ف إرادة الخ ولى تكیی ة أن تت ى المحكم ب عل صري یج ام الم ي النظ وف

ف          ي موق ف القاض إذا كیّ دعى  القَبُول، وھذا التكییف یخضع لرقابة محكمة النقض، ف  الم

صل         ھ الف علیھ المقدم إلیھ على أنھ عدم قَبُول، فإنھ یمتنع علیھ إنھاء الخصومة، بل علی

ول         . في النزاع  ن عناصر القَبُ ولا یتقید القاضي بتكییف الخصوم، بل یجب علیھ التأكد م

ول     ان القَبُ وشروطھ من حیث وجود نزاع قائم أو محتمل ونیة القَبُول للطلبات، وما إذا ك

    .كل صلح وفیھ تنازلات من الطرفین أو من جانب واحدفي ش

ص       أن یفح ب ب و مطال ل ھ زاع، ب ي الن صل ف د الف ف عن ي لا یق إن دور القاض

میا   ھ رس ة وأن یثبت صرفاتھم القانونی صوم وت ات الخ ة اتفاق حة وقانونی ب ص ، )٣(ویراق

شرع بوضع الت                ى الم ى أن یعتن ي، والطبیع ام القاض ي مھ درج ف ات ین یم  فقبول الطلب نظ

صري    انون الم ى الق ھ، وف روطھ وأحكام رتھ وش د مباش دد قواع ذى یح ھ وال اص ب   الخ

ن     صم، ولك ات الخ ول لطلب ود قَبُ ة وج ي حال ي ف شرع دور القاض نظم الم م ی   ل

وادة       ي الم ول ف ى القَبُ ى  ٤٠٨المشرع الفرنسي نص عل انون الإجراءات    ٤١٠ إل ن ق  م

  .الفرنسي

                                                             
(1) Cass. Civ. 3e, 13 juin 1968, Bull. civ. III, no 274. Cass. Civ. 2e, 13 juin 

1974, Bull. civ. II, no 196. Cass. Civ. 1re, 26 janv. 1977, Bull. civ. I, no 
47. Cass. Civ. 2e, 20 juill. 1987, Bull. civ. II, no 167. Cass. Civ. 2e, 7 
janv. 1998, Gaz. Pal. 2000. 1. somm. 147. 

(2) Cass. Civ. 1re, 19 mars 2008, Bull. civ. I, no 80.  
 .٤٣٦، بند ٩٥٤أحمد ماھر زغلول، أصول وقواعد المرافعات، المرجع السابق، ص . د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

صوم    ونرى أن الحكم الصادر بعد قَبُول ا       ین الخ زاع ب لمدعى علیھ لم یفصل في ن

ھ                   ت إلی ا اتجھ ت م صومة، وأثب ھ أطراف الخ ب إلی ا ذھ رر م ھ ق ي، ولكن بالمعني الحقیق

ات             ھ لطلب دعى علی ول الم م نتیجة لقب ذا الحك م، فھ إرادتھم، وإن كان صدر في شكل حك

زاع         . المدعى ي ن صل ف م یف صوم، ول ة الخ ین أدل ائم  ولم یعمل القاضي على الترجیح ب  ق

ذیا   ندا تنفی د س ام ویع ة الأحك م طبیع ذا الحك إن لھ ك ف ع ذل نھم، وم ة . بی ن الناحی و م فھ

 .الشكلیة حكم قضائي

ق     ن طری ونخلص مما سبق إلى أن دور القاضي یتمثل في الرقابة على القَبُول ع

اءات        ول للادع التحقق من صحتھ، ولھ في سبیل ذلك سلطة تقدیریة لبحث موضوع القَبُ

دى حقی ھوم ا      )١(قت ولا حقیق ي قب د القاض م یج ول، وإذا ل حة القَبُ ن ص د م ك للتأك ، وذل

ھ       ا فی صدر حكم زاع وی ر موضوع الن ة ینظ ذه الحال ي ھ ھ، فف دعى علی ر )٢(للم ، ولا یعی

  .)٣(انتباھا للقبول غیر الحقیقي للخصوم 

صومة      ول والخ وبعد أن تتأكد المحكمة من توافر الشروط اللازمھ في كل من القَبُ

ھ، ونتیجة              فإ فة تقریری ھ ص ا ل نھا تعلن انتھاء الخصومة، وإقرارھا ھذا لیس منشئا إنم

ر          ن الغی دخل شخص م دث وت لھذه الصفة فإن القَبُول ینتج آثارا منذ تمامھ، ولھذا إذا ح

في الفترة بین تمام القَبُول وبین قرار القاضي، فإن التدخل لا یقبل، وھذه الآثار تعد مثل      

  .)٤(ةآثار ترك الخصوم

                                                             
(1) Cass. Soc. 3 mars 1981, Bull. Civ., V, No. 159. 

المستشار ھشام عبد الحمید الجمیلي، موسوعة القضاء المدني العملي في تسبیب الأحكام المدنیة، ) ٢(
  .١٢٩ص المرجع السابق،

(3) Cass. 1re civ., 22 avril 1980, Bull. Civ., I, n0 116. 
 .٦١٢لقضاء المدني، المرجع السابق، ص فتحي والى، الوسیط في ا/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

 مدى وجوب تسبيب حكم القاضي: ثالثا

ذي            رار ال ضائي ھو الق م الق ي، والحك ن القاض تنقضي الخصومة بصدور حكم م

صومة      ي خ ضائیة ف لطتھا الق ب س حیحا بموج شكیلا ص شكلة ت ة الم ن المحكم صدر ع ی

ات      انون المرافع ق ق شكل       .)١(طرحت علیھا وف صومة بال ي الخ رار ف صدر الق ب أن ی ویج

  .)٢(لقانون للأحكامالذي یحدده ا

 مرافعات على أنھ یجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي ١٧٦وتنص المادة 

ن        م م ي الحك باب ف ر الأس ل ذك صري جع شرع الم ة، فالم ت باطل ا وإلا كان ت علیھ بنی

ام،    ام الع ن النظ بطلان م ا ال بطلان، وھن ك ال ة ذل ى مخالف ھ عل ة، وترتب ات الواجب البیان

  .عن من تلقاء نفسھاتقضي بھ محكمة الط

ا            ة علیھ ت المحكم ي بن ة الت ویقصد بالأسباب الأسانید الواقعیة والحجج القانونی

ضاء                 )٣(حكمھا ة أن ق ذه المحكم ضاء ھ ي ق رر ف أن المق نقض ب ة ال ت محكم ث حكم ، حی

ث       ھ بحی المنطوق و تكمل الحكم صراحة في مسألة ما بأسبابھ التي ترتبط ارتباطاً وثیقاً ب

  .)٤( عنھ یغنى عن إیراده بالمنطوقلا یمكن فصلھا

                                                             
أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، بند / د) ١(

٤٤٢. 
  .٦٨٤وجدي راغب، النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(
لي، موسوعة القضاء المدني العملي في تسبیب الأحكام المدنیة، المستشار ھشام عبد الحمید الجمی) ٣(

  .٢٣٢المرجع السابق،ص 
 .١١٨٣، ص ٣٦ ق، مكتب فني ٥١، س ٨٩٨، الطعن رقم ١٩٨٥ / ١٢ / ٢٥نقض مدني، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

، فھل یجب تسبیب الحكم )١(وإذا كان التسبیب من أھم البیانات الشكلیة في الحكم      

صد           ة؟ ویق باب القانونی ائع والأس ضمن الوق سبیب یت یما وأن الت ھ لاس م قبول ذي ت ال

دم وجود الواق    الحكمبالوقائع بیان الأدلة التي یستند إلیھا      ر وجوده أو ع ة أو   في تقری ع

م     یة للحك دأ           . الوقائع الأساس ة أو المب دة القانونی ان القاع ي بی ة فھ باب القانونی ا الأس أم

سھ وإلا  . القانوني الذي یصدر الحكم تطبیقا لھ    ویجب أن ترد الأسباب في ورقة الحكم نف

  .وقع البطلان

م           سبب الحك ھ أن ی دعى علی ن الم ول م ود القَبُ د وج ي عن ى القاض ب عل   ویج

ھ  صادر من سبیب  ال ضمن الت ان، ویت ث    بی ن حی ول، م ر القَبُ دعى، وذك ات الم    طلب

صدور         ي ل سبب الأساس ول ال د القَبُ وب، ویع ن العی و الإرادة م ھ، وخل حتھ، وتحقق   ص

  .الحكم

ب     ١٧٨وتنص المادة    ة یترت م الواقعی باب الحك  مرافعات على أن القصور في أس

صور   الحكم یبطل إذا كان    فإنوبالآتي  . علیھا بطلان الحكم    ھناك انعدام في التسبیب أو ق

یس              . فیھ ة ول باب الواقعی ق بالأس سبیب یتعل ي الت صور ف ویلاحظ على ھذا النص أن الق

لا         ا ف الأسباب القانونیة، حیث إنھ إذا كانت النتیجة التي وصل إلیھا الحكم صحیحة قانون

ة   بابھ القانونی ي أس صور ف أ أو الق ھ الخط ذه النتیجة  . یعیب ت ھ ا إذا كان ة أم ر موافق  غی

  .)٢(للقانون كان الحكم معیبا بعیب مخالفة القانون

                                                             
المستشار ھشام عبد الحمید الجمیلي، موسوعة القضاء المدني العملي في تسبیب الأحكام المدنیة، ) ١(

  .٣٧بق، ص المرجع السا
  .٦٩٩وجدي راغب، النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

 .ویجب على القاضي أن یراعي ما یأتي في تسبیبھ للحكم الصادر منھ

  يجب أن تكون الأسباب كافية - ١
ى          دلیل عل ل ال ة تحم یقصد بذلك أن یبني القاضي حكمھ على أسباب واضحة جلی

ى    )١( فیھاأنھ بحث وقائع القضیة بحثا دقیقا وكون رأیا       ا عل یم حكمھ ، أي إن المحكمة تق

سبیب إذا     ما یكفي لحملھ وذلك ببیان القَبُول ومضمونھ، وبالآتي یكون ھناك عیب في الت

زم    د الت ھ ق دعى علی أن الم ضي ب أن یق ة، ك ضة أو مبھم ة أو غام باب مجمل ت الأس كان

ى     ل إل ف وص ان كی دعى دون بی ات الم ول بطلب ھ القَبُ ستفاد من ا ی صمت مم ذه ال   ھ

  .النتیجة

ون    فیجب أن یكون القَبُول واضح الدلالة على التسلیم بادعاءات المدعى، وأن یك

 .الھدف منھ إنھاء النزاع القائم بین الخصوم

  يجب أن تكون الأسباب منطقية - ٢
ي           ى النتیجة الت م إل ا الحك ویقصد بذلك أن یؤدي عبارات القَبُول التي یستند إلیھ

م       ینتھي إلیھا، وبالتالي إذا   ا الحك ي وصل إلیھ تخلاص النتیجة الت  كان یستحیل عقلا اس

م إذا   . )٢(من القَبُول، فإن الحكم یكون معیبا بعیب خطأ أو فساد في الاستدلال   ویبطل الحك

ي             لا یبق ضا، ف ضھا بع باب بع ذه الأس دم ھ ث تھ م، حی كان ھناك تناقض بین أسباب الحك

ھ       م علی ذا الحك ي ھ ا یعی  . منھا شئ یمكن أن یبن باب      كم ین الأس اط ب دم الارتب م ع ب الحك

                                                             
المستشار ھشام عبد الحمید الجمیلي، موسوعة القضاء المدني العملي في تسبیب الأحكام المدنیة، ) ١(

  .٨٧المرجع السابق، ص 
  .٨٤٥، ص ٢٤، مجموعة النقض، ٣١/٥/١٩٧٣نقض ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

ي   ة الت ى النتیج ھ إل دعى علی لوك الم ول أو س ارات القَبُ ؤدي عب ث لا ت وق، بحی والمنط

  .انتھى إلیھا القاضي في منطوق الحكم

ح،        شكل واض وبالآتي یجب أن یشیر القاضي إلى القَبُول الذي عبر عنھ الخصم ب

  .یحمل التعبیر أكثر من معنيوألا یكون ھناك تناقض في أسباب الحكم، بحیث 

 يجب أن تستمد الأسباب من إجراءات الخصومة - ٣

صومة          اء الخ دم أثن ا یق ب   )١(یجب على القاضي أن یبني اقتناعھ من م ث یج ، حی

م        دور الحك ل ص صوم قب ین الخ اش ب ا  )٢(أن یبني حكمھ على أسباب تكون محلا للنق ، مم

ق ال    دأ ح رام مب اس احت ى أس م عل دور الحك مان ص ي ض ي  یعن وز أن یبن لا یج دفاع، ف

ي        م القاض ى عل ل إل د وص ھ ق صیة، أو أن ھ الشخ اس معلومات ى أس ھ عل ي اقتناع القاض

  .خارج مجلس القضاء بأن المدعى علیھ قد قبل الحكم

د            ن أح وبالآتي یجب أن یكون القَبُول مرتبطا بالخصومة القضائیة، وأن یصدر م

  .الخصوم، وأن یكون صحیحا من الناحیة القانونیة

                                                             
 المستشار ھشام عبد الحمید الجمیلي، موسوعة القضاء المدني العملي في تسبیب الأحكام المدنیة، )١(

  .٩٠المرجع السابق، ص 
  .٩٢١أحمد ھندي، أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

  المطلب الثاني
  الآثار الإجرائية لقبول الحكم

وم            ھ المحك ا ویقبل صدر حكم ابق، أو ی ول س قد یصدر القاضي حكما بناء على قَبُ

ي             ار الت م الآث ن أھ ل، وم ة القاب علیھ بعد صدوره، وھذا القَبُول یكون لھ آثار في مواجھ

ھ   تترتب على قَبُول الحكم، الالتزام بالتنفیذ الإرادي للحكم، وعدم    ن فی ا  .  جواز الطع فطبق

ادة   نص الم ر     ٤٠٩ل ضوع لعناص ضمن الخ م یت ول الحك ضمن قَبُ سي یت راءات فرن  إج

  .الحكم، كما یؤدي قَبُول الحكم إلى التنازل عن الطعن

وفي الواقع، ینشئ القَبُول بالحكم دفعا بعدم قَبُول الطعن فیھ بأي طریق من طرق   

دعوى    ، وھذا الدفع من النظام العام،       )١(الطعن د ذات ال وینشئ دفعا آخر بعدم جواز تجدی

ام            ام الع ق بالنظ ضا یتعل دفع أی ذا ال ادة    . التي صدر فیھا الحكم، وھ نص الم ا ل  ١١٦طبق

  . إثبات١٠١والمادة 

رع                  ي الف الج ف م نع رع الأول، ث ي الف ك ف م، وذل وسنشیر إلى الالتزام بتنفیذ الحك

  :حو الآتيالثاني عدم جواز الطعن في الحكم، وذلك على الن

  الفرع الأول
  الالتزام بتنفيذ الحكم

 مرافعات فرنسي على التزام القابل بالخضوع للحكم بكافة    ٤٠٩لقد نصت المادة    

  .عناصره، والقیام بتنفیذه، وھذه المادة تطبق منطقیا في النظام المصري

                                                             
  .٤٠، س ٢٧٥، العطن، رقم ٢٧/١/١٩٧٩نقض ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

ك         م، وذل ذ الحك ن تنفی سنشیر إلى الخضوع لعناصر الحكم، ثم نبین المسئولیة ع

  :لنقاط الآتیةفي ا

  :الخضوع لعناصر الحكم: اولا
ى         ة عل م، والموافق ل عناصر الحك سلیم بك قَبُول المحكوم علیھ یعبر عن إرادة الت

ا       م فیھ م الحك ي ت ، )١(ما جاء فیھ من وقائع واسباب ومنطوق، ویتضمن فقط العناصر الت

ھ،           وم علی ن المحك ول م ون مقب م لا یك صدور الحك ق ل القرار اللاح الآتي ف ن   وب م یك ا ل  م

ض       ي بع صل ف سیان الف ة ن افیة نتیج رارات الاض ا الق م، أم سیر الحك ا بتف رارا متعلق ق

  .)٢(الطلبات، فإنھا لا تخضع للقبول

باب و      ائع و أس ن وق م، م ر الحك ع عناص املا لجمی ول ك ون القَبُ ل أن یك والأص

لك فإن  إجراءات فرنسي، الخضوع للحكم، وإذا لم یكن ذ   ٤٠٩وقد أكدت المادة    . منطوق

  .القَبُول یكون ناقصا

  ویثار التساؤل عن مدى تجزئة آثار قَبُول الحكم؟

  :في ھذه الحالة یجب التفرقة بین فرضین

  حالة تعدد الأشخاص المحكوم علیھم: الفرض الأول

                                                             
(1) Cass. civ. 2e, 17 oct. 1984, Bull. civ. II, no 151; Gaz. Pal. 1985. 1. Panor. 

49, note S. Guinchard. Cass. Civ. 2e, 16 avr. 1986, Bull. civ. II, no 51; D. 
1986. IR 331.  

(2) Cass. Civ. 3e, 16 mai 1990, Bull. civ. III, no 117; D. 1990. IR 139. 



 

 

 

 

 

 ٣١٠

، )١(عندما یصدر الحكم على عدة أشخاص، وقبل أحدھم الحكم، فلا یلزم الآخرین        

وم علی   ي المحك وز إذن أن یرض م دون     فیج وم لھ ض المحك ى بع ضیة إل الحكم بالق ھ ب

م           ول الحك اء قَبُ صالحھم، وإذا ج در ل ن ص البعض الآخر، ولا یعتد بالقبول إلا بالنسبة لم

شترط   . )٢(بعبارة عامة وبغیر تخصیص فإنھ ینفذ لصالح جمیع المحكوم لھم       ھ ی ونرى أن

و     ار القَبُ وقھم، فآث ن     لذلك إمكانیة الفصل بین مراكز الخصوم وحق ى م ط إل صرف فق ل تن

وم                     ان المحك و ك ا ل م، كم ین عناصر الحك ة ب ة تجزئ دم إمكانی ة ع صدر منھ، أما في حال

ن      م، ویك ول الحك ى قَبُ یھم عل وم عل ع المحك ة جمی ب موافق ا یج ضامین، فھن یھم مت عل

  .)٣(الطعن في الحكم من أي محكوم علیھ

ب أح      ن جان یھم لا   ونخلص من ذلك أن القاعدة أن القَبُول بالحكم م وم عل د المحك

ررة           ن المق ھ بطرق الطع ینتج أثرا بالنسبة للباقین، ویكون لھم الحق كاملا في الطعن فی

اء  . في التشریع  ولكن قَبُول الحكم من جانب أحد المتضامنین لا یحرمھ من الطعن فیھ أثن

ھ  د زملائ ن أح اد م ي المیع روف ف ن المع ادة  )٤(الطع لا بالم ھ عم ي طلبات ھ ف ضما إلی  من

٣٨٤.  

  إذا كان الحكم يتكون من عدة عناصر: الفرض الثاني
رین      ین أم ل       : الأول: في ھذا الفرض نفرق ب م یقب ین إجراء الحك اط ب ون الارتب ك

ة،        : التجزئة، والآخر  ل التجزئ م لا تقب ت أجزاء الحك كون ھذا الارتباط لا یقبلھا؛ فإذا كان

                                                             
(1) Cass. Soc. 5 mars 1997, Bull. civ. IV, no 100; D. 1997. IR 103, Cass. civ. 

2e, 19 févr. 2009, Bull. civ. II, no 58. 
  .١٠٩٦أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص/ د) ٢(

(3) Cass. civ. 2e, 19 févr. 2009, Bull. civ. II, no 52. 
  .١٠٦٩م في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكا/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣١١

ول الأج          ى قَبُ ا إل ؤدي لزوم م ی م     فإن قبول الجزء من الحك ول الحك ثلا قَبُ زاء الأخرى، فم

وقد حكم بأن قَبُول أحد . بالمدیونیة یؤدي إلى قَبُول الفوائد أو المصروفات المترتبة علیھ

ر                 ا أو غی ضمن رابطة ضروریة بینھ ي تت عناصر الحكم یمتد إلى العناصر الأخرى والت

ة ل للتجزئ ض   . )١(قاب التعویض یت م ب ول الحك أن قَبُ ضي ب د ق ر ق م آخ ي حك ولا وف من قب

ضھا            )٢(بالمسئولیة الكاملة  م والمرتبطة بع ل عناصر الحك املا لك ول ك ون القَبُ ث یك ، حی

ى         )٣(ببعض والتي تخضع للقبول    د إل م یمت یة للحك ول العناصر الأساس أن قَبُ م ب ، وقد حك

  .)٤(الملحقات والتي تتعلق بالحكم مثل الفائدة والمصاریف

ات م        لیة وطلب ات أص دمج أن     فقد یتضمن الحكم طلب ب المن صد بالطل ندمجة، ویق

دمج                ب المن ي الطل ضاء ف لي ق ب الأص ي الطل ات     . یكون القضاء ف ذه الطلب ة ھ ن أمثل وم

اء         رھن أو إلغ المندمجة، إذ كانت الدعوى براءة الذمة دعوى أصلیة، وتم طلب شطب ال

ب شطب         . الحجز فھذا یعد طلبا مندمجا     لي وطل ب أص ع كطل د البی وكذلك طلب بطلان عق

فھنا قَبُول الحكم في الطلب الأصلي یمتد إلى قَبُول إلى الطلب . )٥(سجیلات طلب مندمج الت

  .المندمج

م دون الأخرى،              ول بعض أجزاء الحك یمكن قَبُ ة ف م للتجزئ وفي حالة قابلیة الحك

ة    ي حال الآتي ف ره، وب ین عناص د ب ا لا یوج ھ طالم ذه الحال ي ھ ول ف ة القَبُ یمكن تجزئ ف
                                                             

(1) Cass. Civ. 30 avr. 1897, DP 1901. 1. 14. Cass. Civ. 7 déc. 1937, JCP 
1938. IV. 635. Cass. Com. 21 déc. 1960, Bull. civ. III, no 423. Cass. civ. 
2e, 30 juin 1966, Bull. civ. II, no 716. 

(2) Cass. civ. 2e, 30 juin 1966, préc. 
(3) Cass. civ. 2e, 25 févr. 1987, Bull. civ. II, no 54. 
(4) CA Douai, 12 août 1846, DP 1846. 4. 4, Yves STRICKLER, 

Acquiescement, op. cit., n0.126. 
  .٦١٢سید أحمد محمود، الأصول الكلیة في التقاضي، المرجع السابق، ص / د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣١٢

م ف  ن حك ر م دور أكث ضوع  ص ضرورة الخ ستتبع بال دھا لا ی ول اح إن قَبُ صومة ف ي الخ

ر  م الآخ إن   . للحك ا، ف صل بینھ ن الف ر، ویمك دة عناص م ع ضمن الحك دما یت الي عن وبالت

  .)١(القَبُول الوارد على أحدھا لا یمتد إلى العناصر الأخرى

ھ، و دون أن             م علی دور الحك ویرى البعض أنھ إذ قام المدین بوفاء جزئي بعد ص

سئولیتھ    یك ى أن م سا عل م تأسی ي الحك ن ف ن الطع ع م ذا لا یمن إن ھ ھ ف را علی ون مجب

ھ        ا أداه لدائن ى م د            ( مقصورة عل م یوج ا ل ي م اء الجزئ ى الوف ر عل دائن لا یجب ع أن ال م

ھ ولا      )٣٤٢اتفاق أو نص م      سن نیت ، فھذا الوفاء الجزئي من جانب المدین یشف عن ح

د    یمكن أن یكون عائقا یمنعھ من الطعن       ھ لا یع ا أداه، لأن في الحكم الصادر علیھ بأكثر م

  .)٢ (تسلیما بصحة الحكم أو بحقیقة القضاء الثابت فیھ، إذ لا یعد تنفیذا الحكم ذاتھ

ذه       ات، فھ وقد یذھب المحكوم علیھ إلى قَبُول الحكم ولكن مع وضع بعض التحفظ

و  التحفظات تحد من نطاق القَبُول وآثاره، ویجب أن تكون ھذه الت   حفظات واضحة، كما ل

ي بعض               ن ف ع الطع ن م ذ ولك وم بالتنفی م، فیق تحفظ المحكوم علیھ على الطعن ضد الحك

م زاء الحك زاء    أج ى الأج تحفظ عل م، وی ي للحك ذ الجزئ ھ بالتنفی وم علی وم المحك ، أو یق

د بعض                التحفظ ض ذ ب ن الأخ ة أمك ل التجزئ م یقب ان الحك ة إذا ك الأخرى، وفي ھذه الحال

املا             أجزاء الحك  ون ش م یك ي الحك ن ف إن الطع ة ف ل للتجزئ ر قاب م غی ان الحك ا إذا ك م، أم

زاء  ض الأج ى بع صر عل م، ولا یقت ر الحك ة عناص ر  . )٣(لكاف وة الأم م بق وز الحك ولا یح

  .)١(المقضي طالما كان قابلا للطعن علیھ بطرق الطعن العادیة 

                                                             
(1) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.128. 

  .١١٠٤أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(
(3) Cass civ. 2e, 31 janv. 2013, Bull. civ. II, no 17; D. 2014. Pan. 689, obs. 

Douchy-Oudot; RTD civ. 2013. 355, obs. Hauser. Cass. Civ. 1re, 14 
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 ٣١٣

صومة، ف       : وخلاصة القول  ي الخ صادر ف ام ال دد الأحك ة تع د   في حال ول أح إن قَبُ
ة            ل التجزئ ا یقب دعوى طالم ي ال صادرة ف ي  . )٢(الأحكام لا یمتد إلى الأحكام الأخرى ال وف

ول لا       )٣(حالة صدور أحكام قبل الفصل في الموضوع   ذا القَبُ إن ھ ل، ف لا للقب ت مح ، وكان
  .)٤(یتضمن قبولا للحكم الصادر في الموضوع

  القيام بتنفيذ الحكم: ثانيا
م یت  ان الحك وم  إذا ك ى المحك ب عل ري، فیج ذ الجب ستوجب التنفی ا ی ضمن التزام

علیھ الذي قبل الحكم أن یقوم بتنفیذه من تلقاء نفسھ، لأنھ بمجرد قَبُول الحكم یرتب أثرا 
ھ             وم ل أ المحك وھو خضوع المحكوم علیھ لتنفیذ الحكم اختیارا لا اجبارا، وبالتالي لا یلج

  .إلى إجراءات التنفیذ الجبري

ل     في حالة ع   ھ، ب دم القیام بتنفیذ الحكم فلا یعد ذلك تحللا من القَبُول، ورجوعا فی
ھ أن                وم ل ن للمحك صادر، ویمك م ال ل الحك بق وقب ذي س ھ ال یرتب مسئولیھ المحكوم علی

ر       ذ المباش ھ، أو التنفی وم علی وال المحك ى أم ري عل ذ الجب ى التنفی ا إل زام  . یلج ع إل م
  .في ذلكالمحكوم علیھ بالتعویض إن كان لھ وجھ 

                                                             
= 

mars 2012, Bull. civ. I, no 55; RTD civ. 2012. 573, obs. Perrot; D. 2013. 
Pan. 798, obs. Douchy-Oudot; RTD civ. 2012. 298, obs. Hauser. 

(1) Cass. civ. 1re, 31 mars 2010, Bull. civ. I, no 79; D. 2011. Pan. 1107. obs. 
Douchy-Oudot; RTD civ. 2010. 310, obs. Hauser; RTD civ. 2010. 618, 
obs. Perrot. 

  .٢١٤أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د
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no 34. 
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1902, DP 1903. 1. 317. 
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 ٣١٤

ي             ھ ف زم ب وإذا كان الحكم یتضمن التزامات متقابلة وقبل كل من الخصمین ما الت
ذ          ن التنفی دھما ع ع أح ات الأطراف، وإذا امتن الحكم، حیث یكون ھناك ارتباط بین التزام

ھ      ذ التزام ى تنفی اره عل ر إجب صم الآخ از للخ ة     . ج القوة التنفیذی م ب وز الحك ث یج حی
از للطرف         الفوریة، وبالآتي إذا ام    م ج ي الحك ا ورد ف تنع أحد المحكوم علیھ عن تنفیذ م

ا أن                   ل منھم ى ك ب عل ضى، فیج ھ مقت ان ل ع التعویض إن ك الآخر إجباره على التنفیذ م
ك    . یمتنع عن كل ما من شأنھ أن یعیق تنفیذ الاتفاق     ى ذل اء عل وإلا كان متعسفا یلتزم بن

  .بالتعویض عن عدم التنفیذ

ر     ن أث ساؤل ع ار الت ن       ویث ھ، م ا یعرض علی صیل م ن تح ھ ع وم ل اع المحك  امتن
  المحكوم علیھ، منازعا في كفایتھ أو نوعیتھ ؟

سلطة                 ن ال دخل م اري، دون ت ذه الاختی م تنفی ول الحك ى قَبُ ب عل ع یترت في الواق
ھ    اء بالتزام ى الوف اره عل ة لإجب اء  ، العام ك الوف ى ذل ق عل ھ   . ویطل ل نظم ذا العم وھ

واد       المشرع في القانون المدني    ي الم زام ف ى  ٣٢٣ في باب انقضاء الالت وھو  . ٣٤٩ إل
  .الوفاء الاختیاري

ولا یثیر التنفیذ الاختیاري مشكلة إلا .ولا یوجد إجراءات خاصة للتنفیذ الاختیاري
ھ،      ھ أو كفایت وفي ب في حالة رفض الدائن ما یعرضھ علیھ المدین منازعا في نوعیة ما ی

یلة    ففي الواقع العملي قد یرفض الدائن       ھذا التنفیذ، لھذا فقد نظم قانون المرافعات الوس
دین            ام الم التي تمكن المدین من الوفاء بالالتزام بالرغم من رفض الدائن، حیث یكون أم

ھ      زم ب ا الت ي لم رض الفعل ق الع العرض       . طری دین ب وم الم ة یق ذه الحال ي ھ   وف
صح          ضاء ب ة الق ن المحكم ب م راءة   الفعلي وإیداعھ خزانة المحكمة ثم یطل ة عرضھ و ب

  .)١(ذمتھ

                                                             
 . مرافعات٤٨٧الماده ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣١٥

  الفرع الثاني
  التنازل عن الطعن في الحكم

ي          صر الت بیل الح ى س انون عل ددھا الق ي ح یلة الت ن الوس رق الطع صد بط یق

بمقتضاھا یتمكن الخصوم من التظلم من الأحكام الصادرة علیھم بقصد إعادة النظر فیما     

 بھدف مراجعتھ أو إعادة ویقدم الطعن في شكل طلب ممن صدر ضده الحكم. )١(قضت بھ 

دعوى أو          .  )٢(النظر فیما قضي بھ علیھ     ق ال دادا لح انون امت ھ الق ي ینظم فھو حق إجرائ

م   دور الحك د ص دفع بع ق ال ن    . ح ي الطع صلحة ف صم م ون للخ ھ أن یك شترط فی ذلك ی ول

  .وصدور الحكم قابلاً للطعن فیھ طبقا لأحكام القانون وضرورة احترام میعاد الطعن

م الآ   ن أھ ع طرق            م ن جمی ازل ع ضائي التن م الق ول الحك ى قَبُ رب عل ي تت ار الت ث

وإذا طعن الخصم بعد قبولھ للحكم فیجب . )٣(الطعن، سواء أكان القَبُول صریحا أم ضمنیا

  .على محكمة الطعن أن تحكم بعدم القَبُول لسبق التسلیم بالحكم

صل    ویصبح الحكم بمجرد قبولھ حائزا لقوة الأمر المقضي، وھي الم     ي ی ة الت رتب

ة،              ن الاعتیادی ن طرق الطع ق م ھ بطری ن فی ل للطع ر قاب إلیھا الحكم إذا أصبح نھائیا غی

  .)٤(وإن ظل قابلا للطعن بطریق غیر اعتیادي

وم              ى المحك سوب إل ان المن ا إذا ك د م ولقاضي الطعن سلطة تقدیریة كاملة لتحدی

ى         ؤدي إل ھ أو لا ی صادر علی م ال ان     علیھ یستشف منھ قبولھ للحك ول، سواء أك ذا القَبُ  ھ

                                                             
  .٣٨٦أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، بند / د) ١(
  .٩٩٩، دار النھضة العربیة، ص٢٠٠٥افعات، عید محمد القصاص، الوسیط في قانون المر/د) ٢(

(3) Cass. civ. 2e, 9 oct. 1985, Bull. civ. II, no 146. 
  .٢١٤أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣١٦

 ویتعین التقید في ھذا )١(الصادر منھ عملا مادیا أم إجراء قانونیا، قضائیا أم غیر قضائي

الصدد بالقواعد العامة في الإثبات المقررة في القانون المدني، ولمحكمة النقض مراقبة      

  .)٢(الأسباب السائغة التي بني علیھا الحكم بالاعتداد بالقبول

ب أن           وقضت مح  ن یج ي الطع ق ف سقط للح ول الم أن القَبُ صریة ب كمة النقض الم

ك مجرد سكوت                   ى ذل دل عل شك، ولا ی ل ال ة لا تحتم ق دلال ذا الح رك ھ یكون دالا على ت

  .)٣(المحكوم علیھ عن الطعن مدة طالت أو قصرت طالما كان میعاد الطعن مفتوحا

 عدم الطعن في الحكم، وسنشیر إلى الامتناع عن الطعن في الحكم، ثم نبین نطاق    

  :وذلك في النقاط الآتیة

  عدم جواز الطعن في الحكم: أولا
حتھ        ة ص ھ أو مراقب ذي لا یقبل م ال ة الحك ب مراجع ي طل ق ف ھ ح وم علی للمحك

ھ     دعوى أو            . )٤(بغرض تعدیلھ أو إلغائ ق ال دادا لح انون امت ھ الق ي ینظم ق إجرائ وھو ح

م   دور الحك د ص دفع بع ق ال ھ  . ح شترط فی ذلك ی ي   ول صلحة ف صم م ون للخ   أن یك

اد      رام میع رورة احت انون وض ام الق ا لأحك ھ طبق ن فی ابلاً للطع م ق دور الحك ن وص الطع

  .الطعن

ول     ھ بقب م، لأن ل الحك د قب ھ ق وم علی ون المحك م إلا یك ي الحك ن ف شترط للطع وی

ي أن      الحكم یتنازل عن حقھ في الطعن، ویعد ھذا أثرا سلبیا للقبول، لأنھ من غیر المنطق

  .ینازع المحكوم علیھ في حكم سبق لھ قبولھ
                                                             

  .١٥٣، رقم ٥، مجموعة القواعد القانونیة ١٩٤٧فبرایر ٦نقض ) ١(
  .١٦٩، ص ١٣، س ١٩٦٢ فبرایر ٧نقض ) ٢(
  .ق٢٠، س ٢٥٤، رقم ١٩٥٣ دیسمبر ٢٤نقض ) ٣(
  .٧٧٤سید أحمد محمود، الأصول الكلیة في التقاضي، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣١٧

ابلا         م ق ان الحك ن إجراء إذا ك وتنقضي خصومة الطعن بقدر ما امتثل لھ القابل م

شأنھ              ول ب سبق القَبُ ن ل ول الطع دم قَبُ ي بع للتجزئة، حیث یمنع من الطعن، ویحكم القاض

  .فلم یعد النزاع ذات محل

ث     ویجب على قاضي المختص بالطعن أن یتقید بالح       صدد بح ذر وھو ب یطة والح

نقض     ة ال ول محكم ن      : مدى قَبُول الحكم، وفي ھذا تق انع م ابي الم الحكم الغی ا ب إن الرض

ي        ؤدي ف ارات ت إجراءات أو عب منیا ب ریحا أو ض ون ص ب أن یك ھ یج ن فی ول الطع قَبُ

د                 ارات أوراق لا تفی ك عب ى ذل دل عل الحكم لا ی ا ب صول الرض ن ح یقن م مدلولھا إلى الت

  .)١( بیان موضوع العلاقة القانونیة بین طرفي الحكمأكثر من

ى أن     ھ إل ة قبول م نتیج ي الحك ن ف ة الطع دم إمكانی انوني لع اس الق ع الأس ویرج

یر     القَبُول یؤدي إلى نزولھ عن حقھ في الطعن وسواء وقع القَبُول قبل الطعن أو أثناء س

ؤدي                القبول ی ر ذي موضوع، ف صومة غی صبح الخ ث ت قوط   خصومة الطعن، حی ى س  إل

د         ن التجدی صومة      )٢(الحق في الطعن، وھذا السقوط یمنع م رك الخ س ت ى عك ك عل ، وذل

 .والذي یمكن معھ تجدیدھا طالما كان میعاد الطعن مازال قائما

ى       وھذا القَبُول للحكم یمنع اللجوء إلى جمیع طرق الطعن، فھو لیس مقصورا عل

ى   طریق واحدة من طرق الطعن، حیث إن السقوط الحق ف  رد عل ي الطعن نتیجة القَبُول ی

شخص         . حق الطعن، ولیس طرق الطعن   ى ال صر عل ن یقت ي الطع ق ف سقوط للح ذا ال وھ

  .الذي قبل الحكم، وذلك في حالة تعدد المحكوم علیھم

                                                             
 .ق٢٢، س ٣٢٠، رقم ١٩٥٦ مارس ٢٢نقض ) ١(
نبیل إسماعیل عمر، سقوط الحق في إتخاذ الإجراء في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(

٧٨.  



 

 

 

 

 

 ٣١٨

وفي الواقع إذا قام المحكوم علیھ برفع الطعن فإن الدفع بعد القَبُول نظرا للتسلیم         

لنظام العام، حیث إنھ قرار لمصلحة المحكوم لھ وبالآتي   بالسابق بالحكم، لیس دفعا من ا     

ام       ى    . )١(لا یحكم بھ القاضي من تلقاء نفسھ، لأنھ لا یتعلق بالصالح الع ب رأي إل د ذھ وق

ى    ٢١١أنھ یتعلق بالنظام العام، وذلك على أساس نص المادة    نص عل ي ت  مرافعات والت

ھ عدم جواز الطعن ممن قبل الحكم، أو ممن قضي لھ بكام  د    )٢(ل طلبات الات تع ذه الح ، وھ

رأي    . وبالآتي یكون الدفع بھذا الحالات من النظام العام     . من النظام العام   ذا ال ضیف ھ وی

ادة   ى أن الم وات     ٢١٥إل ول لف دم القَبُ سھا بع اء نف ن تلق م م ة الحك ى المحكم ب عل  أوج

  .)٣(المیعاد، فیكون من الأولى أن تحكم بذلك إذا رفع الطعن ممن قبل الحكم

سلیم                ول نتیجة للت دم القَبُ ى أن ع سیة إل وقد ذھبت بعض الأحكام القضائیة الفرن

سھ  )٤(بالحكم لا یتعلق بالنظام العام   ي نف ، )٥ (، وبالآتي لا یمكن الدفع بھا من تلقاء القاض

ى        ب عل صومة، ویج راف الخ ل أط ن قب ھ م اء ب ھ دون الادع ذ ب ن الأخ القبول لا یمك ف

  .)٦(قَبُولالقاضي التأكد من وجود ال

ول             دم قَبُ سھا بع اء نف ن تلق ضي م ة أن تق ى المحكم ویري الفقھ في مصر أنھ عل

سھا         اء نف ن تلق ول م ذا القَبُ الطعن ممن قبل الحكم المطعون فیھ، وعلیھا أن تستخلص ھ

ادة    ى    ٢١١من طیات الأوراق المقدمة إلیھا، وعلى الرغم من أن الم نص عل ات ت  مرافع

                                                             
 .٢٠٦عید محمد القصاص، التنازل عن الحق في الطعن، المرجع السابق، ص / د) ١(
 لایجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم علیھ ولایجوز ممن - مرافعات على أنھ ٢١١نصت مادة ) ٢(

  .قبل الحكم أو ممن قضى لھ بكل طلباتھ ما لم ینص القانون على غیر ذلك
  .٢٠٦تنازل عن الحق في الطعن، المرجع السابق، ص عید محمد القصاص، ال/ د) ٣(

(4) Cass. civ. 2e, 14 nov. 1957, Bull. civ. II, no 689 
(5) art. 125 C. pr. civ. 
(6) Cass. civ. 2e, 26 nov. 1980, Bull. civ. II, no 239. 



 

 

 

 

 

 ٣١٩

ن ج    ن إلا م واز الطع دم ج ن       ع م أو مم ل الحك ن قب زه مم ھ ولا تجی وم علی ب المحك   ان

ا            سھا بم اء نف ن تلق م م ة الحك ى المحكم ب عل قضي لھ بكل طلباتھ، وأن ھذه المادة توج

ھ               ن لرفع ول الطع دم قَبُ سھا بع اء نف ن تلق م م ة الحك ى المحكم ب عل تقدم، فأن الفقھ یوج

صومة أ       ك الخ ي تل ھ ف ت ل ق     ممن لم تكن لھ ذات الصفة التي كان م وف در الحك ن ص و مم

ة        ن ولای ة الطع ة محكم ار أن ولای ى اعتب ا، عل شئ م ھ ب م علی م یحك ن ل ھ أو مم طلبات

  .)١(استثنائیة

ب               ام، ویج ام الع ن النظ د م الحكم یع سلیم ب سبق الت ونرى أن الدفع بعدم القَبُول ل
ادة                نص الم ا ل ك طبق سھا، وذل اء نف ن تلق ھ م انون   ٢١١على المحكمة أن تحكم ب ن ق  م

ي         ال سیر ف ھ لا یجوز ال ب أن ى جان الحكم، إل سلیمھ ب ھ بت وم علی ا أن المحك ات، كم مرافع
ا         دوى منھ صومات لا ج ضاء بخ وز شغل الق ا، ولا یج ن ورائھ دة م ولا . إجراءات لا فائ

ن  . یجوز إطالة أمد النزاع، لذا یعد ھذا الدفع من النظام العام  والتي تقضي بھ المحكمة م
ن   كما أن القَ  . تلقاء نفسھا  ارة    . بُول یؤدي إلى انتفاء المصلحة في الطع الآتي یجوز إث وب

ة  . ھذا الدفع في أي مرحلة من الإجراءات حتى لو أول مره أمام محكمة النقض  وللمحكم
  .البت في الدفع بعدم القَبُول حتى لو تنازل عنھ ممن أثاره من الخصوم

ادة     ى أن ا     ١٢٣وقد ذھبت الم سي إل انون الإجراءات الفرن ن ق م     م ذي ت ن ال لطع
ھ         ب إلی بالرغم من التسلیم بالحكم یكون غیر مقبول، من النظام العام، وھذا عكس ما ذھ

  .)٢(الاتجاه القضائي السابق

ھ،       ن طرق والواقع أن قَبُول الحكم ینشئ أیضا دفعا بعدم قَبُول الطعن بأي طریق م
ول    وإذا كانت المحكمة تحكم من تلق. )١(ھذا الدفع یتصل بالنظام العام   دم القَبُ سھا بع اء نف

                                                             
  .١١١١أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(

(2) Cass. civ. 3e, 4 oct. 1972, Bull. civ. III, no 495. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

لرفعھ في غیر المیعاد، فیكون من باب أولي أن تحكم من تلقاء نفسھا بعدم القَبُول لرفعھ  
ادة                 الات الم ار ح ى اعتب ستقران عل ضاء م ھ والق یما وأن الفق ھ، لاس ن  ٢١١ممن قبل  م

  .)٢(النظام العام

  نطاق عدم الطعن في الحكم: ثانيا
م إلا إذا     من الجدیر بالذكر أن الأصل أن      ھ اللھ  الرضا بالحكم یعد باتا لا رجوع فی

ا،       . )٣(نص القانون على ما یخالف ذلك      م نھائی صبح الحك م أن ی ول الحك ى قَبُ ویترتب عل
ذا              إن ھ م، ف ي الحك ن ف ن الطع ع م ول یمن ن أن القَبُ ولا یجوز الطعن فیھ، وعلي الرغم م

فطبقا لنص . الحكم رغم قبولھالأثر لیس مطلقا، حیث توجد حالات یجوز فیھا الطعن في    
ن     " من قانون المرافعات     ٢٢١ المادة ة م یجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتھائی

وع          ام، أو وق محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام الع
  ".بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

ام      وقد یرجع الطعن في الح    ة النظ ق بمخالف باب تتعل ا أس كم إلى عدة أسباب، منھ
دان       م، أو فق ي الحك رت ف راءات أث ي الإج لان ف م أو بط ي الحك لان ف وع بط ام، أو وق الع
ادة   اس إع ن بالتم سبقا، والطع وع م ن المرف ضمام للطع ضائیة، أو الان فتھ الق م ص الحك

  :ب، على النحو الآتيالنظر، والطعن بالاستئناف المقابل، وسنشیر إلى ھذه الأسبا

 مخالفة الحكم لقواعد المتعلقة بالنظام العام - ١

في ھذا الفرض یثار التساؤل عن أثر القَبُول على تصحیح الحكم المخالف للنظام       
ة  ٢٢١العام؟ في الواقع طبقا لنص   مرافعات لا یجوز الطعن في الحكم النھائي إلا في حال

                                                             
= 
  .١١١١أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .١١١٢الإشارة السابقة، ص ) ٢(
  .٤٠، س ٢٥٧، الطعن رقم ١/١٩٧٩ /٢٧نقض ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢١

ام ال     ق بالنظ سؤال  مخالفة قواعد الاختصاص المتعل ام، وال صوص     : ع ة من ذه الحال ھل ھ
ي أي             م ف ي الحك ن ف ن الطع علیھا على سبیل الحصر، أم على سبیل المثال، وبالآتي یمك

  حالة مخالفة للنظام العام؟

بیل        ى س في الواقع نرى أن ما نصت علیھ المادة سالفة الذكر منصوص علیھ عل

ھ      )١(الحصر اس علی ھ أو القی ي     . ، وبالتالي لا یجوز التوسع فی ن ف صر الطع الآتي یقت وب

صاص       ط، دون الاخت ولائي، فق ي وال وعي والقیم صاص الن د الاخت ة قواع ة مخالف حال

  .المحلي، لأنھ لا یتعلق بالنظام العام

ى أن        ام      "وقد ذھبت محكمة النقض المصریة إل تئناف الأحك دم جواز اس اط ع من

ھ -الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنھائیتھا     ة     وعلى ما جرى ب ذه المحكم ضاء ھ  - ق

ھو أن تكون ھذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القیمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد 

ذه       الاختصاص التي رسمھا القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لھ

یمنع القواعد فلا یمكن القول بأنھا صدرت في حدود النصاب الانتھائى لتلك المحاكم بما         

بطلان            الات ال ر ح تئناف لغی ا بالاس واد  .( معھ الطعن علیھ ، ١٧٦، ١٠٩، ٢١٢، ٣٦الم

 .)٢( )" من قانون المرافعات١٧٨

 وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم - ٢

 مرافعات إذا وقع بطلان في الحكم كأن یشترك في إصدار ٢٢١طبقا لنص المادة    

صومة  الحكم قاضٍ لم یحضر المداولة أو إلى غیر ذلك من أس     باب البطلان كأن تكون الخ

م             ي الحك ن ف منعدمة لوفاة الخصم قبل رفع الدعوى إلى غیر ذلك من أسباب، یمكن الطع

 .بالرغم من قَبُول الحكم، واعتباره حكما نھائیا
                                                             

  ..١٠٠٦، ص ٢، مج، ج٤٥ س٤ ق ٥٩،س ٢٥٤١، الطعن رقم ١٥/٦/١٩٩٤نقض مدني، ) ١(
   ١٤٥٦ ص ٢ ج ٤٧ ق، س ٦٥، س ٦٣٢٥، الطعن رقم٣/١٢/١٩٩٦نقض مدني،) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

ادة    صت الم ذلك ن ر     ٢٢١ك ي الإجراءات أث لان ف ع بط ھ إذا وق ى أن ات عل  مرافع

ة،           ذه الحال ي ھ تئناف ف ع اس د       على الحكم یرف ن لأح ن الطع م یك ة إذا ل وبمفھوم المخالف

، فلا یجوز )١(الأسباب المشار إلیھا في ھذه المادة والمنصوص علیھا على سبیل الحصر

 .الاستئناف بعد قبولھ

ول                    رین، القَبُ ین أم رق ب ا نف لا فھن م بط ان الحك ھ إذا ك ھ أن ن الفق ب م ویرى جان

د           ي ح ن ف م      السابق للبطلان، في ھذه الحالة یجوز الطع ا الحك ان فیھ ي ك سائل الت ود الم

ضي     ھ ارت م، لأن ي الحك ن ف وز الطع لا یج م ف دور الحك د ص ول بع ة القَبُ ي حال اطلا، وف ب

  .)٢(البطلان مما یصحح الحكم

ادة            نص الم ات ٢١٩في الواقع لا نتفق مع ھذا التقسیم، وذلك أنھ طبقا ل  - مرافع

دعوى  والتي أجازت التنازل عن الطعن وقبول الحكم السابق عل      ع ال اءت   -ى رف ي ج  والت

تنادا     ٢٢١بعدھا نص المادة    ن إلا اس الات لا یجوز الطع مرافعات بھدف تقیدھا، وحدد ح

فلو اراد المشرع أن یفرق بین القَبُول اللاحق والقبول السابق لنص على ذلك . إلیھا فقط

  .صراحة

  

  

  
                                                             

نقض مدني، . ٩٧٦، ص ٢٦ق، مكتب فني ٤٠، س ٢٣٧، طعن رقم ١٢/٥/١٩٧٥نقض مدني، ) ١(
نقض مدني غیر منشور، . ٥٩٥، ص ١١ق، مكتب فني ٢٣، س ٤٦، طعن رقم ٤/٤/٢٠٠٤
، الطعن رقم ٣/٥/٢٠١٧نقض مدني غیر منشور، . ق٨٥، س ١٢٤٥٩، الطعن رقم ١/٦/٢٠١٦

  .ق٨٥، س ١٧٨٧٧
محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات / د) ٢(

  .٤١٤الإداریة، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

 صدور الحكم منعدما - ٣

دي     في الواقع إذا صدر الحكم منعدما، حیث تنتفي مع    لا یج ضائیة، ف صفة الق ھ ال

یة             ھ الأساس د أركان ي أح ل الإجرائ دان العم ى فق ؛  )١(معھ قَبُول، وترجع أسباب الانعدام إل

ھ         ضمن أركان م یت صادر إذا ل م ال دم الحك ذلك ینع ا، وك دم انعقادھ دم لع صومة تنع فالخ

د   ا، ولا یع ضائیة حكم ر ق ة غی ن ھیئ صادر م رار ال د الق الآتي لا یع یة، وب رار الأساس  ق

ة   سلطة الولائی ارج ال ة خ ن محكم در م ضائیا إذا ص ا . ق ن مكتوب م یك م ل صور حك ولا یت

یة    ھ الأساس ضمن بیانات دره، أو لا یت ن أص ھ مم ا علی ل  .  )٢(وموقع اب العم ن إذا ش ولك

صیب     ائبة ت ون ش دو أن یك ل لا یع ھ، ب ده طبیعت أنھ أن یفق ن ش یس م ب ل ي عی الإجرائ

دوما  صحتھ دون أن تمتد إلى انعقاده    یس مع ي    )٣( وكیانھ، فإنھ یكون باطلا ول أ ف ، فالخط

ى             ن إل دام ولك ى الانع ؤدي إل ك لا ی إن ذل لان، ف ي الإع ب ف دوث عی ات أو ح بعض البیان

  .البطلان

ة      ة القانونی ن الوجھ ث  )٤(ویقصد بانعدام الحكم عدم وجود العمل الإجرائي م ، حی

دم     إن الإجراء وإن كان موجودا من الناحیة المادیة، فأ      ة ھو والع ة القانونی نھ من الناحی

                                                             
 .٥٢٠، ص٣٠ ق، مج النقض ٤٨، س ١٠١٧، رقم ١٤/٢/١٩٧٩نقض مدني، ) ١(
  .١٣٦، بند ٣٠٩ أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص/د) ٢(
  .الإشارة السابقة) ٣(

(4) J. VINCENT, S. GUINCHARD, procédure civile, 26e ed., Dalloz, 2001, 
p. 561, no 711; COHENDY, "L’INEXISTENCE", RTD civ., 1914, no 
33; L. Segur, "L’ inexistence", JCP, 1968, I, 2129; Y Lobin, D. 1980, 
chron., 558. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

 وقد عرف البعض الانعدام بأنھ وصف یلحق بالتصرف القانوني، نتیجة لوجود . )١(سواء

ى          سامة عل الغ الج داء ب شكلاً لاعت ھ م شأتھ، یجعل صاحب لن سامة، م دید الج ب ش عی

ب    .  )٢(الشرعیة، ولا یترتب علیھ أي آثار قانونیة   دام ھو جزاء یترت ى  ونرى أن الانع  عل

 .مخالفة لأركان العمل الإجرائي، تفقده وجوده وكیانھ وآثاره

ضائي              ي وق تنتاج فقھ شرع فھو محض اس ھ الم م ینظم ، )٣(ویلاحظ أن الانعدام ل

مبناه طبیعة العمل الإجرائي وعناصره التي یقوم علیھا، فیعد العمل الإجرائي منعدما إذا       

ة لوجوده         د العناصر اللازم ھ أح وافر فی ث لا ، )٤(لم تت ر أن       حی ى تقری انون إل اج الق یحت

المعدوم معدوم، ومثال ذلك صدور حكم من غیر قاض، أو صدور حكم دون إثباتھ بسبب       

  .عدم الكتابة أو عدم التوقیع علیھ

ى أن    صریة إل نقض الم ة ال ت محكم د ذھب وى   "وق ع دع وار رف دم ج ل ع الأص

دوما   مبتدأه ببطلان الحكم أو الدفع بذلك في دعوى، تالیة إلا         م مع  استثناء أن یكون الحك

دعوى، وجوب              ع ال ل رف وفي قب ى شخص مت بتجرده من أركانھ الأساسیة، كصدوره عل

  . )٥("اعتباره حكما معدوما

                                                             
، ٤٠٧، ص٢٠٠١فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النھضة العربیة، / د) ١(

أحمدفتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، رسالة القاھرة، / ؛ د٢٤٩بند
 .٢٩٥، ص١٩٥٩

  .١، ص ٢٠١٠یكل، انعدام الحكم القضائي، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس، ھشام رشاد ھ/ د) ٢(
(3) Emmanuel PUTMAN, "nulites", Rép. pr. civ. Dalloz, Vo, octobre 1994, 

no 33; R. Japiot, "Des sanctions en matière de procédure", RTD civ. 
1914, p. 243; Cass. civ., 31 janvier 1912, DP, 1915, 1.46; Cass. Civ,30 
novembre 1939, JCP, 1940, II, 1392; Cass. 2e civ., 19 janvier 1977, Gaz. 
Pal.,1977.1.348, note J. Viatte; D. 1977, IR 174. 

 .١١٥٤ق، مج نقض، ص٦٦، س١٢٤، طعن رقم ٢٥/١٢/٢٠٠٠محكمة النقض، مدني، ) ٤(
 .٥٢٠، ص٣٠ مج النقض  ق،٤٨، س١٠١٧، رقم ١٤/٢/١٩٧٩نقض مدني، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

ا        ول، كم ھ قَبُ دي مع وإذا ثبت انعدام الحكم، فإنھ یترتب علیھ آثار خطیره، ولا یج

ن               ث یطع البطلان، حی سك ب ن طرق التم ف ع ھ تختل سك ب ا    أن طرق التم م بم ى الحك  عل

  .یسمي بدعوى البطلان

سا          ي فرن صر أو ف ي م ة ف وفي الواقع لم ینظم قانون المرافعات المدنیة والتجاری

انون           صري وق یم الم انون التحك م ق ن نظ ام، ولك د الأحك لیة ض بطلان الأص وى ال دع

بطلان    . المرافعات الفرنسي دعوى البطلان ضد حكم التحكیم       ویمكن لنا تعریف دعوى ال

ع      الأ صلیة بأنھا طریق استثنائي للتظلم من الأحكام التي فقدت مقوماتھا الأساسیة، وترف

  .بالطرق العادیة لرفع الدعاوي بھدف تقریر انعدام الحكم

دما، ولا       ان منع م إذا ك د الحك البطلان ض ن ب ة الطع ى إمكانی ك إل ن ذل ونخلص م

الرغم     ھ ب یمكن ل م، ف ھ للحك وم علی ول المحك دام قَبُ صحح الانع ن  ی ول أن یطع ن القَبُ  م

  .بالبطلان ضد الحكم الصادر

ــزام  - ٤ ــة أو الت ــة للتجزئ ــير قابل ــسألة غ ــم في م ــن في الحك ــضمام للطع الان
  بالتضمان أو الضمان

ن         استثناءلقد نص القانون    م مم ي الحك ن ف ى جواز الطع ة عل د العام  من القواع

د زملا    ب أح ن جان اد م ي المیع ع ف ن رف ى طع ضمام إل صد الان ھ إذا ق ھ قبل وم ( ئ المحك

  ).علیھم

فیما عدا الأحكام الخاصة "  من قانون المرافعات على أنھ ٢١٨ المادةلقد نصت  

ھ إلا                    تج ب ھ ولا یح ن رفع ن إلا م ن الطع د م ة لا یفی ة العام ن النیاب بالطعون التي ترفع م

ي     على من رفع علیھ، على أنھ إذا كان الحكم صادراً في موضوع غیر قابل للتجزئة أو ف

ن            الت از لم ین ج صام اشخاص معین ا اخت انون فیھ زام بالتضامن أو في دعوى یوجب الق

ن     ر الطع اء نظ ھ أثن ن فی م أن یطع ل الحك یھم أو قب وم عل ن المحك ن م اد الطع وت میع ف
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ة        المرفوع في المیعاد من أحد زملائھ منضماً إلیھ في طلباتھ، فإن لم یفعل أمرت المحكم

ب     وإذا  . الطاعن باختصامھ في الطعن    اد ویج رفع الطعن على أحد المحكوم لھم في المیع

یھم        سبة ال ھ بالن د فوات و بع اقین ول صام الب ن      "اخت الرغم م ھ ب ك أن ن ذل م م   ، ویفھ

یھم       وم عل ك  )١(قَبُول الحكم، فإنھ یجوز للقابل أن ینضم للطعن المقدم من أحد المحك ، وذل

ي دعوى   بشرط أن یكون محل الحكم التزاما غیر قابل للتجزئة أو التز   اما بالتضامن أو ف

ات  ٢١٨؛ حیث یستفاد من المادة )٢(یوجب القانون فیھا اختصام أشخاص معینین     مرافع

ي           ضامن أو ف زام بالت ي الت ة أو ف أنھ إذا كان الحكم صادرا في موضوع غیر قابل للتجزئ

ن                    ن م اد الطع وت میع ن ف از لم ین ج صام أشخاص معین ا اخت دعوى یوجب القانون فیھ

ن          المحكوم ع  اد م ي المیع وع ف ن المرف اء نظر الطع ا أثن ن فیھ لیھم أو قبل الحكم أن یطع

د         ضمان یفی أحد زملائھ منضما إلیھ في طلباتھ، ونص أیضا على أن الضامن أو طالب ال

ا          د دفاعھم لیة إذا اتح دعوى الأص ي ال من الطعن المرفوع من الآخر في الحكم الصادر ف

  .فیھا

نص صریح         مرافعات ٢١٨ المادةوقد عددت    شرع ب ا الم از فیھ ة أج الات ثلاث ح

دة                      ى وح شرع عل ن الم ا م ك حرص ن ذل م م ن، والحك ر الطع سبیة أث دأ ن الخروج عن مب

سبة      ام بالن ارض الأحك ع تع صومة، ومن تقرار الخ ا لاس زاع، وتحقیق ي الن صومة ف الخ

حة      ات ص ب موجب دة، وتغلی صومة الواح ي الخ ضاء ف دة الق د وح سھ، وتوحی زاع نف الن

  .ءات، والتقلیل من مسببات بطلانھاالإجرا

                                                             
  .١٢٣٩أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .الإشارة السابقة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

  الطعن بالتماس إعادة النظر - ٥
ھ                 وم علی ن المحك م یك ب ل ابھ عی ى أص ھ مت م قبول ذي ت یجوز الطعن في الحكم ال

ھ         ا، فإن صیر انتھائی م ی على علم بھ إلا بعد صدوره، ونظرا لأن قَبُول المحكوم علیھ للحك

اس     ن بالتم ة إلا الطع ذه الحال ي ھ ھ ف ق أمام ر لا طری ادة النظ ا  )١(إع اره طریق ، باعتب

  .استثنائیا

  :ویجب للطعن في ھذه الحالة، توافر الشروط الآتیة

 وجود سبب من الأسباب المنصوص علیھا للطعن بالتماس إعادة :الشرط الأول

ادة         ي الم صر ف بیل الح ى س ا عل صوص علیھ ي من ر، وھ انون  ٢٤١النظ ن ق  م

  .)٢(المرافعات

                                                             
محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات / د) ١(

 .٤١٤ص  الإداریة، المرجع السابق،
للخصوم أن یلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة "  مرافعات على أنھ ٢٤١نصت المادة ) ٢(

 :بصفة إنتھائیة في الحوال الآتیة
 إذا وقع من الخصم غش كان من شأنھ التأثیر في الحكم -١
 إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزویر الأوراق التى بنى علیھا أو قضى بتزویرھا -٢
 د قضى بعد صدوره بأنھا مزورةاذا كان الحكم قد بنى على شھادة شاھ -٣
إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمھ قد حال دون  -٤

 تقدیمھا
 إذا قضى الحكم بشىء لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه -٥
 اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضھ لبعض -٦
 تمثیلا صحیحاً في الدعوى وذلك إذا صدر الحكم على شخص طبیعى أو اعتبارى لم یكن ممثلا -٧

 فیما عدا حالة النیابة الاتفاقیة
لمن یعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة علیھ ولم یكن قد ادخل أو تدخل فیھا بشرط إثبات  -٨

  غش من كان یمثلھ أو تواطئة أو اھمالھ الجسیم



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

محكوم علیھ قد علم بھذه الأسباب إلا بعد صدور الحكم  ألا یكون ال  : الشرط الثاني 

الذي قبلھ، لذا لا یكفي وجود السبب قبل الحكم، وإنما لابد أن یكون القابل على غیر علم   

 .بالعیب

د       م بع ھ الحك وم علی ل المحك ھ إذا قَبُ ى أن ذھب إل ذي ی رأي ال ول ال ن قَبُ ولا یمك

ادة        اس إع ن بالتم ھ الطع باب       صدوره فإنھ لا یجوز ل م بالأس ى عل ھ عل ك لأن النظر، وذل

 .السابقة على الحكم، ونرى أن ھذا الاحتمال لا یجوز الأخذ بھ

 الطعن بالاستئناف المقابل - ٦

القبول لا یجوز       ٤٠٩لقد نصت المادة     ھ ب  من قانون الإجراءات الفرنسي على أن

م          ي الحك الطعن ف صم آخر ب ص  . الطعن بالاستئناف في الحكم إلا إذا قام خ ا ن ادة  كم ت الم

تئناف      – مرافعات على جواز رفع استئناف فرعي     ٢٣٧ ي الاس ة ف اب المرافع ل ب  قبل قف

ي       –الأصلي   تئناف الفرع ذا الاس تئنافھ، وھ  ممن قبل الحكم أو فوت على نفسھ میعاد اس

  .یتبع الأصل ویزول بزوالھ

ى     ھ عل ستأنف علی ھ الم ذي یرفع تئناف ال و الاس ل ھ تئناف المقاب صد بالاس ویق

س ي         الم م ف در الحك ا إذا ص ر، كم تأنفھ الأخی ذي اس م ال ى ذات الحك لي عل تأنف الأص

وب       ل مطل ق ك م یحق الموضوع بإجابة بعض طلبات المدعى وبرفض البعض الآخر، أو ل

، ففي ھذا الفرض یكون الحكم مقبولا من بعض المدعى المحكوم علیھم، وقام   )١(المدعى

یعاد، ففي ھذه الحالة، قدر المشرع بأن ھذا أحد المحكوم علیھم بالطعن في الحكم في الم   

ي،    الاستئناف بمثابة تغریر بالخصم الآخر، الذي لم یطعن في الحكم، فأجاز الطعن الفرع

ضي              د انق اد ق ان المیع و ك ى ل ولا حت ذا      . ویكون مقب د ھ سي أی ضاء الفرن ع أن الق والواق

                                                             
  .١١١٣ق، صأحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع الساب/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

اه  تئناف  )١(الاتج ع اس تئناف إذا رف ن بالاس ل أن یطع یمكن للقاب صوم ؛ ف د الخ ن أح . )٢( م

  .)٣(والواقع أن الخصم القابل قد یكون نفذ الحكم، ومع ذلك یملك الطعن في الحكم

ستأنف             ة للم د العام ن القواع تثناء م از اس د أج ومن الجدیر بالذكر أن المشرع ق

ي     علیھ أن یرفع استئنافا مقابلا في مواجھة المستأنف ولو بعد مضي میعاد الاستئناف ف

تئناف           حق رافعھ أو     ع الاس ل رف م قب د ت ول ق ذا القَبُ بعد قبولھ الحكم المستأنف إذا كان ھ

انون         طلاح الق ي اص ل ف تئناف المقاب ى الاس ق عل التین یطل اتین الح ي ھ لي، وف الأص

بالاستئناف الفرعي، فالاستئناف الفرعي إذن ھو الاستئناف الذي یرفعھ المستأنف علیھ 

 بعد قبولھ للحكم المستأنف إذا كان ھذا القَبُول قد بعد فوات میعاد الاستئناف في حقھ، أو

لا          لي ف تئناف الأص ع الاس د رف ول بع تم قبل رفع الاستئناف الأصلي بمعنى أنھ إذا تم القَبُ

ا             ھ م ستأنف علی ي أن الم ي ھ تئناف الفرع ول الاس ة قَبُ ي لأن عل تئناف الفرع یقبل الاس

صادر    فوت میعاد الطعن على نفسھ أو قبل الحكم إلا لاعت     الحكم ال صمھ ب ا خ . )٤(قاده رض

  .وھذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف علیھ الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي

ب              ول یترت ضمن أن القَبُ ذي یت دأ وال ن المب ا ع ویلاحظ أن ھذه القاعد تعد خروج

ن ن الطع ازل ع ھ التن راحة أو  . )٥(علی ھ ص ن ل م لا یمك ل الحك ذي قب صم ال ث إن الخ حی

منیا الطعن     ض ة ب ھ بقیام ازل عن ذي تن رار ال ن الق ع ع ان   . )٦( أن یتراج و ك الآتي ل   وب

                                                             
(1) Cass. civ. 27 juill. 1873, DP 1873. 1. 327. Req. 9 nov. 1896, DP 1897. 1. 

158. RAYNAUD, obs. in RTD civ. 1965. 725 et 1969. 618 
(2) Cass. Soc. 16 nov. 1993, Bull. civ. V, no 267; JCP 1994. IV. 162. 
(3) Cass. civ. 2e, 10 juill. 1991, Bull. civ. II, no 213. 

  .١٢١، ص ٥٩، مجلسة التشریع والقضاء ١٩٤٧ فبرایر ٥استئناف مختلط ) ٤(
(5) CA Nancy, 22 avr. 1952, Gaz. Pal. 1952. 1. 400 

)٦(  Req. 8 mars 1847, DP 1847. 1. 98. Req. 30 janv. 1855, DP 1855. 1. 118. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

ل أو     تئناف المقاب ن بالاس دم بطع صم أن یتق ن للخ لا یمك ي ف ن الأساس د الطع ول بع القَبُ

  .)١(التبعي

ھ،           زول بزوال لي وی تئناف الأص اء الاس ي ببق والقاعدة أن الاستئناف الفرعي یبق

ستأنف علی  ار أن الم ى اعتب تنئاف   عل ع الاس بھ رف ا إلا بمناس تئنافا فرعی ع اس م یرف ھ ل

إن                  ھ ھو الآخر، ف صمھ ل ول خ دا قَبُ ھ، ومعتق الأصلي، وانھ كان قابلا للحكم الصادر علی

ذا            صمھ ھ رك خ ا إذا ت تنئافھ، وإنم ي اس ھ ف دد حق تئناف تج صمھ بالاس ھ خ ن فی طع

وعھ لأ    ي موض م ف ر حك ضت بغی ھ انق صومة فی قطت الخ تئناف أو س ن الاس بب م ي س

  .)٢(الأسباب، فإن الاستئناف الفرعي یزول بزوال الاستئناف الأصلي

دائي      ل     ( ونخلص من ذلك إلى أن القاعدة ھي قَبُول الحكم الابت م یقض بك ذي ل ال

من أحد أطراف الخصومة لا یعد باتا إلا إذا قبل الطرف الآخر الحكم أو ) ما طلبھ المدعى

ھ  فوت على نفسھ میعاد استنئافھ، فإ    ذا استئانف ھذا الأخیر ھذا الحكم بعدئذ كان لمن قبل

ل       ا إذا قب ھ، وإنم حق استنئافھ استنئافا فرعیا یبقي ببقاء الاستئناف الأصلي یزول بزوال

ة             ت محكم ذا حكم ي ھ ھ، وف ا لا رجوع فی د بات الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي فإنھ یع

ا   " النقض   ي الأحك ن ف ول       لما كان الأصل عدم جواز الطع ان قَبُ ھ وك د قبل ون ق ن یك م مم

ر       ا یعتب رفض باقیھ أحد الخصمین الحكم الابتدائي الصادر علیھ ببعض طلبات خصمھ وب

ن           م وطع صم الآخر الحك ذا الخ ل ھ معلقا على قَبُول الخصم الآخر لھذا الحكم، فإذا لم یقب

ضا  فیھ بطریق الاستئناف فإن خصمھ لا یتقید بسبق قبولھ للحكم ویحق لھ الطعن          فیھ أی

لا           صمھ ف ن خ ھ م ن فی ع الطع د رف م بع أما إذا كان أحد الخصمین المذكورین قد قبل الحك

                                                             
(1) Cass. civ. 29 mars 1965, D. 1966. Somm. 24; RTD civ. 1965. 725, obs. 

Raynaud. 
  .١١١٥أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣١

ادة                 صت الم دتین ن اتین القاع را لھ م، وتقری ي الحك ن ف ول أن یطع ذا القَبُ یجوز لھ بعد ھ

لي        ٢٣٧/٢ تئناف الأص  على أنھ إذا رفع الاستئناف المقابل بعد قبلو الحكم قبل رفع الاس

ة       اعتبر استنئ  افا فرعیا یتبع الاستئناف الأصلي ویزول بزوالھ، مما یفید بمفھوم المخالف

صمھ        ٢١١وإعمالا لنص المادة     ن خ ھ م تئناف عن  فإن قَبُول الخصم للحكم بعد رفع الاس

  .)١(مانع لھ من الطعن فیھ

  :الطعن للعيوب اللاحقة للقبول - ٧
ابقا علیھ، وإذا جاء إذا كان القَبُول سابقا على صدور الحكم فینصب على ما تم س

م       بطلان الحك سمك ب العیب لاحقا للقبول یجوز فیھ الطعن، وذلك لأن القَبُول یعني عدم الت

وم            م، لأن المحك ي الحك ن ف ن الطع لا یمك م ف لحظة القَبُول، وبالنسبة للقبول اللاحق للحك

 .علیھ كان على علم بالعیوب، وتنازل عنھا

                                                             
  . ق٢٢، س ٢٢٨، رقم ١٩٥٥ فبرایر ٢٤نقض ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٣٢



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

  المبحث الثاني
  قبولالآثار الموضوعية لل

  

ذ      إذا كان لقبول الادعاء أو الحكم آثار إجرائیة تتمثل في انقضاء الخصومة وتنفی

ضي   ن     )١(الحكم، والتنازل عن الطعن، وحیازة الحكم قوة الأمر المق دا م اك عدی إن ھن ، ف

ذلك      صاریف، وك الآثار الموضوعیة التي تترتب على القَبُول، والتي تتعلق بالنفقات والم

  .الحق الموضوعيأثر القَبُول على 

ب الأول،              ي المطل ك ف صاریف، وذل سنشیر إلى آثار القَبُول بالنسبة للنفقات والم

  .ثم نعالج آثار القَبُول على الحق الموضوعي، وذلك في المطلب الثاني

  المطلب الأول
آثار القبول بالنسبة للنفقات والمصاريف

ُ َ
  
دعى         ل الم ث تحمی ان؛ حی یس بالمج ات    إن اللجوء إلى القضاء ل ن النفق دا م  عدی

ي     صروفات ف ات والم ل النفق صوم یتحم ن الخ ن أي م ساؤل ع ار الت صروفات، ویث والم

  حالة قَبُول الادعاءات، أو ترك الطعن؟

ا        صاریف ونفقاتھ زم بم صم الملت د الخ ي تحدی ة ف دة العام ى القاع شیر إل وسن

ص        ل الم ذي یتحم صم ال د الخ الج تحدی م نع رع الأول، ث ي الف ك ف دعوى، وذل روفات ال

  .والنفقات في حالة القَبُول، وذلك في الفرع الثاني

                                                             
  .٢١٤أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

  الفرع الأول
  القاعدة العامة تحميل الخصم الخاسر للنفقات والمصروفات القضائية

 لسنة ٩٠لقد نص القانون على الأحكام الخاصة بالرسوم القضائیة بالقانون رقم 

م     الخاص بالرسوم في المواد المدنیة والتجاریة، وقد تم  ١٩٤٤ انون رق ھ بالق  ٦٦تعدیل

م   ١٩٨٠ لسنة ٩٦ والقانون رقم    ١٩٦٤لسنة   انون رق سنة  ٨ والق انون  ١٩٨٥ ل ، والق

صري         )١(١٩٩٥ لسنة   ٧رقم   انون الم ي الق ا المتقاضون ف  ، وھذه الرسوم التي یتحملھ

دة لان   )٢(عدی ام وإع ور الأحك سخ ص وم ن ون، ورس دعاوي والطع ع ال وم رف ا رس ؛ منھ

ة،      الأوراق، ورسوم الدم   ة للمعاین ال المحكم غة، ونفقات التحقیق وكأتعاب الخبراء وانتق

وقد ذھبت محكمة النقض المصریة . )٣(ناھیك عن أتعاب المحاماة، ونفقات تنفیذ الأحكام    

إلى أن مصاریف الدعوى ماھیتھا شمولھا الرسوم القضائیة ومصاریف وأتعاب الخبراء 

  .)٤(ف التي یتحملھا الخصوموالشھود وأتعاب المحاماة وغیرھا من المصاری
                                                             

 ٣ و ١المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نصوص المواد "نقض إلى أن وقد ذھبت محكمة ال) ١(
 بشأن الرسوم القضائیة في المواد المدنیة المعدل ١٩٤٤ لسنة ٩٠ من القانون رقم ٢١ و ٩و 

 أن الرسم الذي یستحقھ قلم الكتاب بعد الحكم ١٩٩٥ لسنة ٧ و ١٩٦٤ لسن ٦٦بالقانونین رقمى 
نما یكون على أساس ما یحكم بھ في آخر الأمر فإذا انتھي النزاع صلحا في الدعوى أو الاستئناف إ

 .أمام محكمة الاستئناف یسوي الرسم على ما قضي بھ أمام محكمة درجة
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطالب بتقدیر الرسوم عنھا قد قضي فیھا أمام       

وبالطرد والتسلیم وفي الطلب العارض بتوقیع ... مؤرخمحكمة أول درجة بفسخ عقد الإیجار ال
الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة بالعین وإذ تصالح الطرفان أمام محكمة الاستئناف فإن 

 ق ٧٧ لسنة ٢٠١٣٦الطعن رقم " الرسم یسوى على أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة
  . لم ینشر بعد٢٠١٦/ ٤/ ٣جلسة 

 وما ٢٧٦، ص ١٩٨٠، منشأة المعارف، ٢ھیم نجیب سعد، القانون القضائي الخاص، جإبرا/ د) ٢(
 .یلیھا

إبراھیم أمین النفیاوى، انعكاسات القواعد الاجرائیة على أداء العدالة، بحث منشور بمجلة / د) ٣(
  .٤٦، ص ١٩٩٩، ١٢البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة، العدد 

  . ق٥٠، س ١٧٦٣،الطعن رقم ١٧/٢/١٩٨٦ض مدني نق) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

د    صوم، توج ن الخ ة م ذھا الحكوم ي تأخ صاریف الت ب الم ى جان ھ إل ع أن والواق

ي           ضائیة، ھ ن الرسوم الق ر م امین    : مصاریف أخرى قد تكون أكب راء والمح اب الخب أتع

ستوي         ى م ل عل ددھا قلی ي ع تئناف والت اكم الاس ى مح صوم إل ال الخ صاریف انتق وم

ة صاریف الا. الجمھوری نقضوم ة ال ى محكم ال إل ك . )١(نتق ن تل راً م زءاً كبی وإن ج

ة           ن قری ى أخر وم المصاریف یذھب أدراج الریاح في أجور انتقال المحضرین من بلد إل

 .إلى أخرى، وفي بدل سفرھم

احب                إن ص اكم ف ام المح ذا أم ال ھك ان الح ھ إذا ك ى أن لذا فالواقع العملي یشیر إل

ھ     ن حق ذه       الحق یفضل أن یتنازل عن جزء م ل ھ ن أن یتحم اقي ع وز بالب ب، ویف  للغاص

ة     . المصاریف وفوقھا تعب كبیر وضیاع للوقت  لا مطالب ھ ب رك حق ضل ت ، )٢(ھذا إن لم یف

ي        ال، وف ت والم یاع للوق فالإشكالیة أنھ في حالة المطالبة بالحق أمام القضاء تكلفة وض

ب و  ن المتاع نفس م ة ال ة لإراح ھ بالكلی ق أو ترك ى الح صلح عل ة ال وان، حال ة وھ مذل

نتیجتھما انحطاط الأخلاق وانتصار للمبطل والمماطل وانخذال للمحق فیھ، فھل ھذا عدل  

  .عند أولي الألباب

دار          ١٨٤طبقا لنص المادة     د إص ة عن ى المحكم ب عل ات، یج انون المرافع ن ق  م

الحكم الذي تنتھي بھ الخصومة أمامھا أن تحكم من تلقاء نفسھا في مصاریف الدعوى،       

  . بمصاریف الدعوى على الخصم المحكوم علیھ فیھاویحكم

                                                             
عبد الغني بسیوني عبد االله، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشأة المعارف، ) ١(

  .٢٩، ص ١٩٨٣
عبد الحمید أبو ھیف، المرافعات المدنیة والتجاریة، والنظام القضائي في مصر، المرجع / د) ٢(

 .٤٧السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

واد      ـ  ١٨٥، ١٨٤ومؤدى نصوص الم شرع     ١٨٦، ات أن الم انون المرافع ن ق  م

ضائیة                ل الرسوم الق ذى یتحم صم ال د الخ م تحدی ي تحك د الت صوص القواع نظم بھذه الن

ة          ي حال صوص ف ذه الن سرى ھ والمصاریف الرسمیة التي استلزمھا رفع الدعوى، فلا ت

ة           انتھ باب مختلف ى أس اء یرجع إل ذا الانتھ ان ھ دعوى، وك ي ال اء الخصومة بغیر حكم ف

ي            ان ف ا ك دعوى كم صروفات ال ذى یتحمل م صم ال نظم قانون المرافعات في بعضھا الخ

ي          صومة ف اء الخ ة انتھ ي حال ا ف ر كم بعض الآخ نظم ال م ی صومة، ول رك الخ ة ت حال

وم        اء نظر        الاستئناف بغیر حكم بسبب تنازل المدعى المحك ستأنف أثن م الم ن الحك ھ ع  ل

م     صبح الحك ازل أن ی ذا التن ى ھ ب عل ده، إذ یترت وم ض ن المحك وع م تئناف المرف الاس

المطعون فیھ غیر قائم، وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال ھذا 

التي نصت التنظیم یُعد نقصاً تشریعیاً یوجب على القاضي تكملتھ بالالتجاء إلى المصادر 

علیھا المادة الأولى من القانون المدني ومنھا قواعد العدالة، فإن الحل العادل في الحالة   

ن      ئة م صاریف الناش ع الم ستأنف جمی م الم ن الحك ازل ع ل المتن و تحم ان ھ الفة البی س

ي                     صل ف دعوى والف ي نظر ال ضى ف ة والم ین المحكم ھ ب ال بتنازل د ح الخصومة، لأنھ ق

ان وجھ     ب            موضوعھا وبی ذى یترت صومة ال رك الخ ع ت ساوى م ا یت ا، وھو م ق فیھ  الح

ادة    ن  ١٤٣علیھ الحكم على التارك بجمیع المصاریف التي نشأت عنھا طبقاً لنص الم  م

ون         . قانون المرافعات  ازل المطع رغم أن تن صاریف ب اعن بالم وبالآتي لا یجوز إلزام الط

  .)١(ضدھا عن الحكم المستأنف الصادر في غیبة الطاعن

د أن  و سي، فنج ام الفرن سبة للنظ دأبالن ادة  المب نص الم ا ل راءات ٦٩٦ طبق  إج

رار            ي بق م القاض صاریف، إلا إذا حك فرنسي، الطرف الخاسر ھو الذي یتحمل تكلیف الم

، ویرجع ذلك إلى أن الطرف  "مسبب، بتحمل الطرف الآخر كل المصاریف أو جزء منھا      

                                                             
  .غیر منشور.  ق٨٢، س ١١٥٠٨، طعن رقم ١/١٢/٢٠١٤ي، نقض مدن) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

 أنھ تعسف في إجراءات الخصومة مع الذي خسر القضیھ كان غیر محق في دعواه، كما  

أن یكون الطرف  : الأول: المرفوع ضده، ویشترط للحكم بھذه المصاریف تحقق شرطین  

اك صعوبة     . أن یكون مدینا في الإجراءات  : خصما في الخصومة، والثاني    ون ھن د یك وق

ات     ة والطلب دعاوي الفرعی صومة وال ي الخ دخل ف ة للت ك نتیج ي، وذل ع العمل ي الواق ف

ي           ’ابلالمق ھ ف ھ وعلی وم ل ، ومن ثمّ فالحكم قد یتضمن اداءا مقابلة، فیكون كل جزء محك

  .)١(ذات الوقت

 إجراءات، ٦٩٦، فطبقا لنص المادة )٢(ویحكم القاضي تلقائیا بمصاریف الدعوى

ق       ا یطب ي ھن یحكم القاضي على الخصم الخاسر تلقائیا بمصاریف الخصومة، لأن القاض

ى     القانون ولا یصدر تسبیبا  دون حاجة إل شریع، ب  للقرار الصادر، لأنھ استند إلى نص ت

صم             . )٣(تسبیب ا الخ ب بھ م یطل ي إذا ل صاریف، وحت الحكم الم ا ب ویتدخل القاضي تلقائی

ذا              دین بھ صم الم صاریف، أو رفض الخ ي الم صراحة، ولكن إذا نسي القاضي الفصل ف

ا         ادة   الدفع، یمكن للطعن المحكوم لھ، أن یلجأ إلى القضاء طبق نص الم  إجراءات  ٤٦٢ل

م      شترط للحك ن ی صادر، ولك م ال ي الحك ن ف صاریف، أو الطع ھ بالم م ل ب الحك بطل

دم        م بع ن إذا حك صومة، ولك ي الخ صل ف ي الف ي انھ ون القاض صاریف أن یك بالم

ي    صاریف، وف م بالم ة لا یحك ذه الحال ي ھ ھ ف ر، فإن ضاء الأخ ة للق صاص والإحال الاخت

  .)٤(ت مودعة في جزانة المحكمة مثل مصروفات الخبیربعض الحالات تكون المصروفا
                                                             

(1) Michel REDON, Frais et dépens, Répertoire de procédure civile, 
décembre 2016, n0 250. Civ. 2e, 22 oct. 2015, no 14-24.848. 

م المدنیة، المستشار ھشام عبد الحمید الجمیلي، موسوعة القضاء المدني العملي في تسبیب الأحكا) ٢(
  .٧٥المرجع السابق، ص 

(3) Cass. civ. 1re, 12 mai 1987, Bull. civ. I, no 146; JCP 1987. IV. 242. 
(4) Michel REDON, Frais et dépens, Répertoire de procédure civile, 

décembre 2016, n0 251. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

ضیة،      صاریف الق ففي النظام الفرنسي إذا كان الطرف الخاسر ھو الذي یتحمل م

ادة         نص الم ا ل صومة، فطبق رك الخ  ٣٩٨طبقا للنص العام، وإذا انقضى النزاع نتیجة لت

ى     تئناف  إجراءات، فإن الخصومة تنقضي في ھذه الحالة سواء في الدرجة الأول أو الاس

نقض،  ل      )١٠٢٥، و٤٠٤ و٤٠٣م ( أو ال ك، یتحم ر ذل ى غی اق عل د اتف م یوج ، إذا ل

صومة   صومة،         )١(التارك مصاریف الخ ن الخ ازل ع د تن ارك ق اس أن الت ى أس ك عل ، وذل

ھ                      دعى علی ل الم د یتحم ا ق ن أحیان ا، ولك ي رفعھ أ ف ھ اخط ر شرعیھ، وأن لأنھا كانت غی

ر،  المصاریف، وإذا ارتكب خطأ أثن    اء إجراءات الخصومة، مثل عدم دفع مصاریف الخبی

  .)٢(مما أعاقھ من القیام بمھمة الخبرة

  الفرع الثاني
تحديد الخصم الذي يتحمل المصروفات والنفقات في حالة القبول

ُ َ
  

ات،        إذا كانت القاعدة العامة أن المحكوم علیھ ھو الذي تحمیل المصاریف والنفق

  لقَبُول، أي خصم یتحمل النفقات والمصروفات؟فھنا یثار التساؤل في حالة ا

                                                             
(1) Cass. Soc. 27 mai 1983, Bull. civ. V, no 289, Michel REDON, Frais et 

dépens, Répertoire de procédure civile, id., n0 256. G.-A. SILLARD, 
Tarif et honoraires des avocats et des professions judiciaires, 13e éd., 
2013, éd. Pottier. 

(2) CA Versailles, 15 juin 1994, Gaz. Pal. 1994. 2. Somm. 767, Cass. civ. 2e, 
5 nov. 1986, Bull. civ. II, no 157; Gaz. Pal. 1986. 1. Pan. 275, GERBAY, 
Les clauses de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement 
judiciaire, D. 1978. Chron. 93., VIATTE, La vérification des dépens par 
le secrétaire de la juridiction, Gaz. Pal. 1976. 1. Doctr. 65. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

ن          ھ م ف الفق دعوى، و وموق صروفات ال ھ م وم ل ل المحك ى تحم شیر إل وسن

ي    الاستثناء، وكذلك محاولة التخفیف من الرسوم القضائیة تشجیعا على القَبُول، وذلك ف

  :النقاط الآتیة

  إلزام المحكوم له بالمصروفات القضائية: اولا
ذي     ١٨٤ في المادة    إذا كانت القاعدة    مرافعات أن الخصم الخاسر للدعوى ھو ال

ھ    وم علی نص أن المحك ذا ال ا لھ ا طبق ون منطقی الآتي یك دعوى، وب صاریف ال ل م یتحم

  .بطلبات المدعى ھو القابل والذي یتحمل مصاریف الدعوى

ادة   ي الم ك ف تدرك ذل شرع اس إن الم ى  ١٨٥ف ص عل ات ون انون المرافع ن ق  م

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم " ھذه المادة إلى أن  في  ، حیث ذھبت    الاستثناء من ذلك  

وم            ن المحك ھ م سلما ب م م ان الحك ضھا إذا ك ا أو بع الذي كسب الدعوى بالمصاریف كلھ

ي               ". علیھ دعوى ف سب ال ذي ك صاریف ال صم بالم زام الخ نص أن إل ذا ال ویستفاد من ھ

ل       ة س ة، وللمحكم ات جوازي للمحكم ضع    حالة التسلیم بالطلب الي لا تخ ة، والت طة تقدیری

  .)١(لرقابة محكمة النقض، طالما بني حكمھا على أسباب سائغة

ل الطرف     ٦٩٦في النظام الفرنسي قد نصت المادة     ة تحمی ى إمكانی  إجراءات عل

رارا             ي ق صدر القاض دما ی سبیب، فعن الذي كسب الدعوى بالمصروفات، ویشترط ھنا الت

ھ لا یحتاج إلى تسبیب القرار الصادر منھ، وذلك لأن بالحكم على الخاسر بالمصاریف فإن

                                                             
 مرافعات ١٨٥الحكم بمصاریف الدعوى طبقا لنص المادة "فقد ذھبت محكمة النقض إلى أن ) ١(

جوازي للمحكمة على ھدى ما یبین لھا من ظروف وملابساتھا وما اتخذه المحكوم لصالحھ من 
المستشار ھشام عبد ). ١٢/١٩٩٦م٨ق، جلسة ٥٩، س ١٨٦٣الطعن رقم " طرق الدفاع فیھا

ید الجمیلي، موسوعة القضاء المدني العملي في تسبیب الأحكام المدنیة، المرجع السابق، ص الحم
١٢٦٩. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

م        ذا الحك ي ھ ي ف ب القاض نقض أن تراق ة ال ن لمحكم ك، ولا یمك ي ذل لطھ ف ھ س ، )١(ل

أ  سبیب الخط ى الت ون عل ة تك ب   )٢(فالرقاب رف الكاس ى الط ي عل م القاض ن إذا حك ، ولك

صادر             رار ال سبب الق ضع   للدعوى بالمصاریف كلیا أو جزئیا، یجب علیھ أن ی ھ، ویخ من

صاریف    . )٣(في ھذه الحال لرقابة محكمة النقض      ى م في الواقع ھذا النص قاصر فقط عل

 ٧٠٠الخصومة، ولا یمتد إلى الانواع الأخرى من التكالیف المنصوص علیھا في المادة     

  .)٤(إجراءات

  موقف الفقه من تحمل الكاسب للدعوى بالمصروفات: ثانيا
شرط الحكم بإلزام الخصم الذي كسب "ى أن قد ذھبت محكمة النقض المصریة إل

سبما         ھ ح وم علی الدعوى بالمصروفات كلھا أم بعضھا إذا كان الحق مسلما بھ من المحك

ع       ١٨٥تقضي المادة    ل رف ھ قب وم علی  مرافعات ھو أن یكون التسلیم بالطلبات من المحك

  .)٥("الدعوى

ا ذھب      نقض فیم ى    فقد ذھبت اتجاه من الفقھ إلى تأیید محكمة ال ك عل ھ، وذل ت إلی

دعوى            ع ال أساس أن الأصل أن یتحمل المصاریف الطرف الخاسر للدعوي، وھو من رف

                                                             
(1) Cass. civ. 1re, 17 janv. 1984, Bull. civ. I, no 25; JCP 1984. IV. 94. Cass. 

civ. 1re, 29 janv. 1985, Bull. civ. I, no 39; Gaz. Pal. 1985. 1. Somm. 186, 
obs. Croze et Morel. Cass. Soc. 25 févr. 1988, Bull. civ. V, no 135. Cass. 
civ. 2e, 7 nov. 2002, Bull. civ. II, no 246. Cass. civ. 3e, 5 oct. 2011, no 10-
20.046. 

(2) Cass. civ. 3e, 4 févr. 1976, Bull. civ. III, no 47. 
(3) Cass. Civ. 3e, 24 mai 2011, no 10-16.226. Cass. Com. 31 janv. 2012, no 

10-28.131. cass. Soc. 28 mars 2012, no 10-26.902. 
(4) Michel REDON, Frais et dépens, op. cit., n0 252. 

 . ق٥٨، س ١٨٢٢، الطعن رقم ١٣/١٢/١٩٩١نقض مدني ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٤١

ھ  ١٨٥بغیر حق، مما أفضي إلى القضاء ضده، وإذا كانت المادة        مرافعات تنص على أن

ضھا، وإذا      ا أو بع للمحكمة أن تقضي بالزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاریف كلھ

ین   كان الحق مسلما بھ      من المحكوم علیھ، فإن إعمال ھذا الأحكام في نطاق التسلیم، یتع

د             : التفرقة بین حالتین   ون بع ة أن یك دعوى، والثانی ع ال ل رف ول قب ون القَبُ ى أن یك الأول

  .رفعھا

حدوث القبول قبل رفع الدعوى: الحالة الأولي
ُ َ

:  
ول       م بقب ى عل ان عل دعوى، إذا ك صاریف ال دعي م ل الم رض یتح ذا الف ي ھ  ف

ذه            د ھ ي تكب سبب ف ھ ال ك لأن دعوي، وذل ب لل ھ ھو الكاس ن أن الرغم م ھ، ب دعي علی الم

م            ق ل ع دعواه بح ھ رف المصاریف، بتعجلھ إقامة الدعوى بغیر مبرر قانوني سائغ؛ إذ إن

ھ  ھ فی د نازع صمھ ق ن خ ول  . یك دعي بقب م الم ي العل رق ف ھ لا ف ى أن بعض إل ذھب ال وی

. )١(وإنما بتحقق القَبُول قبل قیام الدعوى. اء رفعھاالمدعي علیھ قبل رفع الدعوى أو أثن    

وكذلك الحال إذا لم یكن المدعي وقت إقامة الدعوى، صاحب الحق فیما یطالب بھ، ولكن 

نشأ لھ ھذا الحق، لسبب لم یكن قائما عند رفعھ دعواه، أي إن التسلیم ھنا یكون ظرفیا،     

ھذه الحال یتحمل ھو مصروفات في . لا إجراء صادف وقوعھ أثناء سیر خصومة الطعن      

  .الطعن

وقوع القبول بعد إقامة الدعوى أو الطعن: الحالة الثانية
ُ َ

:  
ن،      یر الطع اء س صومة أو أثن یر الخ اء س ول أثن ع القَبُ رض یق ذا الف ي ھ   ف

انوني          ند ق سوغ أو س ر م دعي بغی أ الم ذي ألج و ال ھ ھ دعي علی اه أن الم ذا معن   فھ

ذ    ضائیا، ول ھ ق ة بحق ى المطالب صروفاتھا إل ل م ھ یتحم ول  . ا فإن ال قَبُ ذلك ح   وك
                                                             

. ٥٥١ق، مج الثامنھ، ص ٦، س ٧٣١، ق رقم ١٩٥٤ مارس ٢٥محكمة القضاء الاداري، ) ١(
.٢٠٩ ق، مجمعة الثالثة ص ٣، س ١٨٠، القضیة رقم ١٧/٥/١٩٤٩كمة القضاء الاداري، مح  



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

صروفات         ل م ذي یتحم و ال ھ ھ ن، فإن صومة الطع یر خ اء س م أثن ھ الحك وم علی   المحك

  .الطعن

یر            اء س الحكم أثن ات أو ب ول بالطلب ا القَبُ ري فیھ الات یج اك ح ع ھن ي الواق ف

ھ،              وم ل دعي أو المحك ى الم صروفات عل ضي الم ن  الخصومة أو الطعن، ورغم ذلك یق م

  .ذلك أن تكون الدعوى أو الطعن غیر مقبول لعدم المصلحھ أو لرفعھ

  :رأي الباحث
دعوى              ى ال سابق عل ول ال ین القَبُ ة ب یم تفرق ذي یق في الواقع نختلف تماما مع الاتجاه ال

  :والقبول اللاحق علیھا، وذلك للأسباب الآتیة

سابق    : أولا ول ال صص القَبُ م تخ ة، ول اءت عام نص ج ارات ال ع  لأن عب ى رف  عل

د          دعوى یع ع ال ى رف سابق عل ول ال الدعوى، وتخصیص محكمة النقض للقب

ي        ام یبق سیر الع قیدا على النص لم یذھب إلیھ المشرع، ومن أھم قواعد التف

  .على عمومھ إلى أن یرد ما یخصصھ

ا لم   : ثانی ل أو س ذي قب صم ال ل الخ ستوجب أن لا یتحم ة ت ضیات العدال ي أن مقت ف

صروفات الخ   ات م دفع      بطلب ازي ب لا یج الحق، ف ر ب ھ أق ك لأن صومة، وذل

ون      الحق، فیك المصروفات، تشجیعا للأفراد على التسلیم بالطلبات والإقرار ب

  .إلاعفاء من المصروفات

ا ھ،    : ثالث دعى علی ت الم ى تعن ؤدي إل سابق، ی سلیم ال نقض الت ة ال تراط محكم اش

  .وتشجیعھ على الاستمرار في الخصومة

لقضائیة أمام المحاكم ترھق كاھل المتقاضین، حیث لم تترك   أن المصاریف ا  : رابعا

ما      ھ رس عت علی ا إلا وض ن أعمالھ لا م ات ولا عم ن أوراق المرافع ة م . ورق



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

نقض            ي ال صاریف ف تئناف وم صاریف الاس دعوى وم ع ال فمن مصاریف رف

یتخلل كل منھا أو . ومصاریف في التماس إعادة النظر إلى مصاریف التنفیذ        

صاریف     ذه            یعقبھا م شطب، وھ د ال د بع ادة القی لان ولإع ادة الإع خاصة لإع

  .الرسوم تظھر فداحتھا كلما صغرت قیمة الدعوى

ولا شك في أن العدالة تتأذي إذا تحمل من سلم بالحق، وابتعد عن المشاكسة في     

صروفات،    ھ الم ازى بتحمل لا یج ین، ف ت المتقاض ضاء ووق ت الق ر وق زاع، ووف الن

صولھ     بالإضافة إلى أن رفع الد   ھ بح ى حق د عل عوى من جانب المدعى الھدف منھ التأكی

  .على سند تنفیذي أو الحصول على حكم حائز لحجیة الأمر المقضي بھ

محاولة التخفيف من المصروفات القضائية نتيجة القبول: ثالثا
ُ َ

  
ضاء،        ام الق ات أم ن المنازع د م ي الح صري ف شرع الم سفة الم ع فل یا م تماش

ي ال ا ف شجیع أفرادھ ام وت اقی ادة  بإنھائھ ري أن الم ت، فن صر وق ي اق ات، ٧١ ف  مرافع

، تطبق كذلك على التسلیم أو )١(والمتعلقة بتخفیض الرسوم المستحقة على رفع الدعوى 

  .القَبُول بالطلبات

ى،          سة الأول ي الجل صلح ف ین ال ة ب صري تفرق شرع الم ع الم ع اتب ي الواق وف

ول أو      والصلح في الجلسات الآتیة بالنسبة للمصروفات     ى القَبُ ك عل ق ذل رى أن یطب ، ون

  :التسلیم بالطلبات وذلك على النحو الآتي

                                                             
والواقع یحكم على المدعى تارك الخصومة بمصاریفھا، وأساس ھذا الالتزام لیس خسارة المدعى ) ١(

للقضیة، فالدعوى لم یفصل فیھا، وإنما أساسھ ھو خطا المدعى بشغلھ المحاكم والمدعى علیھ 
ر ھدف، ولھذا فإنھ إذا ترك المدعى الخصومة في اجلسھ الاولي قبل بدء المرافعة فلا بخصومة بغی

فتحي والي،الوسیط في قانون القضاء / د).  مرافعات٧١م. ( یلتزم لا بربع الرسم المستحق علیھا
  .٦١٣المدني، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

القبول في الجلسة الأولى: الفرض الأول
ُ َ

:  
ادة     ھ إذا     ٧١نرغب في أن یضیف المشرع إلى نص الم ات أن انون المرافع ن ق  م

ل           دعوى وقب سلم المدعى علیھ أو تصالح المدعى مع خصمھ في الجلسة الأولى لنظر ال

ي    . دء المرافعة فلا یستحق على الدعوى إلا ربع الرسم ب ى الت ى ھ ویقصد بالجلسة الأول

  .أعلن لھا المدعى علیھ لشخصھ أو أعید إعلانھ إلیھا

ى أن   نقض إل ة ال ت محكم ادة  "وذھب ن الم ى م رة الأول اد الفق ات ٧١مف  مرافع

ادة  ة للم انون  ٢٠المطابق ن الق رر م سنة ٩٠ مك انون١٩٤٤ ل ضافة بالق م  الم  ٦٦ رق

سنة   ادة ١٩٦٤ل م    ٢٠ والم انون رق دل بالق ھ المع شار إلی وم الم انون الرس ن ق  ١٥٣ م

سنة  ر     ١٩٥٦ل ى لنظ سة الأول ي الجل صمھ ف ع خ دعى م صالح الم ھ إذا ت ى أن دل عل  ی

دعي          سدد لأن الم الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا یستحق عن الدعوى إلا ربع الرسم الم

سة ا   ي الجل صمھ ف ع خ صالح م د ت راد    وق ق م د حق ون ق ة یك دء المرافع ل ب ى وقب لأول

ى          بء الملق ف الع صومتھم وتحفی اء خ ادرة بإنھ ى المب ین عل ث المتقاض ن ح شارع م ال

  .)١("على عاتق المحاكم

القبول في الجلسات الآتية للجلسة الأولى: الفرض الثاني
ُ َ

:  
م    ٢٠نفضل أن یضیف المشرع إلى نصّ المادة      ضائیة رق انون الرسوم الق   من ق

ت       " على أنھ    ١٩٤٤ لسنة   ٩٠ ین الطرفین، وأثبت صلح ب القبول أو ال إذا انتھى النزاع ب

ضر                ھ بالمح سة أو أمرت بإلحاق ضر الجل ي مح لحا ف ان ص ى الطرف المحكمة ما اتفق عل

ادة       ا للم ة أو          ١٢٤المذكور وفق سألة فرعی ي م ى ف م قطع دور حك ل ص دیم قب ات ق  مرافع

ن    ستحق ع وع لا ی ي الموض دى ف م تمھی م حك صف الرس دعوى إلا ن لا ". ال الآتي ف وب

                                                             
  .١٦١٨، مج، ص ٣٤، س ٥٠، س ٢٣١، رقم ١٥/١١/١٩٨٣نقض مدنى، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

ل           یستحق إلا  م قب د ت صلح ق ا أن ال سة طالم ي أى جل صلح ف دم ال نصف الرسم حتى لو ق

  .صدور حكم قطعى في مسألة فرعیة أو حكم تمھیدى في الموضوع

دعوى     "وذھبت محكمة النقض إلى أن       ى لنظر ال سة الأول إذا تم الصلح بعد الجل

صف      أو بعد بدء المرافعة ولكن     ة ن  قبل صدور حكم فیھا فیستحق على الدعوى في الحال

ضر               ي مح ان ف ھ الطرف ق علی ا اتف ة م ت المحكم ا إذا أثبت سبیة، أم ة أو الن الرسوم الثابت

ة أو          سألة فرعی ي م الجلسة أو أمرت بإلحاقھ بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعى ف

  .)١("حكم تمھیدى في الموضوع فیستحق الرسم كاملا

ي إذا قضت المحكمة بقبول الدعوى أو بالاختصاص أو بقبول تدخل الغیر،      وبالآت

املا    ة      . ثم بعد ذلك حدث الصلح فلیستحق الرسم ك م المحكم صح أن تحك ھ لا ی ویلاحظ أن

ا                صم م ل خ ل ك ا، فیتحم صلح علیھ ي ال ا ف د اتفق صمان ق بالمصروفات، وإذا لم یكن الخ

  .)٢(صرفھ

ى أن        نقض إل ة ال ا "وقد ذھبت محكم ادة   مف م    ٢٠د نص الم انون رق ن الق  ٩٠ م

سنة  ١٥٣ بشأن الرسوم القضائیة في المواد المدنیة معدلة بالقانون رقم ١٩٤٤لسنة    ل

ى           ١٩٥٦ وم عل صف الرس تحقاق ن ة أن اس ذه المحكم ضاء ھ ھ ق اجرى ب ى م  ـ وعل

م     الدعوى عند انتھائھا صلحا، مشروط بألا یسبق إثبات المحكمة لھذا الصلح صدور حك

  .)٣("یھا أو في مسألة فرعیة أو حكم تمھیدي في الموضوعقطعى ف

                                                             
  .١٦١٨، ص١٩٧٠، مج،٣٤، س ٥٠، س ٢٣١، رقم ١٥/١١/١٩٨٣نقض مدنى، ) ١(
  .٣٤عبد الحكم فودة، أحكام الصلح في المواد المدنیة والجنائیة، المرجع السابق، ص . د) ٢(
  .٢٦٢، ص١٩٧١، مج ٤٢، رقم ٢٢، المكتب الفنى س ٩/٣/١٩٧١نقض ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

  المطلب الثاني
آثار القبول بالنسبة للحق الموضوعي

ُ َ
  

  

ھ      وم علی ھ أو المحك دعى علی ب الم ن جان سلیم م و ت م ھ اء أو الحك ول الادع   قَبُ

ساؤل              ار الت ا یث م، وھن د الحك ن ض بحق المدعى، وبتنازلھ عن حقھ في الدعوى أو الطع

ر ا  ن أث ق       ع ل للح ف وناق ر كاش ول أث ل للقب وعي، وھ ق الموض ى الح ول عل لقَبُ

  الموضوعي؟

ي                 ك ف صومة، وذل ي الخ ق الموضوعي ف ال الح وسنشیر إلى أثر القَبُول في انتق

ى            ك عل اني، وذل رع الث ي الف الفرع الأول، ثم نبین الأثر الكاشف والناقل للقبول، وذلك ف

  :النحو الآتي

  الفرع الأول
  وضوعي إلى المدعى أو المحكوم لهانتقال الحق الم

زول               ة وی ون منتھی صومة تك إن الخ دعي ف اءات الم ول ادع ع بمجرد قَبُ في الواق

ھ أن              ن ل دعى، ولا یمك ات الم ا بطلب صدر حكم ي إلا أن ی ك القاض الآتي لا یمل النزاع، وب

  .یطبق القانون ویفصل في النزاع إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام

ض   ى انق شیر إل ق       وسن ي للح صدي القاض اق ت ق، ونط ول الح ة ح اء المنازع

ول،                ن القَبُ دول ع دى جواز الع ین م م نب ول، ث الموضوعي أو المركز القانوني محل القَبُ

  :وذلك على النحو الآتي



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

  تقوية الحق وتدعيمه: أولا
صدر                 اءات المدعة، أو ی ھ لادع دعي علی ول الم ى قَبُ عندما یصدر الحكم بناء عل

وم          قبولا للحكم، ی   ى المحك ع عل ق ویمتن ـتأكد الح ث ی ترتب علیھ أثر في تقویة الحق، حی

  .علیھ أن ینازع فیھ، ولا یجوز لھ الطعن في الحكم الصادر

ي         ا ف ث آثارھ وإذا كان الفقھ یفرق بین الأحكام المنشئة والأحكام المقررة من حی

د      ا   تقویة الحقوق وتدعیمھا، فالأحكام المقررة ھي التي لا تخلق حقا جدی صوم وإنم اً للخ

ار      . تقرر حقا كان موجوداً قبل صدورھا      ة عق ي ملكی ة شخص ف ذه  . مثل الحكم بأحقی وھ

زاع،  . الملكیة كانت موجودة قبل صدور الحكم  ولكن كانت محل نزاع فحسم الحكم ھذا الن

ة       ي ملكی دوره، وھ ل ص ن قب ودة م ت موج ة كان ة قانونی رر حال م ق ذا الحك ث إن ھ حی

دة   أما. المدعي للعقار  ة جدی  الأحكام المنشئة للحق فھي التي تخلق أو تنشئ حالة قانونی

ذه                   الآتي فھ لاس، وب الطلاق أو بإشھار الإف الحكم ب م ك دور الحك ل ص لم تكن موجودة قب

ت            ن وق ره م ب أث رر یرت م المق ن الحك م، ولك دور الحك ت ص ن وق ا م دأ آثارھ ام تب الأحك

د    ن     )١(عوىسابق على صدوره وھو عند البعض من وقت رفع ال بعض الآخر م د ال  وعن

  .)٢(وقت نشوء الحق ذاتھ

ھ          دعى علی ن الم رار م دعى، وإق وفي الواقع نرى أن القَبُول وھو تسلیم بحق الم

ھ         ة ل دعى وتقوی ق الم . بعدم أحقیتھ للحق أو المركز القانوني محل النزاع، فیھ إثبات لح

 .سواء انصب على حكم مقرر أو منشأ للحق أو المركز القانوني

                                                             
عات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، بند عبد المنعم الشرقاوي، الوجیز في قانون المراف/ د) ١(

٣٧٦. 
عبد الوھاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارن، المرجع السابق، بند / د) ٢(

١١١١.  



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

ث       والقَبُول یؤدي إلى انتقال الحق الموضوعي للمدعى أو تثبیتھ للمحكوم لھ، حی
دھما                ین؛ أح أمرین متلازم ھ، ب ت ذات ي الوق لم ف صمھ س ھ خ ا طلب تجاب لم إنھ عندما اس
د              ھ بع دم منازعت ؤداه ع لبي م إیجابي مفاده التقریر بصحھ ما یدعیھ الخصم، والآخر س

ھ        ا قبل صومة، فیم اء الخ ن  الحكم بانتھ ات  م صم  طلب ذا الخ دعي    .  ھ ق للم الي لا یح وبالت
د         ن جدی ا م اود المنازعة فیھ الحكم أن یع دعي أو ب ات الم ل بطلب ذي قب ھ ال ون . علی ویك

ن        . المدعي علیھ انقضي حقھ في الدعوى   ث یمك ي، حی رك الإجرائ س الت ى عك ك عل وذل
  .معادوة المدعي بالمطالبة بالحق

نزاع حول الحق أو المركز القانوني محل     ال لانقضاءوتنقضي الخصومة بالتبعیة    
ین  ٤٠٨الخصومة، لذا ذھب المشرع الفرنسي في المادة         إجراءات إلى عدّ القَبُول من ب

  .)١(حالات انقضاء الدعوى

ساؤل   ار الت دعى ھل یجوز   : ویث ا      للم ات ذاتھ ى الطلب ده عل ع دعوى جدی  أن یرف
ي  التي انقضت بالتسلیم بھا ولكن بأسباب مغایرة؟ في الو      اقع لا یكون للمدعى مصلحة ف

ول        ان القَبُ ن إذا ك ة، ولك رفع دعوى جدید الطلبات نفسھا حتى ولو كانت الأسباب مختلف
ضمنھا         ي لا یت ات الت دعى الطلب رك الم رى، وت ات دون الأخ ض الطلب ى بع صبا عل من
اء             رك بن ن الت م یك ا ل ات، م ذه الطلب ع دعوى بھ ھ أن یرف  القَبُول، في ھذه الحالة یمكن ل

دعى        رك الم ل ت على اتفاق بین الأطراف، فیكون قَبُول المدعى علیھ لبعض الطلبات مقاب
الطلبات الأخرى، فھنا نكون في حالة صلح بین الأطراف، ویلتزم بمقتضاه الخصوم، فلا     
ون دعوى        ا تك سبب فإنھ یجوز للمدعى أن یرفع دعوى الطلبات بذاتھا، ولكن لو تغیر ال

  . من رفعھا، لاختلافھا عن الطلبات السابقة، فلا نرى مانعا)٢(جدیدة

                                                             
(1) Yves STRICKLER, Acquiescement, op. cit., n0.18. 

المنفردة للخصوم في المرافعات محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة / د) ٢(
 ٣٥٧الإداریة، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

وبالآتي یكون للمدعي علیھ الدفع بعدم قَبُول الدعوى للانقضاء بناء على القَبُول         

ام     . إذا كانت الدعوى الجدیدة الطلبات ذاتھا السابقة       ام الع ق بالنظ ع متعل ك  . وھو دف وذل

ائج ال           صومات، ذات النت ي الخ صل ف ام شرع للف ق ع مرجوة، ولا محل   لأن القضاء مرف

دوى   ة الج صومات عدیم ي خ صل ف ھ بالف ضایا  . لتعطیل سبة للق ة بالن أثرت العدال وإلا ت

  .الأخرى

نطاق تصدي القاضي للحق الموضوعي أو المركز القانوني محل القبول: ثانيا
ُ َ

  
ر             زاع بمجرد التعبی صدى لنظر موضوع الن إن الأصل أن قاضي الموضوع لا یت

لاث      عن القَبُول لطلبات المد    ي ث صدي ف ي أن یت ن للقاض عى، ولكن استثناء من ذلك یمك

ة : الحالة الأولى: حالات، وتتمثل في الآتي   : التصدي الظاھري للموضوع، والحالة الثانی

ة  ة الثالث دعوى، والحال صروفات ال زم بم د الملت صدي لتحدی ال : الت ي ح صدي الجزئ الت

  .ل للحكمالتسلیم غیر الكامل بالطلبات أو القَبُول غیر الكام

  التصدي الظاهري لموضوع النزاع: الحالة الأولى
إذا كان بمجرد القَبُول لا یجوز للقاضي البحث في مدى احقیة المدعي فیما یطلبھ 

ي            . من حقوق  إن القاض ام، ف ام الع ة بالنظ سألة متعلق ر م زاع یثی ون الن ولكن في حالة ك

  .)١(اق والبیاناتیراقب مدى مخالفة النظام العام، بحسب الظاھر من الأور

زاع      والقَبُول یؤدي إلى استنفاد المحكمة ولایتھا، اء الن ى إنھ ضیا إل باعتباره مف
ي              صل ف اك حاجة للف د ھن م یع الآتي ل مما یؤدي إلى تجرید الخصومة من مضمونھا، وب

ا     . الخصومة، فلا توجد ثمة منازعة تعمل فیھا المحكمة سلطتھا         دوره یحول بینھ ذا ب وھ
صدي لأي عمل موضوعي       . الدعوى موضوعیاوبین أن تبحث   ول الت د القَبُ ن بع فلا یمك

                                                             
  الإشارة السابقة) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

أن     ٣٨٤أو إجرائي في الخصومة، وھذا ما نصت علیھ المادة    ا ب ك بقولھ ات، وذل  مرافع
دعوى     ضاء ال ا لانق صومة، تبع ضاء الخ صادر بانق الحكم ال ا ب ة ولایتھ ستنفد المحكم ت

  .بالصلح أو التسلیم أو النزول عنھا

  تحديد الملتزم بالمصروفات: ةالحالة الثاني
ن       زاع، یمك ي لموضوع الن صدي القاض واز ت دم ج ام بع ى الأصل الع ا عل خروج

؛ حیث نصت )١(التصدي لتحدید الملتزم من الخصوم بتحمل رسوم الدعوى ومصروفاتھا   
 مرافعات على أنھ یجوز للمحكمة أن تلزم المدعى بالمصروفات، كما أن لھا  ١٨٥المادة  

دع زم الم ى   أن تل ا، عل صروفات بینھم سیم الم م بتق صروفات، أو تحك ذه الم ھ بھ ى علی
ي  . حسب سلوك كل طرف في الخصومة  وھذا یقتضي بحثھا الظاھري لسلوك الأطراف ف

  .الخصومة

دعي         وم الم ول أن یق د أن یجري القَبُ دث بع ن أن یح ھ یمك ھ أن ري بعض الفق وی
دي  بتعدیل طلباتھ بقصرھا على طلب الحكم بالمصروفات على     المدعي علیھ، وھنا لا تج

ن            دعوى، وم لوك أطراف ال ة س دعوى، لمعرف المحكمة سبیلا غیر التصدي لموضوع ال
  .)٢(یقع على علیھ عبء المصروفات

لا      صروفات، ف صوم بالم ن الخ ى أي م م عل ي الحك ة ف لطة تقدیری ة س وللمحكم

  .)٣(تلتزم بطلب المدعي بتحمل المدعى علیھ بالمصروفات

                                                             
  .١٩، ص ٥١ق، مكتب فني ٦٤، س ٢٤٨٦، الطعن رقم ١٨/٥/٢٠٠٥نقض مدني، ) ١(
محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات / د) ٢(

  .٣٨٥ص  بق،الإداریة، المرجع السا
، نقض مدني، ١٨٢٠ق، مكتب فني، ص ٤٣، س ٣٨٠، طعن رقم ٢٨/١٢/١٩٧٦نقض مدني، ) ٣(

، ٢٩/٦/١٩٩٧نقض مدني، . ٣٥٤ق، مكتب فني، ص ٥٢، س ١٥٦٢، طعن رقم ٢٢/٥/١٩٨٩
  .١٠٣٤ق، مكتب فني، ص ٦٦، س٢١١٦طعن رقم 
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  :التصدي الجزئي لموضوع النزاع: ةالحالة الثالث
إذا كان الأصل أن یأتي القَبُول كاملا شاملا لكل نقاط النزاع، حتى یتحقق أثره في 

ان      إنھاء الخصومة، ففي ھذه الحالة تمنع المحكمة من التصدي لموضوع النزاع، وإلا ك

ھ لا   ولكن لا شئ یمنع من أن یرد القَبُول الجزئي، غایة ما    . حكم المحكمة معیبا   ك أن  ھنال

ار       یحقق الأثر الانقضائي للنزاع، ورفع ید القاضي عن التصدي لموضوع النزاع الذي ث

  .خلاف بشأنھ عدم القَبُول بھ

ل        ا یجع دم قبولھ اة، فع اب المحام صروفات وأتع ول الم ضمن القَبُ ب أن یت ویج

  .القَبُول ناقضا لا تنقضي بھ الخصومة

ص  ر الخ اء أث ي إنھ ول ف صح القَبُ ذلك  ولا ی ون ب املا، ویك ان ك   ومة إلا إذا ك

ي         ى أي جزء ف ظ عل دون تحف صادر ب مستغرقا كل طلبات المدعي، وقبولا كاملا للحكم ال

  .الحكم

م            ي للحك ول الجزئ ى جواز القَبُ أن    )١(وقد ذھب القضاء الفرنسي إل ضي ب د ق ، وق

، )٢(الأخرىالقَبُول الجزئي جائز بالنسبة لبعض عناصر الحكم ویمكن الطعن في الأجزاء     

وإذا كان ھناك إغفال لبعض الطلبات، ثم حكمت فیھا المحكم، فإن القَبُول یقتصر على ما     

ابقا   ة س ھ المحكم ت فی ون حكم م     . )٣(یك ة الحك دى قابلی ى م ر إل ب النظ ھ یج رى أن ون

لا       ة ف ل للتجزئ للتجزئة، فإذا كان قابلا للتجزئھ جاز القَبُول الجزئي، أمام إذا كان غیر قاب

  .لقَبُول إلا كاملایصح ا

                                                             
(1) Civ. 2e, 17 oct. 1984, Bull. civ. II, no 151; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 49, note 

S. Guinchard 
(2) Civ. 2e, 16 avr. 1986, Bull. civ. II, no 51 
(3) Civ. 1re, 28 mai 2015, no 14-12.446 
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ة    صد بالتجزئ صیة؛ ویق وعیة أو شخ ون موض ام أن تك ول أم ي القَبُ ة ف والتجزئ

م       : الموضوعیة ا حك بعض مم ھ ل وم علی قَبُول بعض الطلبات من المدعي، أو قَبُول المحك

بھ علیھ، والطعن في بعضھ الآخر، وفي ھذه الحالة لا یكون لمحكمة الموضوع التصدي       

م        لموضوع الخصومة إلا   ا ت ام م  بالنسبة للجزء أو الطلبات التي لم یستغرقھا القَبُول، أم

  .القَبُول بھ منھا، فلا یكون لھا التصدي لموضوعھا

ھ،           ن فی ا ویطع ون معیب ا یك ولو أغفلت محكمة التصدي بعض الطلبات فإن حكمھ

ى        اء عل ھ بن صل فی ة للف ة أول درج ى محكم ھ إل م واعادت اء الحك ن إلغ ة الطع ولمحكم

بعض  )١(اضي على درجتین، متى لم تتطرق محكمة أول درجة لنظر الطلب        التق ، ویري ال

ث                    ة أول درجة بح ت محكم ى كان ب، مت صدي لنظر الطل ن أن تت ة الطع أنھ یمكن لمحكم

النزاع، وذلك في حالة استیفاء الدعوى عناصرھا، وتھیأت للحكم فیھا، فلمحكمة الطعن         

زاع  ي الن صل ف ك تفویت . أن تف دّ ذل دل  ولا یع ق للع ي، تحقی ات التقاض ن درج ة م ا لدرج

  .)٢(والنطق بكلمة القانون

م        ي ل ات الت ي بعض الطلب ونرى أنھ طالما لم یصدر حكم من محكمة أول درجة ف

ات،             ي موضوع الطلب صل ف ا أن تف ن لھ یتضمنھا القَبُول، فإن محكمة ثاني درجة لا یمك

ذه ا         ي، وھ ات التقاض ن درج ة م ت لدرج ك تفوی دّ ذل ام    وإلا ع ة بالنظ درجات متعلق   ل

  .العام

دعین دون          : ویقصد بالتجزئة الشخصیة   د الم ات أح ى بعض طلب قصر القَبُول عل

شأن         ول ب البعض الآخر في حالة تعددھم، وعندئذ تنقضي الخصومة بالنسبة لمن تم القَبُ

                                                             
  .١٢٧٤أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانو المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(
المنفردة للخصوم في المرافعات محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة ) ٢(

  ٣٥٧الإداریة، المرجع السابق، ص 
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ھ دعین   . طلبات اقي الم سبة لب ة بالن صومة قائم ي الخ وع  . وتبق ة الموض ون لمحكم ویك

صدي لل ة الت ات المتبقی ابلا    . طلب صومة ق وع الخ ون موض ذلك أن یك شترط ل   وی

  .للتجزئة

مدي جواز العدول عن القبول: ثالثا
ُ َ

  
  یثار التساؤل عن مدى جواز العدول عن القَبُول؟

دعوى،         ي ال م ف ل الحك ق قب ى تحق وذھب البعض إلى جواز العدول عن القَبُول مت

  .)١(م العدول عنھا في أي وقتوذلك لأنھ من وسائل الدفاع والتي یمكن للخص

إجراءات    ا ب ضمن عبث ھ یت رأي، لأن ذا ال سلیم بھ ن الت ا لا یمك ة نظرن ن وجھ وم

انوني    رر ق ق     . التقاضي، حیث لا یجوز الرجوع في القَبُول بغیر مب اءه مرف لا یجوز اس ف

دعاوي           ى ال رد عل ي أداة لل دفاع فھ ائل ال ا وس العدالة، فالقبول وسیلة لإنھاء النزاع، أم

  .وبالآتي لا یمكن عدّ القَبُول دفاعا. ما یؤدي إلى عدم الحكم بكل الطلبات أو بعضھاب

ھ، سواء              دول عن ھ لا یجوز الع دعى فإن م الم وطالما صدر القَبُول ووصل إلى عل

صدر حكم من المحكمة أو لم یصدر، وإذا صدر حكم بانتھاء الخصومة بالقبول فھو حكم      

والقبول . لمقضي بھ، وتستنفد بھ المحكمة ولایتھا موضوعي قطعي، یحوز حجیة الأمر ا     

  .یكون باتا، ویترتب على ذلك عدم جواز العدول عنھ بعد ثبوتھ

ھ؟               ن الرجوع فی انون فھل یمك ا للق ان مخالف ول ك وإذا تبین للمحكوم علیھ أن قَبُ

وز      ي، لا یج م قطع و حك ول ھ ى القَبُ اء عل صومة بن اء الخ م بإنھ بعض أن الحك رى ال ی

  .)١(ویحوز حجیة الأمر المقضي. فیھالرجوع 

                                                             
 .الإشارة السابقة) ١(
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ط أو         ي غل ونرى أنھ یمكن العدول عن قَبُولھ في حالة انتفاء شروطھ، كالوقوع ف

اء            م بإنھ در حك و ص ي ل شروع وحت كان ھناك عیب في الإرادة، مما یجعل القَبُول غیر م

صادر   م ال ي الحك ن ف ق الطع ن طری ك ع ول، وذل ى القَبُ اء عل صومة بن ى . الخ ك عل وذل

ارات             أسا م عب اء فھ ي أس س أن القَبُول مبني على عیب من عیوب الإرادة، أو أن القاض

  .القَبُول، أو أن القَبُول كان جزئیا، ولكن القاضي اعدّ قَبُولا كلیا لطلبات المدعى

  الفرع الثاني
  الأثر الكاشف للقبول دون الناقل

م ن   ول، ث ل للقب ر الناق ف دون الأث ر الكاش وم الأث ى مفھ شیر إل اس سن ین الأس ب

ر           ى الأث رب عل ي تت القانوني للأثر الكاشف دون الأثر الناقل للقبول، ثم نعالج النتائج الت

  :الكاشف للقبول، وذلك في النقاط الآتیة

  مفهوم الأثر الكاشف للقبول والناقل: أولا
  مفهوم الأثر الكاشف للقبول - ١

ذلك أن      صد ب ا، ویق ازع علیھ الحقوق المتن ف ب ر الكاش ق الأث ذى  یتعل ق ال الح

ول       ازع   )٢(یخلص للمدعي نتیجة القَبُول یستند إلى مصدره الأول ولیس إلى القَبُ إذا تن ، ف

ھ         دعى علی ل الم م قب ث، ث ن شخص ثال ر  ، خصمان على ملكیة منزل اشتراه أحدھما م أق

للخصم بملكیة المشترى ونزولھ عن ادعائھ بالملكیة، فإن المشترى یكون مالكا للمنزل،      

لى وقت القَبُول وإنما استنادا إلى عقد البیع، فتقوم ملكیتھ اعتبارا من ھذا لیس استنادا إ 

                                                             
= 
محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات ) / ١(

  ٣٥٧الإداریة، المرجع السابق، ص
  .٣٩٢ المرجع السابق، صعبد الرازق السنھورى، الوسیط في شرح القانون المدني،. د) ٢(
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إن الجزء                دین ف ھ للم ازع فی دین المتن ن ال ن جزء م ازل ع دائن بالتن ل ال الوقت؛ وإذا قب

ي               ات الت ى التأمین م تبق ن ث ول، وم ي القَبُ یس ف لي ول د الأص الباقي یجد مصدره في العق

  .)١(ي العقد الأصليكانت للدین والمنصوص علیھا ف

م             ا، ث ل منھم صیب ك ى ن ا عل م تنازع شیوع ث ى ال ا عل وإذا اشترى شخصان عین

حدث قَبُول على أن یكون لكل منھما النصف، فإن كلا منھما یكون مالكا للنصف الذى آل     

یس              ع ول د البی ت عق ن وق ت م إلیھ بموجب عقد البیع لا بموجب القَبُول، فإن الملكیة تثب

  .لمن وقت القَبُو

  تعريف الأثر الناقل - ٢
صلح          ي  )٢(ومن الجدیر بالذكر إذا كان للصلح الأثر الناقل، فیما یتعلق ببدل ال ، مت

ق،         ل للح تضمن الصلح حقوقا غیر متنازع علیھا، فإن الصلح یكون لھ أثر منشئ أو ناق

تحقاق،          ضمان الاس زم بال ر ویلت ا للآخ صالح خلف ون المت ف، ویك ر كاش یس مجرد أث ول

ھ           تنتقل   ولا صیرة، وتجوز فی دة الق ك بالم ن التمل سجیل، ویمك ق إلا بالت ي الح ة ف الملكی

ة      دھما قطع ذ أح ى أن یأخ طلحا عل م اص ة أرض، ث ى قطع زاع عل ة ن ى حال شفعة؛ فف ال

رى        ة أرض أخ ل قطع ر أو مقاب رف الآخ ھ الط ال یدفع ن الم غ م ل مبل ي مقاب الأرض ف

صلح،     یقدمھا لھ الطرف الآخر، أو في مقابل عمل یقوم بھ   دل ال ك بب سمى ذل خصمھ، وی

ت             ن وق ھ، م صت ل د خل ة ق فھنا یكون للصلح أثر كاشف بالنسبة لقطعة الأرض، فالملكی

  .)٣(النزاع، فكان ھو المالك للأرض منذ البدایة، والأثر الناقل یكون لبدل الصلح

                                                             
 .٥٨٣الإشارة السابقة، ص) ١(
 .٦٨، ص٤٣الأنصارى حسن النیدانى، الصلح القضائى، المرجع السابق، بند . د) ٢(
  .٤٢٨، ص ١٢، المكتب الفنى س٢٧/٤/١٩٦١نقض ) ٣(
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ث             دل، حی ھ أي ب وھذا الأثر لا یتحقق في حالة القَبُول، حیث لم یأخذ المدعى علی

صلح  –ففي القبول . أقر بحق المدعى، دون أن یأخذ شئیا مقابل ذلك      إنھ   س ال  - علي عك

  .لیس ھنا نقل لبدل للمدعى علیھ مقابل قَبُول بطلبات المدعى

  الأساس القانوني للأثر الكاشف: ثانيا
الحق        رار ب ھ وإق دعى علی سلیم الم ى ت وھره عل ي ج ول ف وم القَبُ ل أن یق الأص

ار لا           ، ویستھدف ح   )تنازل(لخصمھ   ھ إخب ي حقیقت ول ف ا، و القَبُ ائم بینھم زاع الق سم الن

  .إنشاء، فھو یكشف عن الحق لا ینشئھ

ذى              صلح ال د ال سبة لعق وقد اعتمد المشرع في القانون الأثر الكاشف للصلح بالن

ادة        نص الم ا ل ي، وطبق ن القاض دخل م ضاء دون ت س الق ارج مجل رم خ ن ٥٥٤یب  م

ذا        القانون المدني یكون للصلح أثر      صر ھ وق، ویقت ن الحق ھ م ا تناول سبة لم كاشف بالن

ول        ى القَبُ ضا عل ق أی م ینطب ذا الحك ا؛ وھ ا دون غیرھ ازع فیھ وق المتن ى الحق ر عل الأث

لذا نرى أنھ یفضل أن ینص المشرع على ھذا . وبالرغم من عدم النص علیھ في القانون

ل ذاتھا، واستنادا إلى ذلك یكون الأثر، لأنھ منطقي، كما أنھ ھذا الأثر یرتبط بطبیعة القَبُو

  .لمحل القَبُول أثر كاشف أو مقرر للحقوق التي ترد علیھا

و             ا ھ ط، وإنم الحق فق ر ب والأثر الكاشف للقبول یقوم على أساس أن القابل لا یق

ى                د بق ق ق ن الح ذا الجزء م ینزل عن حق في الدعوى في حدود الحق الذى سلم بھ، فھ

عھ الأول دون أن یتغی   ى وض صاحبھ،   عل ص ل ھ فخل زاع فی سم الن د ح ول ق ا القَبُ ر، وإنم

ف               ق، وھو كاش و الح ث خل ن حی زاع م ى الن اض عل ومن ثم یكون للقبول أثران، فھو ق

  .عن الحق من حیث بقاء الحق على وضعھ الأول

زاع    سم الن و ح الآتي ھ ھ، وب دعى بادعاءات سلیم للم و ت ول ھ ن القَبُ رض م والغ

دعوى؛   القائم بینھما بتنازل المدعى  ي ال  علیھ عن جزء من حقھ في الادعاءات، وحقھ ف
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ذى         ق ال ن الح دعوى أو الجزء م ق ال ویمكن تفسیر الأثر الكاشف أن القابل ینزل عن ح

سم    د ح ول ق ون القَبُ ر، فیك عھ الأول دون أن یتغی ى وض ر عل ذا الأخی ى ھ ھ، فیبق لم ب س

ول    ات القَبُ إن أن إثب الي ف صاحبھ؛ وبالت ص ل ھ فخل زاع فی ي لا الن ھ القاض وم ب ذى یق ال

ا یظل                    ھ، وإنم ول محل ذا القَبُ شأنھ لیحل ھ ول ب ذى ورد القَبُ د ال یترتب علیھ انحلال العق

، وإذا أبطل القَبُول ظل التصرف (قائما منتجا لآثاره، فإن كان بیعا تظل الشفعة جائزة فیھ

  .الأصلي قائما مرتبا لآثاره

   للقبولالنتائج المترتب على الأثر الكاشف: ثالثا

  :یترتب على الأثر الكاشف للقبول الآثار الآتیة

  .لا یكون المدعي خلفا للمدعى علیھ في الحقوق التي آلت إلیھ بمقتضى القَبُول -١

م         -٢ ھ ل دعي، لأن لا یلتزم القابل بضمان استحقاق الحق المتنازع علیھ الذى خلص للم

  .)١( الحقینقل إلیھ ھذا الحق، والالتزام بالضمان مكمل للالتزام بنقل

الآتي             -٣ ا، وب ل حقوق د نق ول ق من خلص لھ حق بمقتضى القَبُول یثبت لھ، فلا یعد القَبُ

فالقبول یقطع التقادم المكسب، فإذا وضع المدعى علیھ یده على أرض ثم نزل عنھا  

شر       دین ع لخصمھ فقد قطع التقادم، وكذلك یقطع التقادم المسقط، فإذا مضى على ال

 .قد قطع التقادمسنین، وسلم بھ المدین ف

 .لا تجوز الشفعة في القَبُول، لأن الشفعة لا تكون إلا في البیع فقط -٤

ھ          -٥ ا ل دین بم ى ال ل یبق لا یغیر القَبُول من طبیعة الحق محلھ، ولا یؤثر في صفاتھ، ب

 .من تأمینات

                                                             
.٣٩٢عبد الرازق سنھوري، الوسیط في شرح القانون المدنى، المرجع السابق، بند . د) ١(  



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

ھ،               -٦ ین اطراف ا ب ا فیم سجیلھ واجب إذا كان القَبُول یتعلق بحق عیني عقاري لم یكن ت

ب ا   ا یج ادة       وإنم ر؛ لأن الم ى الغی ھ عل اج ب سجیل للاحتج شھر   ١٠لت انون ال ن ق  م

ى                 اج عل ق إلا للاحتج ن الح فة ع صرفات الكاش ي الت سجیل ف ب الت العقاري لا توج

  .الغیر



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

  خلاصة
  الفصل الثاني

ي                 ل ف ي تتمث اء، والت ول الادع ة لقب ار الإجرائی لقد أشرنا في ھذا الفصل إلى الآث

سب      ر الن ى         انقضاء الخصومة، والأث ب عل ول، فیج اد القَبُ رار باعتم دور ق ول، وص ي للقب

اء        ي إنھ راره ف ي ق صدر القاض ھ، وی روطھ وإجراءات ق ش ن تحق د م ي أن یتأك القاض

 .الخصومة وبكل طلبات المدعى طالما لم تتعلق بالنظام العام

كما أشرنا إلى الإجرائیة لقبول الحكم، والتي تتمثل في التزام القابل بتنفیذ الحكم، 

  .تنازل عن الطعن في الحكموال

كما أشرنا إلى الآثار الموضوعیة للقبول؛ والتي تتمثل في تحمل المدعى للنفقات 

ق الموضوعي       ى الح اره عل ة        . والمصروفات، وآث ي تقوی ر ف ول أث ى القَبُ ب عل ا یترت كم

ن              ھ الطع ھ، ولا یجوز ل الحق؛ حیث یـتأكد الحق ویمتنع على المحكوم علیھ أن ینازع فی

  .حكم الصادرفي ال

سب   ذي ك صم ال زام الخ ى إل سي عل صري والفرن شرع الم ص الم د ن   فق

وازي       ر ج و أم ات، وھ سلیم بالطلب ة الت ي حال صروفات، ف ات والم دعوى بالنفق   ال

  .للمحكمة

صد        ا، ویق ازع علیھ الحقوق المتن ق ب ا یتعل فا فیم ر كاش ول اث ا أن للقب   كم

ول     ة القَبُ دعي نتیج ص للم ذى یخل ق ال ذلك أن الح یس   ب صدره الأول ول ى م ستند إل    ی

ضى            . إلى القَبُول  ھ بمقت ت إلی ي آل وق الت ي الحق ھ ف دعي علی ا للم دعي خلف فلا یكون الم

  .القَبُول



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

  نتائج البحث
ضاء          ى انق ات عل ن الملاحظ د م روج بعدی ا الخ ث، یمكنن ذا البح لال ھ ن خ م

ذا         ي ھ صور ف الج بعض الق ي تع  الموضوع؛  الخصومة بالقبول، مع إبداء التوصیات الت

 :وذلك على النحو الآتي بیانھ

  :ملاحظات على انقضاء الخصومة بالقبول: أولا
زالان            -١ سي ی صري والفرن شرعین الم ى أن الم لقد توصلنا من خلال ھذا البحث إل

ة    لال إمكانی ن خ ك م ضائیة، وذل صومة الق ي الخ ا ف صوم دورا مھم ان الخ یمنح

ول     إنھاء النزاع بإرادة أي منھما، سواء المدعى       ق قَبُ ن طری ھ ع أو المدعى علی

 .ادعاءات المدعي

ول                -٢ ى قَبُ د نص صراحة عل سي ق شرع الفرن ث أن الم لال البح ن خ ا م كما لاحظن

واد   ي الم ن ف ن الطع ازل ع م، والتن ول الحك اءات وقب ى ٤٠٨الادع ن ٤١٠ إل  م

  .قانون الإجراءات الفرنسي الجدید

اءا          -٣ ول الادع ى قَبُ صري صراحة عل شرع الم نص الم ا    لم ی م، كم ول الحك ت أو قَبُ

ام         . فعل المشرع الفرنسي   ي النظ م ف وبالرغم من ذلك فإن قَبُول الادعاءات والحك

 .المصري حق للمدعى علیھ وحق للمحكوم علیھ

ى         -٤ انون عل والأصل أن الرضا بالحكم یكون باتا لا رجوع فیھ اللھم إلا إذا نص الق

 .ما یخالف ذلك

ول     -٥ اءات أو قَبُ ول الادع شترط لقب صرف،    ی ة ت ا وأھلی اك رض ون ھن م أن یك الحك

وأن یكون محل الادعاء أو الحكم قابلا للتصرف فیھ، وأن یكون القابل ذات صفة       

 .، ولم یشترط المشرع إجراءات معینة للقبولفي الخصومة



 

 

 

 

 

 ٣٦١

م أو     -٦ القَبُول یمكن أن یكون قبل بدء الخصومة أو أثناء سیرھا أو بعد صدور الحك

 .بعد رفع الطعن ضد الحكم

ي           -٧ ا ھو افتراض تتعدد أنواع القَبُول؛ فمنھ ما ھو صریح، ومنھ ما ھو ضمني، وم

 .بنص القانون

م       -٨ ل الحك ي قب للقاضي دور في انقضاء الخصومة بالقبول؛ حیث یجب على القاض

ي      لطة ف ھ س ول، ول روط القَبُ ن ش ق م دعى أن یتحق ات الم صومة بطلب ي الخ ف

 .ب العامةرفض القَبُول المخالف للنظام العام والآدا

صومة،           -٩ اء الخ ھ، وإنھ ازع فی ق الموضوعي المتن ضاء الح ى انق القَبُول یؤدى إل

  .ولا یمكن رفع دعوى موضوعیة من جدید بصدد النزاع محل القَبُول

ة        - ١٠ تنفاد المحكم ى اس ؤدي إل القَبُول یؤدي إلى تقویة الحقوق واستقرارھا، كما ی

 .ولایتھا، كما أنھ یرتب آثارا كاشفة للحقوق

 :شرع راعي مصلحة الخصوم والغیر بصدد أعمال القَبُول؛ وذلك للآتيالم - ١١

لا یجوز                - أ ضي، ف ر المق وة الأم ضي، وق ر المق ة الأم ول حجی یترتب على القَبُ

سمھ        م ح د ت زاع ق ة، لأن الن رة ثانی ضاء م ى الق وء إل صوم اللج د الخ لأح

 .بمقتضي القَبُول؛ ولم یعد ھناك محل للنزاع جدید

ادة      شجع المشرع الخصومة    - ب صت الم ث ن ول؛ حی  ١٨٥ على اللجوء إلى القَبُ

ي أن  ات عل دعوى   "مرافع سب ال ذي ك صم ال إلزام الخ م ب ة أن تحك للمحكم

 ".بالمصاریف كلھا أو بعضھا إذا كان الحكم مسلما بھ من المحكوم علیھ

صومة،          - ت ي الخ ا ف دخل ھجومی القَبُول لا یؤثر على حق الغیر، فیمكن للغیر الت

صومة  . ل على حقھ  ولا یؤثر القَبُو   فإن حقھ، یبقى قائما بالرغم من زوال الخ

م          ل الحك دخل قب ان الت سھا أن       . بالقبول إذا ك اء نف ن تلق ة م ك المحكم ل تمل ب

 .تأمر بإدخال الغیر، وذلك رعایة لمصالحة وإظھارا الحقیقة



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

 :الاقتراحات المتعلقة بالبحث: ثانيا

القبول   صومة ب ضاء الخ ام انق ى نظ ظ عل ي یلاح صرف نقص م ن ال انى م ھ یع  أن

  :والقصور، لذا فقد أوصینا في ھذا البحث للحد من ھذا القصور بالآتى

لم ینص المشرّع المصري على حق المدعي علیھ على قَبُول ادعاءات المدعى، كما       -١

ادة    ضل      ٤٠٨نصّ على ذلك القانون الفرنسي في الم ن الأف ھ م رى أن  إجراءات، ون

 .أن للمدعى علیھ قبول ادعاءات المدعىأن ینص في قانون المرافعات على 

م،           -٢ ولا للحك ظ قب دون تحف ذ الإرادي ب دّ التنفی م، وع لم ینص المشرع على قَبُول الحك

ادة          ي الم سي ف شرع الفرن ن      ٤٠٩كما نص على ذلك الم ھ م رى أن ذا ن  إجراءات، ل

اري       ذ الاختی الأفضل أن ینص المشرع المصري في قانون المرافعات على عدّ التنفی

 .نة علي قبول الحكم ما لم یوجد تحفظقری

لم ینص المشرع الفرنسي أو المشرع المصري على الأثر الكاشف للقبول؛ لذا نرى    -٣

 .أنھ یفضل أن ینص المشرع المصري والفرنسي علیھ

ي أول         -٤ ول ف ان القَبُ ضائیة إذا ك لم ینص المشرع على التخفیف من قیمة الرسوم الق

ات  ٧١ص المشرّع في المادة جلسة، ونرى أنھ من الأفضل أن ین      من قانون المرافع

ي         ى أم ف سة الأول ي الجل على استحقاق ربع الرسوم القضائیة، سواء أكان القبول ف

ن أجل     الجلسات الآتیة، وسواء قبل صدور حكم قطعى أم فرعى أم تمھیدي، وذلك م

ة          ار اجتماعی ن آث صلح م ھ ال ا یحقق ضائي؛ لم صلح الق ى ال صوم عل شجیع الخ ت

 .ادیة وقانونیةواقتص

نظم            -٥ أن ی لم ینص المشرع المصري أو الفرنسي علي إجراءات القبول؛ لذا نوصي ب

ي          د ف ة وتقی ام المحكم فویا أم ة أو ش ون كتاب ول، وأن تك راءات القب شرع إج الم

 .محضر الجلسة؛ لمنع المنازعات مستقبلا



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

  قائمة المراجع
  :المراجع العربية: ًأولا

اد ا   -١ ا، انعق و النج راھیم أب ي، دار     إب ات اللیب انون المرافع ام ق ا لأحك صومة طبق لخ

  .١٩٩٧الجامعة الجدیدة، 

إبراھیم أمین النفیاوى، انعكاسات القواعد الاجرائیة على أداء العدالة، بحث منشور  -٢

دد          ة، الع ة المنوفی وق جامع ة الحق صادیة، كلی ة والاقت ة البحوث القانونی ، ١٢بمجل

١٩٩٩.  

  .١٩٨٠، منشأة المعارف، ٢قضائي الخاص، جإبراھیم نجیب سعد، القانون ال -٣

اره             -٤ ة وآث دعوى المدنی ضة ال ال عری ازل وإبط ام التن دلیمي، أحك ایف ال أجیاد ثامر ن

  .٢٠١٥القانونیة، دار الجامعة الجدیدة، 

 : أحمد أبو الوفا -٥

 ٢٠١٥الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، مكتبة الوفاء القانونیة، ط.  

 ٢٠١٥، مكتبة الوفاء القانونیة، ١كم، طانقضاء الخصومة بغیر ح.  

  ،٢٠١٥نظریة الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونیة.  

  ،٢٠١٥نظریة الدفوع في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونیة.  

ة، دار   -٦ ة والتجاری ات المدنی انون المرافع رح ق ي ش یط ف اوي، الوس سید ص د ال أحم

  .٢٠٠٠النھضة العربیة، 

  .٢٠٠١أحمد ماھر زغلول، أصول وقواعد المرافعات، دار النھضة العربیة،  -٧

دة،      -٨ ة الجدی ة، دار الجامع ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ول ق دي، أص د ھن أحم

٢٠٠٢.  

اھرة،        -٩ الة الق ة، رس أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائی

١٩٥٩.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

دعوى   -١٠ ضاء ال د، انق صطفي محم ین م ة،  أم ضة العربی صلح، دار النھ ة بال الجنائی

٢٠٠٢.  

  .، منشأة المعارف٣أمینة مصطفي النمر، قوانین المرافعات، ك -١١

  .٢٠٠٩الأنصارى حسن النیدانى، الصلح القضائى، دار الجامعة الجدیدة،  -١٢

  .بشندى عبدالعظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات -١٣

  .١ ج١٩٩٤ق على قانون المرافعات، عز الدین الدناصوري و حامد عكاز، التعلی -١٤

ضة              -١٥ ة، دار النھ ة والتجاری ات المدنی رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافع

  .١٩٦٠، ٢العربیة، ط

ة     -١٦ ة، دار الجامع ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف ادئ الإثب سعود، مب و ال ضان أب رم

  .٢٠١٢الجدیدة، 

ھ، ج سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، أصول         -١٧ ، ١ الإثبات وإجراءات

  .، بدون دار نشر١٩٩١، ٥ط

ي            -١٨ ضیة ف دون ق ضیة وب ي بق د، التقاض و زی ف أب ف یوس ود ویوس د محم ید أحم س

  .، بدون دار نشر٢٠٠٩المواد المدنیة والتجاریة، 

 : سید أحمد محمود -١٩

 بدون دار نشر٢٠٠٥، ١أصول التنفیذ الجبري، ط،.  

 ناس للطباعة، مكتبة٢٠١٥الأصول الكلیة في التقاضي، ط .  

  ،١٩٩٥الغش الإجرائى، مكتبة نھضة مصر.  

 : طلعت دویدار -٢٠

    ة الوسیط في شرح نظام المرافعات الشرعیة ولائحتھ التنفیذیة بالمملكة العربی

  .٢٠٠٧السعودیة، دار حافظ، 

  ،٢٠٠٩تطور الحمایة التشریعیة لمبدأ حیدة القضاة، دار الجامعة الجدیدة.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

دالعلیم،  -٢١ د عب د محم ھ أحم ة،  ط ضة العربی ة، دار النھ دعاوى الجنائی ي ال صلح ف ال

٢٠٠٩.  

ة،        -٢٢ عادل سالم اللوزي، أصول التنفیذ الجبري في سلطنة عمان، دار النھضة العربی

٢٠١٠.  

 : عاشور مبروك -٢٣

            ،ھ ھ مقارن دني، دراسة تحلیل ضا ءالم ام الق النظام القانوني لمثول الخصوم ام

  .١٩٨٨، ١مكتبھ الجلاء، ط

 قانون المرافعات في دولة الإمارات العربیة، الكتاب الثانيالنظریة العامة ل.  

              ،ة ضة العربی ة، دار النھ ات الحالی ا لمجموعة المرافع ذ وفق ي التنفی الوسیط ف

٢٠٠٤.  

 : عبدالباسط جمعي -٢٤

  ،١٩٦٦شرح قانون الإجراءات المدنیة، بدون دار نشر.  

  ،١٩٨٠مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي.  

امعى،              عبدالحكم فودة، أ   -٢٥ ر الج ة، دار الفك ة والجنائی واد المدنی ي الم صلح ف ام ال حك

  .بدون سنة نشر

صر،                 -٢٦ ي م ضائي ف ام الق ة، والنظ ة والتجاری ات المدنی عبدالحمید أبو ھیف، المرافع

  .١٩٢١مطبعة الاعتماد، 

ة،             : عبدالرازق السنھورى  -٢٧ ضة العربی دني، دار النھ انون الم ي شرح الق یط ف الوس

١٩٨١.  

ني عبداالله، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشأة عبدالغني بسیو -٢٨

  .١٩٨٣المعارف، 



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

د والارادة         -٢٩ ة العق صري، نظری دني الم انون الم دالباقي، موسوعة الق دالفتاح عب عب

  .١٩٨٤المنفردة، القاھرة، بدون دار نشر، 

ة ال  -٣٠ ة، مكتب ة والتجاری ات المدنی ي المرافع وجیز ف شرقاوي، ال دالمنعم ال ضة عب نھ

  .١٩٥٤العربیة، 

شریعات       -٣١ لامیة والت شریعة الاس ي ال زام ف ة الالت ار، نظری ق العط ر توفی عبدالناص

یوط،  )العقود والعھود(العربیة، الكتاب الأول، مصادر الالتزام      ، بدون دار نشر، أس

١٩٩٠.  

شاة            -٣٢ ارن، من صري والمق شریع الم عبدالوھاب العشماوي، قواعد المرافعات في الت

  .٢، ج١٩٥٧المعارف، 

 : عید محمد القصاص -٣٣

  ،١٩٩٥التنازل عن الحق في الطعن، دار النھضة العربیة.  

        ضة ة، دار النھ ة والتجاری واد المدنی ي الم ة، ف صفة الإجرائی ي ال ة ف الخلاف

  .١٩٩٦العربیة، 

  ،دار النھضة العربیة٢٠٠٥الوسیط في قانون المرافعات ،.  

ة للع     -٣٤ داالله، العناصر المكون دالرحیم عب ي عب انونین     فتح ي الق زام ف صدر للالت د كم ق

  .١٩٧٩المصري والانجلیزي المقارن، بدون دار نشر، 

 : فتحي والي -٣٥

  ،٢٠٠١الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النھضة العربیة.  

  ،١٩٩٠الوسیط في قانون القضاء المدني، رسالة، حقوق القاھرة.  

 ،٢٠٠١ الوسیط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاھرة.  

  ،١٩٥٩نظریة البطلان في قانون المرافعات، مؤسسة المعارف.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

شكلیة        -٣٦ احیتین ال ن الن ول م دم القَبُ ة ع دى حجی اطف، م سید ع د ال دین أحم ال ال كم

  .٢٠١١والموضوعیة، رسالة دكتوراه حقوق طنطا، 

ان   ( محسن عبدالحمید، مشكلتان متعلقتان بالقبول       -٣٧ سكوت والاذع ضة  )ال ، دار النھ

  .١٩٨٥ العربیة،

ي        -٣٨ صوم ف ردة للخ الإرادة المنف محمد باھي أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة ب

  .٢٠١٤المرافعات الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، 

  .١٩٤٠محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة والتجاریة، بدون دار نشر،  -٣٩

دار النھضة محمد حسین عبدالعال، التنظیم الاتفاقي للمفاوضات العقدیة، القاھرة،        -٤٠

  .١٩٩٨العربیة، 

دة،              -٤١ ة الجدی صومة، دار الجامع وارض الخ ة بع دفوع المتعلق محمد شتا أبو سعد، ال

٢٠٠.  

ھ،         -٤٢ ضاء والفق ، ٢، ط ١٩٧٨محمد كمال عبدالعزیز، تقنین المرافعات في ضوء الق

  .مكتبة وھبة

  .١٩٩٠محمد نصر الدین كامل، عوارض الخصومة، منشأة المعارف،  -٤٣

  .٢٠٠٧.  الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،محمد نور شحاتھ، -٤٤

ر          -٤٥ ة، دار الفك ة والتجاری واد المدنی ي الم محمود السید التحیوى، الصلح والتحكیم ف

  .٢٠٠٧الجامعى، 

محمود جمال الدین زكي، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني      -٤٦

  .١٩٧٨ دار نشر، المصري، الطبعة الثالثة، القاھرة، بدون

  .١٩٩٠، بدون دار نشر، ٢محمود محمد ھاشم، قانون القضاء المدني، ط -٤٧

دة،    -٤٨ ة الجدی ة، دار الجامع ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف عد، الإثب راھیم س ل إب نبی

٢٠٠٨.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

 : نبیل إسماعیل عمر -٤٩

  أصول المرافعات الشرعیة وعلم القضاء في المملكة العربیة السعودیة، منشأة

  .١٩٩٣، المعارف

  دار الجامعة الجدیدة٢٠٠٠الوسیط في التنفیذ الجبرى للأحكام، ط ،.  

       د ة الجدی ات، دار الجامع انون المرافع ي ق راء ف اذ الإج ي إتخ ق ف قوط الح س

  .٢٠٠٤للنشر، 

  ،٢٠٠٢سبب الطلب القضائي، دار الجامعة الجدیدة.  

  .٢٠٠٢جدیدة، نبیل إسماعیل عمر، وأحمد ھندي، التنفیذ الجبري، دار الجامعة ال -٥٠

ین شمس،              -٥١ وق ع وراه، حق الة دكت ضائي، رس م الق دام الحك ل، انع اد ھیك ھشام رش

٢٠١٠.  

ام          -٥٢ سبیب الأحك ي ت ي ف دني العمل ضاء الم ي، موسوعة الق د الجمیل شام عبدالحمی ھ

  .، بدون دار نشر٢٠١٤المدنیة، ط

 : وجدى راغب -٥٣

 ٢٠٠١، دار النھضة العربیة، ٣مبادئ القضاء المدني، ط.  

   ة          النظریة وراه، جامع الة دكت ات، رس انون المرافع العامة للعمل القضائي في ق

  .١٩٧٤عین شمس، 

       دني ضاء الم ام الق صم أم ز الخ ي مرك ات ف ة   –دراس وم القانونی ة العل  مجل

  .١٩٧٦ – ١: العدد– جامعة عین شمس –والاقتصادیة 

 ،١٩٧٨مبادئ الخصومة المدنیة، دار الفكر العربي.  

ي       یاسر باسم ذنون السبعاوي    -٥٤ ة ف ن إجراء أو ورق ، محمد ریاض فیصل، التنازل ع

سیاسیة،          ة وال وم القانونی انون للعل الدعوى المدنیة، دراسة مقارنة، مجلة كلیة الق

  .٣٤٢، ص ٢٠١٣
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